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الباب الرابع 
في ماخذ أهل البدع في الاستدلال''' 


كل خارج عن السُنة سه لد - لا بد له من 
يكلف الاسندلال”" بأدلّها على خصوصات”© مسائلهمء وإلا كذّب اطْراها 
دعواهم . 
بل كل مبتدع وهةء لام تا 0 السُنّةَ دون من خالفه 
من الفرّق» فلا يمكنه الدُجوحٌ إلى التَّعلّق بشبهتها”*»؛ وإذا رجع إليها؛ كان الواجبٌ 
عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب» وكَليّات الشّريعة 
ومقاصدها؛ كما كان الكّلفُ الْأَوَلُ يأخذونها. 


إلا أنَّ مؤلاء ‏ كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ النّاظرين فيها بإطلاق'"': إما 
لعدم الرُسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الوح في العم 
بقواعد الأصول التي من جهتها تُسْتّبط الأحكامٌ الشَّرعيّةء وإمًا للأمرين جميعاً! 
َباحَرِيٌ أن تصير مآخدُّهم للادلّة مُخَالفة لمأخذ مَنْ تقدّمهم من المحققين للآمرَيْن. 





)١(‏ -كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «بالاستدلال». 

0( في المطبوع و (ر): «تكلف في الاستدلال؛» ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

م2 في المطبوع : «خصومات»!! 

(4) في المطبوع و (ر): 9إما أن يدعي»! وفي (ج): «إما يدعي»!!» والمثبت من (م) وهو الصواب. 
(5) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بشبهها». 

(5) في (م): «بالإطلاق». 


وإذا تقرّر هذا؛ فلا بد من التّنبيه على تلك المآاخذ؛ لكي تخذر وتتّقى» وبالله 
التّوفيق» فنقول: 
قال الله سبحانه [وتعالى]"'' -: 8 كما لَذِنَ في لوبهم رَيْمٌ صََيُونَ ما مَمَبَهَ منَهُ 


مه ألْفْسَةَ وابتما 


بتعا ألنَنَةٍ بتعا ولد 4 [آل عمران 1 


00 ها آمل البد مان طرق الموات آذ 
على طريق الخطه : 


عا ع ا الإنسانيّة. وإذ 0 00 


العلم). و مُقنَضى الاية مَذْحه فهو إذن أهلٌ للهداية والاستنباط . 


وحين خصٌ أهلٌ الرّيخْ باتباع المُتشابه؛ دل النّخصيص على أنَّ الراسخين لا 
هه 39 7-4 و 
يتبَعرنَه» فإذن؛ لا يتبِعون إلا المحكم. وهو أةٌ الكتاب ومُعظمه . 

فكلٌ دليل خاصٌ أو عام شهد له مُعظمٌ الشّريعة-؛ فهو الدَلِيلٌ الصّحِيح. 
سواه فاسدٌ إذ ليس بين [الدليل]”" الصّحبح والفاسد واسطةٌ في الأدلّة مُمْتَندُ إليها 
إذ لو كان نَم ثالثٌ؛ لنصّث عليه الآيةٌ. 

2 <2 03 اي‎ 2٠ 

ثم لما خص الزائغون بكونهم يتّبعون المتشابه» [ولم يُوصّف الرّاسخون 
يذلك؛ دل على أنّهم لا يشعون تأويله ؛ أي مالف يريد طلب معناه؛ ليحكموا به 
على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة ‏ أيضاً ]0©. 


فإن تأوّلوه؛ فبالردَ إلى المُكم؛ فإن"*' أمكن حَمْلَّهُ على المُحْكم بمقتضى 


(1) مابين المعقوقتين سقط من (م)»؛ وأثبته من سائر الأصول. 

(5؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط. وسقط من سائر الأصول. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وبدله فيها: «أيضاً علم أن الراسخين لا يتبعونه». 
(4:) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأن؛. 


القواعدء فهو( المتشابه الإضافيّ لا الحقيقئ» وليس في الاية نض على حكمه 
بالنّسبة إلى الراسخين» فليَرْجِعْ عندهم إلى المُحْكم الذي هو أَمُ الكتاب. 

وإن لم يَتَأوَلوه؛ ان اه متشابةٌ حقيقيتٌ» فيقابلونه بالتّسلِيم وقولهم : 
« عَامنًا بوء من عِندِ ينا 4 [آل عمران : لاأ» وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الرَّيغْ أنّهم يتّبعون المُتشابه ابتغاءً الفتنة» فهم يَطلبون به 
أهواتهم؛ لحصّول الفتنة» فليس نظرهم'"' إذن في الدّليل نظر المُسْتبصر حتى يكون 
هواه تحت حُكُمه» بل نظر من حكم بالهوىء ثم أتى بالدّليل كالشّاهد له» ولم يذكر 
مثل ذلك في الراسخين» فهم إذن على ضدا”" هؤلاء» حيث وقفوا في المتشابه» 
فلم يحكموا فيه ولا عليه [بشي 2 سوى التّسليم» وهنا المع عام عق للب 
الحقٌّ من الأدلّة لا يدخل فيه مَنْ طَلَّب في الأدلّة ما يُصَحح هَواهٌ السّابقَ . 

والقسم الثاني: مَنْ ليس براسخ في العلم» وهو الرَّائعْ فَحَصّل له في" الآية 
وصفان: 

أحدهما: بالئّص» وهو الرَّيغْ؛ لقوله ‏ تعالى : ١‏ كَآمَ الذي ف ُلُوبوم تيم 4 [آل 
عمران: /ا]» والزيغ : هو الميل عن الصراط المستقيم» وهو ذةٌ لهم . 
[من بقى فيه بعض الجهالات بالاستنباط: لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة: | 


والثاني: بالمعنى الذي أعطاه التّقسيم» وهو عدم الرُسوخ في العلم» وكلّ 
منفيئٌ عنه الرُسوخ؛ فإلى الجهل ما هو”"©» ومن جهة الجهل حَصًا له الرَيْغْ ؛ 0 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فهذا»» والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): «فليس في نظرهم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهم إذن بضد». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م) 
(5) في المطبوع و (ج): «فحصل له من». 

(1) بعدها في (ر) والمطبوع: «مائل»!! 


بقي(') عليه في طريق الاستنباط واتَاع الأدلّة , بعض”" السجَهّالات؛ لم يحل له أن يبع 
الأدلّة المُكمة ولا المتشابهة . 


فلو فرضنا أنه يتَبعُ المخكم ؛ لم يكن اتباعَه مُفيداً لحكمه؛ لإمكان أن يتَبِعَه 
على وجه واضح البُطلان أو مُتشابه» فما ظنّك به إذا اتَبع نفس المُتشابه؟ ! 


ثم اتباعه للمُتّشابه - لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفثّنة به -؛ لم يَحصل به 
مَقَصِودٌ على حال» فما ظتّك به إذا اتبَعه”" ابتغاء الفتنة؟ ! 


وهكذا المُحْكمُ إذا اتّبَعه ابتغاءً الفتنة به» فكثيراً ما ترى الجَهّال يَحتجُون 
لأنفسهم بأدلّة فاسدة وبأدلّة صحيجة؛ اقتصاراً بالتّظر على 0 ماء واطراحاً للتّظر 
في غيره من الأدلّة الأصولية» أو الفروعية؟؟؟ القاهيدة لنظزه أو المعازضة لف رعية 
مكن يدعي العلم يتل هذا الطرنيق مسلكاًء وربّما أفتى بمُفْتضاه وعَمل وفقه» إذا 
كان له فيه غرض”*' . 


[من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه؛ ونسب ذلك إلى مالك:] 


9 2 م‎ 2 5 8 000 ( ٠. 
وأعرف'' من عَرَضٌ له عَرَض في الفتيا بجواز تنفيل الإمام الجيشّ جميمّ ما‎ 
غنموا على طريقة (مَنْ عَرَّ بوّ""» لا طريقة الشّرع؛ بناءً على نقل [عن]" بعض‎ 
العلماء: أنه يجيز”' تنفيل السّرية جميع ما غنمت» ثم عزا ذلك - وهو مالكيٌ‎ 
إلى مالك» حيث قال في كلام روي عنه : «ما نَقّل الإمامٌ فهو جائزاء‎  بهذملا‎ 


(1) في (ر) والمطبوع: «نعي»!! والصواب ما أثبتنام وهو في (م) و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «لبعض»» والصواب ما أثبتناه؛ وهو في (م) و (ج)»: وهو فاعل ابقي». 
2 في المطبوع و (ج) و (ر): (أتبع) 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «والفروعية». 

(6) في (م): «عرض» بالعين المهملة. 

0090 في المطبوع و (ج): «وأعرض»» وفي (ر): «أو أعرض؛!! 

(0) مثل مشهورء معناه: من سلب غلب. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «يجوز». 


فأخذ هذه العبارة نضّاً على جواز تنفيل الإمام الجيش جميمَ ما غنم» ولم يلتفت 
للتّقل”'' إلى أنَّ السّريّة : هي القطعة من الجيش الدّاخل!'' لبلاد العدو» تُغِينة”" على 
العدو ثم ترجمٌ إلى الجيش» لا آن9" الصّرية هي التجيش بعينةة .ولا التفت أيض”*؟ 
إلى أنَّ النَقْنَ عند مالك لا يكون إلا من الخُمسء لا اختلاف عنه في ذلك أغلمُه 
ولا عن أحد من أصحابه» فما نقّل الإمامُ منه فهو جائز؛ لأنّه محمولٌ على 
الاجتهاد" . 


010( 
000( 
إفرة 
لق 
)0 
000 


كذا في (م): وفي (ج): «في النقل»؛ وفي (ر) والمطبوع: «في النفل». 

في المطبوع و (ج): (المداخل»» والمثبت من (م) و (ر) . 

في المطبوع و (ر): «لتغير»» والمثبت من (م) و (ج). 

في (م): «لأن». 

في المطبوع و (ج): «ولا التفت إليه أيضاً» . 

ذهب عدد من العلماء إلى أن حكم الفيء والغنيمة بإطلاق راجع إلى الإمام؛ يفعل بهما ما يراه 
محققاً لمصلحة المسلمين. . . ومن هؤلاء الإمام تاج الدين الفزاري المتوفى سنة (0٠14ه).‏ وقد 
بين رأيه في رسالة بعنوان: «الرخصة العميمة في حكم الغنيمة» وقد طبعت في المطبعة العربية بمصر 
سنة (747١ه)»‏ بعنوان «مسألة الغنائم» قال فيها (ص” - 8): «اختلف العلماء في قسم الغنائم 
اختلافاً كبيراً» مشهوراً وخفياًء وفعل الأئمة في ذلك أفعالاً مختلفة» فقسم بعضهم المال والعقار, 
ووقف بعضهم العقارء ورده بعضهم بخراج. . . والاختلاف في ذلك كثير» مؤذن جميعه بأن حكم 
الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام» يفعل ما يراه مصلحة؛ ويعتقده قربة» فإذا فعل الإمامٌ الواجبٌ 
الطاعة شيئاً من ذلك كان فعله جائزاً. وحكمه في ذلك ماضياً نافذاًء وكان التصرف في تلك الأموال 
حلالاً سائغاًء وأقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة: استقراء أفعال رسول الله كه في مغازيه؛ 
وقسمه الغنائم التي أفاء الله عليه» فإن ذلك يُحَصّلْ المقصود. ويغني عن الإطالة. ..». 

وبعد أن نقل طرفاً من ذلك قال: «فعلم أنه عليه السلام ‏ فعل في هذه المغانم ما اقتضاه الحال من 
المصلحة؛ من إعطاء أو حرمانء أو زيادة ونقصان. ثم لم يعلم لهذا الحكم ناسخ ولا ناقض» بل 
فعل الأئمة بعده ما يؤكده. . .»2 إلى أن قال: (إن المتأول لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قسمت 
على جميع ما يقال في كتب الفقه. من التخميس والرضخ.» وكيفية إعطاء الغازي والراجل؛ وتعميم 
كل حاضر. . . لم يكن يجد ذلك منقولاً من طريق يعتمد» . 

وبعد أن قرر رأيه هذا قال: «وأحسن شيء يتمسك به في مخالفة هذه المقالة: ظاهر قوله ‏ تعالى -: 
#واعلموا أنما غنمتم. . .4 وقوله: ما أفاء الله على رسوله. . . 24. ثم ذكر أجوبة على ذلك - 


م ب لير 0 


أنحاء 0 ل من أله أو الخزهة ا أو 

بسَاط حاله' أ أى قر افع فودالاة تعفرو مم أله إلن اخروة ويعقير نا اقلت عليه 
قرائنه» فمن لا يعتبره من خره» ويعتبر 

زلَّ في فهمه» وهو شأنْ من يأخذ الأدلّة من أطراف العبارة الشَّرعِيّة ولا ينظر بعضها 

ببعض » رشك أنْ 507 وليس هذا من شأن الرّاسخين» وإلمااهو من شان مز 

اْتعجل [الوتبة]!*)؛ طلباً للمَخْرَجٍ في دعواه. 
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زفق 


قرف 


2 
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فقد حَصّل من الاية المذكورة أن الرّائغ”*" لا يجري على طريق الرّاسخ بغير 


منها: أن مال الفيء والغنيمة ث شيء واحد عند كثير من أهل العلمء قديماً وحديثًء وقد حكى ذلك أبو 
عبيد في كتاب «الأموال» واختاره» ثم قال: (وحيشل يجب حمل الاتين علق أن ذلك“ مردوة إلى 
رأي الأئمة؛ فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمس مصارف أو خمسة؛ وفي اية جعل المال 
كله تصروقاً لبوا وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرق قار كذاء وتارة كذاء أوكان الاسان فى ذلك 
إلى ولي الأمره. 


:ورد على هذا الرأي وفنده: الإمام النووي في رسالة بعنوان «مسألة تخميس الغنائم»» قال في 


«اشرحه على صحيح مسلم» (017/17): «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم؛ حين 
دعت الضرورة إليه؛؛ وفي «المنهاج السوي» (ص54) للسيوطي: «قال الإسنوي: هذا الكتاب من 
أواخر ما صنف» وهو مشتمل على نفائس». 

قلت: وقد فرغث منه منذ مدة» أرجو الله تيسير نشره. وقد تحرف اسمه في مطبوع «المنهاج السوي» 
إلى «قسمة القناعة»!! فليصوبء. وانظر: ١تحفة‏ الطالبين» (ص5- بتحقيقي) لابن العطار. 

وانظر للمسألة: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (ص051) لوهبة الزحيلي ‏ ورجح رأي الفزاري 
السابق» ودافع عنه ‏ وما سيأتي (ص 0775١‏ . 

كذا في (م) وهو الصوابء وفي (ج): «يحتمل أنها كثيرة»!! وفي المطبوع «ويحتمل أنها كثيرة»؛ 
وفي (ر): «واحتمالاتها كثيرة» . 

في المطبوع: من أوله وآخره أو فحواه؛ أو بساط حاله»؛ وفي (ج): «من أوله أو آخره أو فحواه 
أسباط حاله»؛ وفي (ر): «من أوله إلى آخره وفحواه أو بساط حاله». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ابتنى2. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م): وفي سائر المصادر: «الزيغ». 


١١ 


حكم الاتّفاق» وأنَّ الاسم لا زيغ معه بِالقَصدٍ ألبتة. 
فصل 
[في ذكر بعض سمات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه] 
ذا كك لداع وجعنا نه إلى متحقى اخخر هقنو 0 : 


إذا تين أن للرّاسخين طريقاً يسْلكُوتّها في اتباع الحق» ونال افك دعا ري 
طريقهم ؛ حقو" الوينان الطريق التي سَلَكها هؤلاء لتجْتنبها". كما بين" 
الح ا اكوا !كر لاحر ٠‏ وقد امن مزل الف يمر 

فنظرنا في آية أخرى تَتَعلّقَ بهم كما 0 الاسفيو وهي قرول ]للة» 
- تعالى -: لوَأَعَدَا ريك ًا َو وَاكيمُالشهل ترق يكم عن سيو 4 
[الأنعام : 16#]ء. فأفادتك الآية أن طرق التمن واحدة» وأن 00 طرقاً متعدّدة لا 
واحدة وتعدّدها لم ينحصر بعدد مخصوص . 

وكذا الخذيك المقكر اللذية» وهس قرل برد سكو خط لما وول الل كله 
ايوم خطاء فقال: «هذا سبيل الله ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره» 
وقال: «هذه سُبُلُء [على]'" كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه0(» ثم تلا هذه الآية . 

ففي الحديث أنَّها خطوط مُتَعدّدةٌ غير محصورة بِعَدّدء فلم يكن لنا سبيل حَصْر 
عددها من جهة التّقلء ولا لنا أيضاً سبيلٌ إلى حصّرها من جهة العٌقل أو الاستقراء: 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فاحتجنا». 
00 في المطبوع و (ر): «لنتجنبها»» والمثبت من (م) و (ج). 

إفرة كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «نبيّن»). 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «أو؛. 

0( كذا في (م)؛ وفي (ج): «وهو قول الله؛ء وفي (ر) والمطبوع : «وهي قوله؛. 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقطء وعلق (ر) قائلاً: كان الحديث محرفاً» وفيه حذف». 
00) مابين المعقوفيتن سقط من (ج). 

(6) سبق تخريجه (١//ا/9)‏ . 
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أَمَا العقل؛ فإنّه لا يقضي7'' بعدد دون آخر؛ لأنّه غيرُ راجع إلى أمر محصّورء ألا 
ترك أن الرَّيغْ راجمٌ إلى الجَهّالات! ووجوه الجهل لا تنحصرء فصار طلبٌ حصرها 
عناءً من غير فائدة. وأمًا الاستقراء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنّا لمّا نظرنا 
في طُرُق البدّع من حين نبغت”©؛ وجدناها تزداد على الأيّام» ولا يأتي زمانٌ إلا 
وغريبة من غرائب الامتباط تحدث» إلى زماننالهذاء وإذا كان كذلك؟ء.فيمكن أن 
يحدث بعد زماننا استدلالاتٌ أخر لا عهد لنا بها فيما تقدَّم". لا سيما عند كثرة 
الجهل» وقلَّة العلم» وبُعْد النّاظرين فيه عن دَرّجة الاجتهاد» فلا يمكن إذن حصرّها 
من هذا الوجه. 

ولأ.يقال: إنها ترج إلى مخالفة الطّريقٍ؟» الحقٌّ؛ فإنَّ وجو المُخَالفات لا 
صر ايشا فثبت أنَّ تيم م هذا الوجه عناءٌء لكا تذكر من ذلك أوبجها كلية يقامن 
عليها ما سواهاء اي 

* اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضَّعيفة» والمكذوب فيها على رسول الله 
والتي لا يَقبلها أهلُ صناعة الحديث”*' في البناء عليها : 


كحديش الاكتحال يوم نساتتسوراء؟". :واكبرام الحدينيك 


)1١(‏ في (م): الايمضي). 
() في المطبوع و (ر): ١نبتت»»‏ والمثبت من (م) و (ج). 
(“) صدق المصنف ‏ رحمه الله - فمن قرأ«محاولة عصرية لتفسير القران» لمصطفى محمود. 
و «الكتاب والقران» لشحرورء ومن نظر في «بدع التفاسير» للغماري؛ يجد مصداق قولة المصنف 
رحمه الله -. وانظر مثالاً سمجاً كفّرٌ المصنفُ القائل به في «المعيار المعرب» (0/اطه"ذه). 
(4) في المطبوع و (ر): «طريق الحق»» والمثبت من (م) و (ج). 
(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» :»)١91١/١19(‏ وفي (م): (التحديث». 
(0) وهو: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عيئّه أبدا» . 
أخرجه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (17/ 223١7‏ والبيهقي في «الشعب» 
(*/871/ رقم/717/91)؛ و (فضائل الأوقات» (رقم54)؛ وقال: 
«إسناده ضعيف بمرّة» جويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس». 
وقال الحاكم: «منكرء وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر»» قال: «والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو - 
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الأبيض”!؟. وأكل الباذنجان الا كو لدو شوم ووم وات وج ود ومن 


000 


عن رسول الله يلك فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قَتَلَهُ الحسين - عليه السلام-٠.‏ 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص1١١‏ - ط السواس): «كل ما روي في فضل الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال فيه: موضوع. لا يصح؟». 

وانظر: «الميزان» »)577/١(‏ «اللالىء المصنوعة» »)١١١/7(‏ "تنزيه الشريعة» ,)١59//1(‏ 
«الفوائد المجموعة» (ص48/ رقم77)» «الأجوبة المرضية» /١01//١(‏ رقم١2)1‏ «فيض القديرا 
( 85).» «المقاصد الحسنة» »)5٠7(‏ «الدرر المشتهرة» (رقم27178» «تمييز الطيب من الخبيث"» 
( » ١(التنكيت‏ والإفادة») (ص9١١-5١١)»‏ 7السلسلة الضعيفة» (575). 

وهو الحديث المسلسل المشهور: «الديك الأبيض صديقي - أو خليلي -» وصديق صديقي» وعدوٌ 
عدوي). 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ١مسنده)‏ (رقم/ا/ 417‏ زوائده)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار 
الديك». والحسن بن سفيان في ١مسنده»‏ كما في (المقاصد» (ص18١5١)-»‏ والعقيلي في ١الضعفاء‏ 
الكبير؛  )١17/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (0/9)-0. وأبو الشيخ في 
«العظمة» (0/ /ا0/ا1» 4 رقم1557. ,.)١1054‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/ 0175/ 
رقم98)؛ وابن حبان في «المجروحين» (؟7/١5)»‏ وابن ماكولا في (الإكمال» »)١١7/١(‏ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 514)» والأيوبي في «المناهل المسلسلة» .)١7*(‏ 

والحديث منكرء وهو وارد عن جمع من الصحابة» لا يخلو طريق من متروك أو كذاب . 

قال الإمام أحمد: ١حديث‏ منكر» لم يصح إسناده؛ كذا في «أسد الغابة» /١(‏ 2»)10 وقال الخطيب 
في «المؤتلف»: «ولا يصح متن هذا الحديث؛ ولا إسناده»» وقال الدارقطني في «المؤتلف» ‏ ولا 
يوجد في مطبوعه لنقصه -: ١لا‏ يصح إسناده؛؛ حكاه ابن حجر في «اللسان» (2»)817/5 وقال ابن 
ماكولا: ١لا‏ يثبت»» وكذا قال الدميري في ١حياة‏ الحيوان» /١(‏ 54 ") . وانظر ١الضعيفة»‏ (7714) . 
وحكم بنكارته جمعء. منهم: الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» »)8/١(‏ والعراقي في "«ذيل 
الميزان». (ص158) والزركشي» وأقره السيوطي. حكاه ابن همات في «التنكيت والإفادة» 
(ص58١)»‏ وقال: «وهو الصواب» إن شاء الله تعالى -2. 

والمنكر يطلق على الموضوع؛ كما تراه في مقدمة «المصنوع» (ص١5).‏ 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص605): «وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك كذب. إلا حديئا 
واحدا: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكاً [أخرجه الشيخان]». 
قلت: وثبت حديث آخر في الديك عند أحمد »)١١0/4(‏ وأبي داود (440/4): وابن حبان 
 2701(‏ الإحسان) عن زيد بن خالد رفعه: ١لا‏ تسبُوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة» . 5 
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بنيّة('». وأنّ الي يلل تواجد واهترٌ عند السّماع» حبّى سَقَط الوداء عن منكبيه"". . . 
1 - 
وما أشبه ذلك. 


- فإنّ أمئالَ هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم ‏ لا يُبنى عليها حُكدٌء ولا 


م اندي حرم أبداء ومَّنْ جَعَلها كذلك؛ فهو جاهل أو مخطىء في نقل 
العلم» فلم يُنقل الأخدذ بشيء منها عمّن يعتدا'' به [في]*) طريقة العلم ولا طريقة 


0010 


00 


002 
2 


وقال الفيروز أبادي في «خاتمة سفر السعادة»: «باب فضائل الديك الأبيض: لم يثبت فيه شيء؛ 
والحديث المسلسل المشهور فيه «الديك الأبيض صديقي» باطل موضوع؟. 

مثل: «الباذنجان لما أكل لهكء و «الباذنجان شفاء من كل داء؛. قال علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة») (ص05٠1-/101):‏ 

«قبّح اللهُ واضعهماء فإنه لو قاله بعض جهلة الأطبّاء لسخر الناسنٌُ منه» ولو أكل الباذنجان للحمّى 
والسوداء الغالبة» وكثير من الأمراض. لم يزدها إلا شدّة» ولو أكله فقير ليستغني؛ لم يفده الغنى» 
أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم؛. 

وقال ابن تان الدين: «وزهذة كدت مرق +" لأ يدل ذكزه ترفزعاء.. ]لا يعقف ثرو وعذه 
موضوعاً»؛ وقال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة. 

وانظر ‏ غير مأمور -: «المنار المنيف؛ (015).» «الميزان» /١(‏ 17"5)» «الدرر المنتثرة» (رقم5/8١)»‏ 
«المقاصد الحسنة» »2١51(‏ «الفوائد الموضوعة» (رقم57. 47)؛ ١تذكرة‏ الموضوعات» 2)١58(‏ 
«الفوائد المجموعة» (؟١١)»‏ «التنكيت والإفادة» (ص9؟١-0١17١).‏ 

القصة موضوعةء وما روي كذب باتفاق أهل العلم بالحديث؛» وما رُوي في ذلك موضوعء أسنده 
السهروردي في «عوارف المعارف» .)١١١(‏ 

وانظر: ١أحاديث‏ القصاص» (رقم؟7١),.‏ و ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» :)59-358/١١(‏ 58١ء‏ 
4»؛ و ارسالة السماع والرقص» (ص79١-‏ من الجزء الثالث من «مجموعة الرسائل المنيرية»)» 
و«المنار المنيف» .)١79(‏ و «الميزان» ,.)١55/7(‏ «الحاوي للفتاوى» ..)0577/١(‏ (الدرر 
المنتثرة» (رقم587)» «المقاصد الحسنة» (رقم777)» «الفوائد المجموعة» )١05(‏ للشوكاني» 
#تذكرة الموضوعات؟ »)١97(‏ «تنزيه الشريعة» (؟/ 777), (الأسرار المرفوعة» (ص2)177/0-77/4 
«المصنوع» (775: ١4717‏ 42878 و «الفوائد المجموعة» للكرمي (رقم77١).‏ ١كشف‏ الخفاء» 
(151/5)» «السلسلة الضعيفة» (رقم508). كتابي «فتح المنان» (1١//1701ل1709).‏ 

في المطبوع و (ج): «عمن يعتمد)» والمثبت من (م) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 
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الخلرك. 
[الأخذ بالحسن والمرسل:] 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ للحاقه(١'‏ عند بعض المحدّثين 
بالصّحيح ؛ نشد اس فد نه تعات ا خة ملق علنياء ركرلك أخذاقن أخد 


منهم بالمرتفل لبن إلا من حيث لحق''' بالصّحيح في أن المتروكٌ ذكره كالمذكور 
التمدل١":‏ وان مادوق ذلك4 قلا بوعل به حال سن غلهاء الحزيق: 


[الإسناد:] 


- ولو كان من شأن أهل الإسلام الذَّابْنَ عنه الأخذُ من الأحاديث بكلّ ما جاء 
عن كلّ من جاء؛ لم يكن لانتصّابهم للتّعديل والتجريح معنى» مع أَنَّهِم قد أجمعوا 
على ذُلك» ولا كان لطَلَّبٍ الإسناد معنىّ يتحصّلء فلذّلك جعلوا الإسنادٌ من الدّين» 
ولا يَعغنون: ١حدّثني‏ فلان عن فلان» مجرداًء بل يريدؤن ذلك لما تمكنه مى معرفة 
اليّجال الذين يُحَدّتْ عنهم. حنّى لا يُسْنَد عن مجهولٍ ولا مُجَيّح* ولا [عن]" 
متهم ؛ ولا عن [لا]1"' تحصّل التْقةُ بروايته؛ لأنَّ روح المسألة أنْ يَغلب على الظّنَّ 
من غير ريبة أنَّ ذلك الحديتٌ قد قاله النّيُ بك؛ ليُعتمد" عليه في الشّريعة» 
وتُسند”"' إليه الأحكام . 


)١(‏ كذافي (م) وفي سائر النسخ: الإلحاقه). 

(؟) في المطبوع و (ر): «ألحق»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «والمعدّل»!! 

دعق في المطبوع و (ر): «فأما». 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ١مجروح».‏ 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(1) مابين المعقوفتين من (م) وهامش (ج)؛ ولسقوطها غيّر (ر) في العبارة لتستقيم!! فأثبتها: «إلا كمن 
تحصل»؛ وكذا وقعت في المطبوع!! 

(8) كذافي (م) بالياء اخر الحروف» وفي سائر الأصول: «لنعتمد» بالنون! 

(9) في (ج): «ويسند؛ بالياء؛ وفي المطبوع و (ر): «ونسند» بالنون. 
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- والأحاديثٌ الضّعيفة الإسناد لا يغلب على الظّنّ أنَّ البّت كلك" قالهاء فله” 
يُمكن أن يُسْنّد إليها حكمٌ. فما ظدّك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! نعم؛ الحاملٌ 
على اعتمادها في الغالب إِنَّما هو ما تقدّم من الهوى المتّبِع . 

وهذا كله [إِنّما هو]' على فرض أن لا يُعارض الحديتٌ أصلّ من أصول 
الشريعة: وأمًا إذا كان له معارض؛ فأحرى أن لا يؤخذ به؛ [لأنَّ الأخذ به]'” هدمٌ 
لأصل من أصول الشّريعة» والإجماعٌ على منعه إذا كان صّحيحاً في الظَّاهرء وذلك 
ديل على الوهم من بَعْض الرُواة» أو الغلط أو النّسيان» فما الظَنٌ به إذا لم يَضْح؟ 
[قول ابن حنبل: «ضعيف الحديث خير من القياس»:] 

- على أنه قد رُويَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: «التحديك الشعيت خ من 
القياس»» وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصّحيح؛ لأنَّه قدّمه على القياس 
المعمول [به]*' عند جمهور المسلمين» بل هو إجماع السّلفٍ -[رضي الله 
عنهم ]*'-! فدلٌ على أنَّه عنده أعلى رُتبة في العمل من القياسر9©. 

والجواب عن هذا: أنه كلامُ مجتهد يُحتمل في اجتهاده الخطأ والصّواب» إذ 
ليس له على ذلك دليلٌ يقطع العُذْرء وإِنْ سُلّم؛ فيّذكن حملّه على خلاف ظاهره؛ 
لإجماعهم على طرح الضّعيف الإسناد» تمي تاريل على أذريكون أزاد به لدي 
الكند :وها قازبه'"" على القول تإعمالهء آى آراد [آنه]" خير.هن القنامن لو كان 


)1١(‏ في (م): «عليه السلام'. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)»؛ وأثبته من (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وأثبته من (م) و (ج): وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل: فهو 
هدم. أو: لأنه هدم؟. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط. 

(0) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع . 

() في المطبوع فقط : «أعلى رتبة من العمل بالقياس»!! والمثبت من (م) و (ج) و (ر). 

4 في (م) و (ج): «وما دار به؛ء وهو بين في هامش (ج) كما أثبتناه. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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مأخوذاً به» فكأنه يَرْدٌ القياسّ بذلك الكلام؛ مبالغةَ في معارضة من اعتمده أصلاً 
حتى رد به الأحاديث» وقد كان -رحمه الله [تعالى]''- يميل إلى نفي القياس» 
ولذّلك قال: «ما زلنا نلعن أهلّ الرّأي ويلعنوناء حتى جاء الشّافعي فَمَرّجّ بيننا؟ 
أو أراد بالقياس: القياسّ الفاسدء الذي لا أصل له من كتاب ولا سُنَّة ولا إجماعء 
ففضّل عليه الحديثٌ الضّعيف وإن لم يُعمل به أيض””"؛ فإذا أمكن أنْ يُحمل كلام 
أحمدّ على ما يَسُوعْ؛ لم يصِمَّ الاعتمادٌ عليه في معارضة كلام الأئمة””''. 


000 
00 


زفرفق 
فق 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ذكره بنحوه يحيى بن إبراهيم السلماسي في «منازل الأئمة الأربعة؛ (ص4١١)»‏ وفي المطبوع و (ج) 
و(ر): افخرج بيننا»!! 

في المطبوع و (ر): «وأيضاً» بزيادة الواو!! ولا وجود لها في (م) و (ج). 

قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» -عند بيان وترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل 
على القياس بشرطه ما نصه-: «وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولا ما في روايته 
مُنهمء بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به. بل الحديث: الضعيف عنده قسيم الصحيح؛ وقسم من 
أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» 
وللضعيف عنده مراتب»)اه. 

وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تغالى -؛ فصرح بأن أولَ مَنْ قَسَّمّ الحديث إلى ثلاثة 
أقسام (صحيح؛ وحسن» وضعيف): الترمذيٌء وأن الضعيف الذي يرجحه أحمد على الرأي: هو 
الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وحديث 
إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخذ به أحمد» ولا يرجحه على القياس» وما 
ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك؛ يأخذ به ويرجحه على القياس» إذا لم يكن ثمّ شيء 
يدفعه من حديث صحيح؛ أو قول صحابي؛ أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد؛ كان عليه عمل 
جمهور الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث؛ أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل ما أعله 
المحدّثون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما مَنْ ضعفوه بالتفرد بزيادة في حديث لم 
يروها من هم أوثق منه؛ فقد يعمل بحديثه؛ لأن زيادة الثقة حجة» وقد قدم أبو حنيفة حديث القهقهة 
في الصلاة؛ وحديث الوضوء بنبيذ التمرء وحديث أكثر الحيض على القياس » وقد ذكر الإمام أحمد 
جماعة من الضعفاء الذين يروي عنهم في «المسندا» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعضء لا للاحتجاج؛ ومن ذُلك: قوله في ابن لهيعة: «ما كان حديئه بذاك وما أكتب 
حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد - 


١/ 


[أحاديث الترغيب ونحوه:] 


- فإن قيل : 6إاكا و علي الج اللي عدر علي قيلي 2 فين 
دَرّجة الصّحيح؛ فإنّهم -كما نصّوا على اشتراط صحّة الإسناد كذلك نصّوا أيضاً 
على أنَّ أحاديتٌ التّرغيب والتّرهيب لا يُشترط في نَفْلها ‏ للاعتماد [عليها]!'2- صحَةٌ 
الإسناد» بل إن كان كذلك”''؛ فبها ونِعْمَتْء وإلاً؛ فلا حَرَجَ على من نقلها واستند 
إليهاء فقد فَعَله الأئكة كمالك في «الموطإ»» وابن المبارك في «رقائقه»» وأحمد 
بن حنبل في «رقائقه)» وسفيان في «جامع الخير»» وغيرهم . 

فكلٌ ما في هذا النّوع من المنقولات راجمٌ إلى التّرغيب والتّرهيب» وإذا جار 
اعتمادٌ مثله؛ جاز فيما كان نحوه مما يرجمٌ إليه؛ كصلاة الرّغائب» والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجبء. وصلاة الإيمان» 00 
وَصَبلاة بر الوالدين؛ ويوم عاشوراء» وصيام رجبء والسابع والعشرين”" منه 
وما أغنة ذلك كانإن حدكياءرك 2 الو الرعي في الحول العبالي» » فالصّلاة على 
الشيلة كانك أعليا: زقدلاة الصَيامٌ وقيامٌ اللَّيل؛ كل ذلك راجع م إلى خير نقلث 
فضِيلتُهُ على الخصوص . وإذا ثبت هذا؛ فكل ما نُقَلَتْ فضيلته في الأحاديث؛ فهو 
من باب التّرغيب» فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث- صحّة*) الإسناد؛ بخلاف 


3 بهء لا أنه حجة إذا انفرد». ١ه.‏ (ر) 
وانظر كلام ابن القيم في (الإعلام» 71-71١ /١(‏ ط محمد محبي الدين)» وكلام شيخه ابن تيمبة في 
«مجموع الفتاوى» :757/١(‏ 2)5541/18 و «التوسل والوسيلة» (ص88 - ط محب الدين). 
وانظر: «النفح الشذي2(١1/ )٠١0-140‏ لابن سيد الناس» «شرح علل الترمذي» »)711//١1(‏ اتقسيم 
الحديث إلى صحيح . . . ' للشيخ ربيع بن هادي . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «ذلك». والمثبت من (م). 

(') في المطبوع فقط: «عشرين»! وانظر في بدعيّة الصلوات السابقة: «الباعث» لأبي شامة (4؟١»‏ 
١74 4‏ - بتحقيقي)» وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص550-579) والتعليق 
عليهما. 

(4) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «شهادة. . . بصحة». 
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[أحاديث]1١'‏ الأحكام . 

فإذن؛ هذا الوجهٌ من الاستدلال من طرق”" الرّاسخين» لا من طرقي”" الذين 
في قلوبهم زيغ» حيث فقوا بين أحاديث الأحكام؛ فاشترطوا فيها الصّحََةء وبين 
أحاديث التّرغيب والثّرهيب؛ فلم يشترطوا فيها ذلك. 

فالجواب: أنَّ ما ذكره علماءٌ الحديث _من التُّساهل في أحاديث التَرَغْيب 
والتّرهيب - لا ينتظم مسألتّن؟» المفروضة”*'! بيانه"©: أنَّ العمل المتكلّم فيه إمّا أن 
يكون اتشرقيا علن أضلة خيلة وتففنيلة: أى له يكون متضرها عليه لا جملة ولا 
سات كرون ستضوها] عله تخيزة لاتلميية: 


2 
-. 


فالأوّل: لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات» والتّوافل المرثبة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في (ر) والمطبوع: «طريق»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(*) في (ر) والمطبوع : «طريق»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (ر) والمطبوع: «مع مسألتنا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) نذكر هنا ما شرطه المحدّثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب. 
قال الحافظ السخاوي في «القول البديع» بعد ذكر المسألة» وخلاف القاضي أبي بكر بن العربي 
فيها؛ إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً-. قال: «وقد سمعت شيخنا (أي: الحافظ ابن 
حجر) مراراً يقول ‏ وكتبه لي بخطه -: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 
الأول - متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شديدء فيَخْرُج من انفرد من الكذابين والمتهمين 
بالكذب»؛ ومن فحش غلطه. 
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل . 
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا ينسب إلى النبي كَكِْةِ ما لم يقله . 
قال: والأخيران عن ابن عبدالسلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد» والأول نقل العلائي الاتفاق 
عليه. (ر). 
قلت: وانظر: كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (ص2085)»: مقدمة «صحيح الترغيب 
والترهيب» »)75-١1//١(‏ ومقدمة اصحيح الجامع' :»)015-4/١(‏ كلاهما لشيخنا الألباني 
- رحمه الله تعالى -؟ ففيهما تفصيل رائع ماتع . 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وبيانه». 


14 


لأسباب وغير أسباب» وكالصّيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف؛ إذا 
فلت على الوجه الذي تْصٌّ عليه من غير زيادة ولا نقصان؛ كصيام عاشوراء؛ ويوم 
عرفة'')» والوتر بعد نوافل الليل» وصلاة الكسوف. 

فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطواء فتبتت”") أحكامها 3 
الفرض والسُنّة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغُب فيهاء أو تُحَذّر0» 
من ترك الفرض منها؛ ميات بل الم ولا هي أيضاً من الضّعف بحيث 
لا يقبلها أحدٌء أو كانت موضوعة لا يصحٌ الاستشهادٌ بها؛ فلا بأس بذكرهاء 
والتّحذير بها والترغيب؛ بعد ثُبوتٍ أصلها من طريتي صحيح . 


والثاني: ظاهر أنه غيرٌُ صحيح. وهو عَينُ البدعة؛ لأنّه لا يرجع إلا إلى 
مجرّدا'' الرّأي المبنيّ على الهوى. وهو أبعدٌ البدّع وأفحشها؛ كالرهبائيّة المنفيّة عن 
الإسلام» والخصاء لمن خشي العنت. والتَعيّد بالقيام في الشّمسء أو بالصّمت من 
غير كلام أحدء فالتّرغيبُ في مثل هذا لا يصحٌ» إذ لا يُوجَد في الشرع, ولا أصل له 
يَرَضْ ف ككل أو بهد ر مر م الفنة: 


والثالث: رَبّما بوهم أنه كالأوّل» من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في 

توه ي. > (6)هى ع 
الجملة؛ ؛ فِيستسهل في التّفصيل نقلّه من طريقٍ غير مُشترط الصّكَّة ٠‏ فمُطلق التَنَفّل 
بالصّلاة مشروعٌ, فإذا جاء ترغيبٌ في صلاة ليلة النّصِف من شعبان؛ فقد عضده 
أصلٌ التّرغيبٍ فى صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل صيام [الثّافلة]!"2؛ ثبت صيام 


السّابع والعشرين من رجب. . . وما أشبه ذلك . 


2000 في المطبوع و (ج) و (ر): أو يوم عرفة». 

زفق في (ج): (فثبت2»2 وكلاهما صحيح . 

(9) في (ج): «ترغيب فيها أو تحذر؛» وفي ي المطبوع : «ترغيب فيها وتحذير؛» وفي (ر): اترغيب فيها 
أو تحذير). 

(4) في المطبوع و (ر): «إلا لمجرد؛ء وفيت من رب و(ج). 

(4) في المطبوع و (ر): افيسهل»» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


” 


ولي كينا توههواة لأن الأصل إذا ثُبَتَ في الجملة - لا يلزم إثباته في 
التفصيل» فإذا ثبت مطلقٌ الصّلاة؛ لا يلزم منهإثباث الظهر أو العصر"" أو الوتر أو 
غيرهاء حبّى يُنَصّ عليها على الخصوص. ا ا لا يلرم 
منه إثبات صوم رمضان أوغاشوزاء أو شتعتان أو غين ذلك بح بد كيت بالتفضيل 
بدليل صحيح » شم ينظر بعد لك في أحاديث التَرغيب والترهيب بالتّسبة إلى ذلك 
العمل الخاصٌ النَابتٍ بِالدَلِيلٍ الصّحيح . 


وليس فيما ذكر في السّؤال [شيء7" من ذلك» إذ لا مُلازمة بين ثبوت التَنَفّل 
اللّيلي أو التّهاري”" في الجملة» وبين قيام ليلة النّصف من شعبان بكذا وكذا ركعةً» 
يقرأ في كل ركعة منها بسورة”* كذا على الخصوص كذا وكذا مرة» ومثْلَهُ صيام اليوم 
الفلانيّ من الشّهر الفلانيّ» حتى تصيرٌ تلك العبادة مَقصودةً على الخصوص» ليس 
في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعيّة الََفّلِ بالصّلاة أو الصّيام . 


والدّليل على ذلك : أن تفضيلَ يوم من الأّام ‏ أو زمان من الأزمنة بعبادة ما- 
يتفكن حكماً شرعيا فيه على الخصوضن» كما قبت لعاشتوراء ب معلا أو لعرفة أو 
لشعبان مزيّة على مطلق التَّفل بالصّيامء فإن ثبت له مزيّة على الصّيام في مطلق 
الأيام؛ فتلك المزيّة اقتضَث مَرْتبةَ في الأحكام أعلى من غيرهاء بحيث لا تُّهه*2 من 
مطلق مشروعية الصّيام”"' التّافلة؛ لأنَّ مُطلّق المشروعيّة يقتضي أنَّ الحسنة فيه بِعَشْر 
أمثالها إلى سبع مئة ضعْفٍ في الججملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه بُكَفَرُ السَّة 
التي قبله”"'» فهو أمر زائد على مطلق المشروعيّة» ومساقه يفيد له مزيّة في الرُتبة» 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الظهر والعصر'. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(*) في المطبوع و (ج): «الليلي والنهاري» . 

(4) في (م): البسورا. 

(0) في (ج): «لا نفهم» والمثبت من سائر الأصول. 

(5) كذا في (م) و (ج). وبدلها في (ر) كلمة «الصلاة»؛ وفي المطبوع: [صيام] هكذا! 

60 ثبت في «صحيح مسلم» (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة- 


5١ 


وذلك راجمٌ إلى الحكم . 


فإذن؛ هذ" التّرغيب الخاصٌ يقتضي مرتبة في نوع المندوب”"' خاصّة» فلا 


بد من رجوع إثباتٍ الحُكم إلى الأحاديث الصّحيحة؛ بناءً على قولهم : «إنَّ الأحكام 
لا تغبت إلا من طريق صحيح؟؛ والبدع المستدلٌ عليها بغير الصّحيح لا بد فيها من 
زناذة “مل المشروعات؛ كالتقييد بزمان [ما]*' أو عدد [ما]””' أو كيفيّة ماء فيلزم 
أن تكون”" أحكامٌ تلك الزّيادة؟"' ثابتة بغير الصّحبحء وهو ناقضل لم" أَسَّسَهُ 
العلماء . 


[تحرير معنى الرقائق:] 


ولاجتانة إتيه يدوق احعاء اعرف والتعرين ساف لان فول هذا 


تحكّم من غير دليل» بل الأحكام خمسة» فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصّحيح؛ 
[كذلك المندوبٌ والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصّحيح ]1 فإذا ثبت الحكمُ؛ 
فاذتنه ”© إن ديك77" فى أحاديك الترغيت والترهيب» ولا عليك . 


إلى 


وعاشوراء؛ رقم77١١)‏ من حديث أبي قتادة: وسئل - أي : النبي ككل - عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
ايكفر السنة الماضية والباقية»» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية». 
في المطبوع فقط: «فهذا»!! 

في (ر) والمطبوع: «من المندوب» ولا وجود ل ١من»‏ في (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «الزيادة»» والمثبت من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). ومثبت في (م) و (ج). 

في (ج): «ايكون21. 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: «الزيادات». 

في (ج) و (ر): «وهو ناقض إلى ما». وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: لما». 

قلت: ما استظهره في (ر) هو المثبت في المطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وبدله في المطبوع: «فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إلا 
بالصحيح»؛ والمثبت من (م) و (ج)» إلا أن في (ج): «كذاك الندب. . . لا يثبت...'. 


)١(‏ الأصل: فاشتهل. (ر). 
200010 كذا في (م)2 وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «أن يثبت)2.» وله وجه. 


ف 


تعلق كن تقد كن كرغي "اليم إن حك سكقه أز رقم" ون 
المشرُوعات من طريتٍ صّحيح؛ فالتَرَغيبُ" بغير الصّحيح مُعْتَفْره وإِنْ لم يثبت إلا 
من حديث التّرغيب؟؛ فاشتّرط الصّكّة أبداء وإلا؛ خرجت”'' عن طريق القوم 
المعدودين في أهل الرُسوخ» فلقد غَلِطَ في هذا المكان جماعةٌ ممّن يُنْمَبِ إلى 
الفقه» ويتَخصَّص عن العَوامٌ بدعوى رُتبة الخواص» وأصلٌ هذا الغلط عدم فَهُم 
كلام المحَدّثين في الموضعيّن» وبالله التّوفيق. 

* ومنها ضِدٌّ لهذاء وهو ردُّهم للأحاديث التي جاءت”*' غير مُوافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم» ويَدَعُون أنَّها مخالفة للعقول", وغير جارية على مُقتضى الدّليل» فيجبُ 
رَدُها: 


[حديث الذباب» وحديث سقي العسل للمبطونء وأنهما من الصحيح:] 
انالف جر يججيق المكحذانة القختب 1137 تالمع از 


)١(‏ كذافي (م)»2 وفي سائر الأصول: «مارغب». 

000( كذا في (م) و (ج)) وفي (ر) والمطبوع: «ومرتبته». 

66" لذلة سقط دن هنا لفظ دنيه لزن 

(4) في (م): «وإن خرجت». والمثبت من سائر الأصول. 

(5) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «جرت». 

(7) كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: '١للمعقول».‏ 

(0) أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنوياًء وجمعها غير واحد. ومن أوعب المصنفات في هذا 
الباب «إثبات عذاب القبر» للإمام البيهقي؛ وذكر جملة مليحة منها القرطبييٌ المفسّرُ في كتابه الشهير 
«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة». وخرّجثها في تعليقي عليه» يسر الله إتمامه ونشره ‏ بمنّه 
وكرمه-. 

(4) قال السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية؛ :)7١9/7(‏ «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة؛. لكن آهل التحق يغبتوته على ظاعر ما ورد من كونه جسرا ممدوداً على متن جهنم » أحد من 
السيف» وأدق من الشعرة» وأحمى من الجمرة». 
قال: «وأنكره أكثر المعتزلة» كالقاضي عبدالجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه». قال عن تأويلات - 


رف 


28 3 / يك‎ . >» 1 ١) 
والجران أ ورؤيه الله دعز وجل - فى ال 0 وكذلك حديث الذباب ل‎ 


وأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء» وأنه يقدّم!*) الذى فيه الؤولكك وحديث 


000 


000 


زفرة 
0( 
)2( 


المنكرين: «وكل هذا هذيان وخرافات وبهتان» لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة». 
وانظر تأويلات المبطلين: في «المواقف» (ص2))7868 و «شرح المقاصد؛ 2)١71-1١١19/5(‏ 
و («صحيح شرح العقيدة الطحاوية»؛ (ص071-5175»!! للمبتدع السقاف. 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص؟ 7‏ بتحقيقي): 
«الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المراد بالميزان: الميزان الحقيقي, كما سيأتي, لا أن المراد 
بالميزان: مجرد العدل» وأنْ وضع الميزان يوم القيامة كناية وتمثيل» وإلى ذلك ذهبت المعتزلة» 
وأنكروا الميزان» وذكر أدلتهم. وناقشها. 

وإنكار الميزان هو مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلة» يقال لهم: «الوزنية». 

انظر: «اتحاف السادة المُتقين» ,)511١/٠١(‏ «روح المعاني») /١19(‏ 22014 «لوائح الأنوار السنية» 
.)52١-1١78/0(‏ «التذكرة» للقرطبي (ص/777). «تفسير الرازي» :)518-175/١5(‏ اتفسير 
القرطبي» (/ 70١)؛‏ «فتح الباري» ,)20178/١7(‏ (شرح العقيدة الطحاوية» (ص474)» اشرح 
العقائد النسفية؛ (ص71). «شرح المقاصد) (5/ 2)١5١-١١‏ وذهب إلى أنه كناية وتمثيل صاحب 
«صحيح شرح العقيدة الطحاوية» (ص2)058-07 فكن على حذر من هذا الكتاب» فإن بدعته فيه 
تعدّت التمشعر إلى تبني مذاهب بعض الفرق الضالة. وانظر عن الميزان ما سيأتي عند المصنف في 
(الباب العاشر) . 

جمع أحاديث الرؤية جممٌ من المتقدمين والمتأخرين» ومن الكتب المفردة المطبوعة «الرؤية» 
للدارقطني» و «التصديق بالنظر» للاجرّي ‏ وهو قسم من «الشريعة» له -» و «رؤية الله تعالى-) 
لابن النحاس» و «عظم المنّة في رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة» لعبدالرحمن الأهدل. 

كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «وقتله». 

في المطبوع فقط: «قدّم». 

انظر لزاماً في الرد على المشغبين على هذا الحديث: «اختلاف الحديث» لابن قتيبة (7/ 070 فما 
بعد ط الأخ الشقيرات)» و اشرح المسند» /١١(‏ رقم )1١5١‏ للعلامة الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه 
الله ؛ و «معالم السنن» (رقم5590 - مسن تهذيب السنن)» «زاد المعاد» (9/ )1١١-71١١‏ 
و «السلسلة الصحيحة» (رقمة؟) لشيخنا المحدّث الألباني» وتعليق صديقنا الشيخ أبي إسحاق 
الحويني على «الأمراض والكفارات والطب والرقيات» لضياء الدين المقدسي (ص9١١-77١‏ 
رقم77)., وللأستاذ خليل خاطر كتاب جيد فيه» مطبوع . 

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه» فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءء رقم 7770)» و (كتاب اللباس» باب إذا- 


1 


الذي أخذ آخاه بطنه فأمرة الي 6ه بِسَفَيه'2 العسل”". ... وما أشبه ذلك من 
الأحاديث الصّحيحة المنقولة تَقَلَ العُدُول. 


- وربم"" قدَّحُوا في الرُواة من الصّحابة والتّابعين رضي الله [تعالى]؟) 
عتهوت ومح انقو" الأمقة من الممذليى على علد أنه وإمامتهم »كل ذلك لبر راان 
على من خالفهم في المذهب. 


- وربما ردُوا فتاويهم وقبّحوها في أسماع العائة؛ نفو امه" عن اتباع 
الُنّهَ وأهلها؛ كما روي عن بكر بن حُمران”': قال: «قال عمرو”” بن عبيد: لا 
يُعْمَى عن اللص دون السلطان»» قال: «فحدّئته بحديث صفوان بن أمئ عن الي 
كلذ حيث قال: «فهلاًٌ قبل أن تأتيني به)”"2. قال: «أتحلف بالله أنَّ النَّبَىَ كَل قاله؟ 


- رقع الذباب في الإناء؛ رقم011) عن أبى عريرة رقعه: «إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم؛ فلكيية 
كلس طرخ فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً». 

)١(‏ في (م): ايسقيه». 

(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الطبء باب الذَّواء بالعسل» رقم5184)؛ 
ومسلم في «صحيحه' (كتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل؛ رقم1717) عن أبي سعيد: أن 
رجلا أتى النبيّ كله فقال: أخي يشتكي بطنه؛ فقال: «اسقه عسلاًاء ثم أنى الثانية» فقال: ١اسقه‏ 
عسلاً. ثم أتاه. فقال: فعلتٌ؟ فقال: «صدق الله. وكذب بطن أخيك؛ اسقه عسلاً»» فسقاهء فبرًأ. 

(9) في (ر): «ربما». 

(14) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع فقط. 

(5) كذافي (م) و (ج) والمطبوع؛ وفي (ر): ١‏ رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم ‏ وفيمن اتفق»!! 

() نص النسخة: لينفروا الأئمة بل الأمة. (ر) . 

070( كذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وفي (ر): اعن أبي بكر بن محمداء وفي المطبوع: عن أبي بكر 
ابن حمدان»!! بالدال! والصواب بالراء؛ كما عند الدارقطني» وكذا في «التاريخ الكبير» (88/5)»؛ 
و «الجرح والتعديل» (؟/ 7”87) و «تكملة الإكمال») (؟705/5)». وابن حمدان!! في (ثقات ابن 
حبان» .)١57/4(‏ 

(4) نص النسخة: «رسول بل عمرو»» وكلاهما من الاضراب عن الغلط مع إبقائه؛ وتقدم مثله مراراً. 
(ر). 

(9) يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم57594). والنسائي في «المجتبى» (19/8)» وابن - 
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قلت : أفتحلف أنتٌ بالله أنَّ اليَ كله لم يَقُله؟ [قال: فحلف بالله الذي لا إِله إلا هو 
أنّ النىَ يل لم يََلْه]ا'! فحدَّئتٌ به ابنَ عون» قال: فلمًا عظمت الحلقة؛ قال: يا 
أبا بكر! حدَّث [القوم]”"). 


وقد جَعَلوا القولّ بإثبات الصّراط والميزان والحوض قولاً بما لا يُمْقَلء وقد 
سُئل بعضهم : هل يُكَمَرُ مَنْ قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال: «لا يُكَمَّر؛ٍ لأنّه قال 
مالا يُعْقَلء ومن قال ما لآ يُعقل؛ فليس بكافر)("! 


[من أباح الخمرء ودليله:]1*) 


- وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الاحاد 0 والاقتصار على ما استحستتة 


ماجه في «السئن» (رقم7510)», وأحمد في «المسند؛ (5/ 2470 555)» والدارمي في "١سننه»‏ 
».)١177/5(‏ ومالك في «الموطأ» (8175/1)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم/81)؛ والحاكم في 
«المستدرك» (5/ »)58٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 7516) عن صفوان بن أميّة رضي الله 
عنه قال: كنتٌ نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني» 
فأخذ الرجل؛ فأتي به رسول الله كله فأمر به ليقطع . قال: فأتيئه؛ فقلتُ: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهما؟! آنا ابيئة ؛ وامنعه ثمنها: قال ب فذكرة: 

والحديث له طرق عديدة؛ يصحح بهاء لذا قال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (/ 174 
ت أيمن صالح شعبان): «حديث صفوان صحيح»؛ وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء؟' 
(0/ 5غ 9-1 8/ رقم7711). 

)00( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(؟) أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد؛ (رقم؟)؛ وابن عدي في «الكامل» »)١9/54/0(‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد؛ 2378-١1 /١5(‏ 1748). 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م) ومصادر التخريج . 

() حكاه ابن العربي في «العواصم من القواصم» (ص77) عن بعض من لقي بالمشرق؛. وسيأتي تصريح 
المصنف بأنه نقله منه (7507/5). 

(4) هذا العنوان تصرفت فيه بعض الشيء. 

(0) انظر في رد هذه البدعة كتابَيْ شيخنا الألباني ‏ حفظه الله : «الحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام؛؛ وكتاب «وجوب الأخذ بحديث الاحاد في العقيدة»؛ وكتاب أخينا الشيخ سليم الهلالي 
«الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»» وما علقناه على /١(‏ 7/417 
وا 


55 


ووم سد سس لخر م سس الر 0 


عقولُهم في فهم القرآنء حتّى أباحوا الخمر بقوله: « لَيس عَلَ الذي اموأ وَحسِنُوأ 
َلمَّلِصَاتِ جاح فِيمَاطْهِمَوَا . . . » الاية [المائدة: 97]. 

ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله يله: «لا أَلْيَنٌ أحدكم متكباً على أريكته» 
يأتية الأمرُ من أمري مما أمرثٌ به أو نهيث عنه. فيقول: لا أدري» ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه)!'2» وهذا وعيدٌ شديدٌ تضمّنه النّهي اللاحق''' بمن ارتكبّ رد 
الُِّنة . 


ولما ردُوها بتحكيه”" العقول؛ كان الكلامٌ معهم راجعاً إلى أصل التّحسين 
والتّقبيح» وهو مذكور في الأصولء وسيأتي له بان إن شاء الله . 
[مقالة ابن عبيد في أيوب ويونس وابن عون:] 

وقال عُمر بن النّضر: «سُئل عمرو بن عُبيد يوماً عن شيء - وأنا عنده ‏ فأجاب 
[فيه][؟2. فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك لا أبا لك؟! 
قلكة أتوب #بوير سي زاب عون والكين باقال4 اولعف انامس ارنحاس» أموات 
غير أحياء00*»! 1 


وقال ابن عُلَة: «حدّثني اليَسَمْ؛ قال: تكلّم واصل (يعني: ابن عطاء) يوماً. 
قال: فقال عموو فر عيذ ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما 


تع ذا لاخ وه حيصي لما 


[أول من تكلم في الاعتزال:] 


وكان واصلٌ بن عطاء أُوَّلَ مَنْ تكلّم في الاعتزال» فدخل معه في ذلك عمرو 


.)١15/١( سبق تخريجه‎ )١( 

زوم في المطبوع و (ج) و (ر): «لاحق». 
(*) في المطبوع و (ج) و (ر): لبتحكم!. 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 
(0)) مضى تخريجه .)5١8/١(‏ 

زقف أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 17017). 


53/ 


ابن عبيد» اتا تركب اخ قال [له7]1©: : زوّجْتّك برجلٍ ما يصلح إلا أن 
كرفق 
يكون خليفة ". 


ثمّ تجاوزوا الحدّ» حتى ردُوا القرآن بالتّلويح والتّصريح لرأيهم السوع: 
[رد القرآن بالرأي:] 


فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممّن يثق به: أنه قال: كنت عند عمرو بن عُبيد 
دوه و جال على دكان غننان الطويل ب فاناء رج » عفال:: يا أباعكيان انما سنت 
من الحسن يقول في قول الله -عرٌ وجلّ-: «فُل لَوْ هم فى بويك لبد لذن كيب 
عَلَيَهِمُ ألْمَتلُ إِلّ مَاجِمِهمٌ 4 [آل عمران : 14؟ قال كريد أن اعوراة أي حس؟1 
قال: لا آريد الأ عاسشمعفة من الكمن. قال: سمحت الحسن يقول كيت ائلة علق 
قوم القتل فلا يموتون إلا قَْلاء وتوعلى بره اليد فلا يمرتره لامتكا وكتب 
على قوم العرَقَ فلا يموتون إلا غَرَقاً» وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حَرْقاً. 
فقال له عثمان الطّويل: يا أبا عثمان! ليس هذا قولّنا. قال عمرو: قد قلت: أتريدٌُ أن 
أخيرك”" برآي الحسّن» فأبى» أفأكذبٌُ على الحسن؟2901. 


وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل؛ قال: «حدّثنا مُعاذ؛ قال: كنت عند عمرو بن 
عبيد» فجاءه عثمان بن فلان» فقال: يا أباعثمان! سمعت ‏ والله ‏ بالكفر. قال: ما 
هو؟ اتيج ببالكفر, قال: هاشم الأؤقص زعم أن ََتْ يد أ لَهَبٍ * الحم 
»]١‏ وقول الله -عرٌ وجل -: « ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وحسدَا» [المدثر: ١١]؛‏ لم يكن هذا 
في أمّ الكتاب؛ والله [تعالى]!”- يقول: «حح * والكتي الْينِ * إِنَاجَمَلتَهيءم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 

0( أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)١1757/5(‏ وفي المطبوع و (ج): ١ما‏ يصلح أن يكون إلا خليفة». 

فوة وفي (ج): «أريد أن أخبر»» وفي المطبوع و (ر): «أريد أن أخبرك». 

(4:) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0//ا9/0١)»‏ وفي المطبوع و (ر): «فأنا أكذب على الحسن»2 وفي 
(ج): «فإني أكذب على الحسن». 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) و (ر) وسقط من (ج) والمطبوع. 
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عر لحك تقلت + وتوف والْكتب َدَيْسَالَتَوْحَكيءٌ4 [الزخرف: :]:-١‏ 
فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعةء ثم تكلّم فقال: والله لو كان الأمر كما تقول؛ ما 
كان على أبي لهب من لومء ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان - في 
مجلسه جد عوانارب الذى: قال يها ات امال في جردا وكرية لراك يقال 
يُستتاب قائلّها ٠‏ فإنْ تاب» وإلا صَرِبَتْ غمقه300 . 


ومثل هذا محكييٌ [عن]1'' بعض المرموقين من أثمّة الحَدِيث» فرُوِي عن عليّ 
ابن المديني عن مُوّكل”" عن الحسن بن وهب الجمّحِيّ؛ قال: «الذي كان بيني وبين 
فلان خاص» فانطلق بأهله إلى بثر ميمونء فأرسل إليّ: أن ائتنى» فأتيئه عشي 
فبثٌ عنده» . قال: «فهو في فُسْطاط وأنا في فسْطاط آخرء فجعلتُ ان عو ندل 
كله كأنه دَوِيٌ التّحل». قال: «فلمًا أَصْبَحْناءٍ جاء بغدائه» فتغدّينا؛. قال: «ثم ذكر 
ما بيني وبينه من الإخاء والحق». [قال]'': «فقال لي: أَذْعُوكَ إلى رأي الحسن». 
قال: «وفتح لي شيئاً في القدر و" 'اقال: افقمثُ من عنده» فيا كلمنه ركلمة عن 


لقي الله». قال: «فأنا'"" يوماً خارج من [الطريق في]!") الطواف ارهن اع + 00 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4)17017/0: والدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم؟)» 
وعبدالله بن أحمد في. «السنة» (رقم2»)970 وابن بطة في «الاباثة» (رقمة197., /ا91١)»2‏ وابن 
حبان في «المجروحين» 2)١07١/1(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ .110/١17(‏ 8/ا١-الا(ء‏ 
١١/١‏ -"/ا١ل.‏ 1895)ء وابن الجوزي في «المنتظم) (4/ 1ك والذهبي في «السير» (5/ 5 2)٠١‏ 
و «الميزان؟ (777/5)» وابن كثير في «البداية والنهاية؛ »)/4/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال) 
(0179/90). 

00( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقبلها في المطبوع و (ر): الكن». 

(9) في المطبوع و (ر): «المؤمل»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) مايين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «من القدر». 

(5) في (م): «فإني». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (م): (وا. 


احلا 


أنا داخل وهو خارج» فأخذ بيدي» فقال: يا أبا عمرو”'! حنَّى منّى؟ حنَّى متى؟) . 
٠. 5‏ و 5 01 ص 0 و 2 5 2 ٌٍِ. ل ره ا 

قال: «فلم أكلّمْه. قال لي(©: أرأيتَ لو أن رجلا قال: إن « تبت يدَآ أبى لَهَبٍ » 
[المسد: ]١‏ ليسث من القرآن؛ ما كنت قائلاً”" له؟». قال؟؟: «فنزعتٌ يدي من 


يذه). 


قال علي: «قال مُوْمّل: فحدَّثتٌ به سفيان بن عيينة» قال: ما كنثُ””' أرى بَلَعْ 
هذا كلّه). 


قال علييٌ: وسمعت أنا أحمد''' قال: «حدّئتٌ أن" سفيان بن عيينة عن 
0 2< : م : 
مُعَلَى الطحّان ببعض حديثه» فقال: ما أخْوّج [صاحب 2" هذا [الرأي]*' إلى أنْ 
يقتل2” 63!) 


فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله -تعالى- وسْئّة نيه بكل! كل ذلك 
ترجبح لمذاهبهم على محض الحقٌء وأقربهم إلى هيئة'''' الشّريعة من يتطلّبُ لها 
المخرّج » فيتأدّل ه2701 الواضحات» ويتّبع المتشابهات» وسيأتي» والجميع 


)0غ( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «عمر؛ بضم العين. 

00 في (ج): «قال: مالي»؛ وفي المطبوع و (ر): «فقال: مالي». 

02 في المطبوع : ١ما‏ كنت قائل»؛ وفي (ر): اما كنت تقول»» والمثبت من (م) و (ج). 

(:) في (ج): «قال قال» مكررة. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال لي: كنت أرى». وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: ما كنت 
أرى أنه بلغ. . . إلخ"؛ والمثبت من (م). 

030 في المطبوع و (ج): «وسمعته أنا وأحمد بن»» وبعدها بياض في (ج) يسع كلمة واحدةء وأشار إليه 
(ر). 

0 تصحفت في (ج) إلى : «أبا» . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)1١(‏ في (ج): «صاحب هذا السّر أن يقتل». 

.»ةبيه١ في المطبوع و (ج) و (ر):‎ )١١( 

)١6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


داخلون تحت ذمّها. 
[رد الأحاديث بأنها ظنية:] 

ركنا احتٍ طائفةٌ منْ نابغة ه01 اللبوزعة علن ترد الأحاديف انها إثما تقيد 
15 وقد دُمَّ اَن في القرآن؛ كقوله ‏ تعالى -: «إن يمن إلا ان وما َك 
الْأَنضَّ4 [النجم : ]0 وقال: ل إن بين إلا طن وإ أن امن وس كفي عي 4 
- : 14]... وما جاء في معناه» حتى أحَلُوا أشياءً مما حرّمها الله -تعالى- 
على لسان نبيّه كله وليس تحريمُها في القرآن نضّاء وإنَّما قَصَدُوا بذلك”" أن يثبت 


لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. 
[اتباع الظن المذموم:] 

لطن العزاد فى الآبات9 وق الهديف" أيه غير ها زضمرا+ وقد وجدنا 
[له]'"' محامل ثلاثة: - 1 


أحدها: [1ه]"© اَن في أصول الدّين؛ فإنّهِ لا يُخني عند العلماء؛ لاحتماله 
النّققيضّ عند الظَّانَ ؛ بخلاف الظَنَّ في الفروع؛ فإ يول بعتن اهل الشريةة 
للدَلِيلٍ الدَالٌ على إعماله © فكأنَ الظَنَّ مذموة" إلا ما تعلّق بالفُروع منه. وهذا 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «نابتة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) في (م): فظنا». 

قرف في المطبوع و (ر): «من ذلك». 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الاية». 

(0) يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع رقم0147)» و (كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم1070): ومسلم 
في «صحيحه؛ (كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظن. . .» رقم 0577؟) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث». 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م)؛ «محامل» منه. وبدلها في (ج) و (ر) والمطبوع: «محال6. 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع فقط : «عمله؟. 

(9) في المطبوع و (ر): «فكان الظن مذموماً»؛ والمثبت من (ج) و (م). 


ل 


صحيحٌ ذكره العلماء في [هذا] الموضع 

والثّاني : أنّ اَن هنا هو تَرجيح أحَدٍ اليضَيْن على الآخر منْ غير دلي 
مجح ولا شك أله مذموم هنا؛ لأنّه من لتَحَكُم؛ ولذلك نع في الآية بهوى 
التّمس في قوله: « إن يوت إلا نماو النش» [النجم : 77]» فكأنّهم مالوا 
إلى أمر بمجرّد''' الغرض والهّوىء لا باتّباع الهُدى المنبّه عليه بقوله : ل وَلِقَد جَادَهُم 
ين نَيهِمْ امد [النجم : *8]» [ولذلك انث (5ذ) ]1 قلاف الظَن الذي أثاره 
دليلء نه غيرُ مذمُوم في الجُملة ؛ أله خارجٌ عن اباعٍ الهُوى » ولذلك أثبت وعُمل 
تاسيف ع الس ال كالفروع . 


والّالث : أنَّ الظَنّ على ضَرّيَيْن : 


© ظنٌّ يستند إلى أصلٍ قَطعييٌء وهذه هي الظُنونٌُ المَْمولٌ بها في الشّريعة 
أينما وقعت؛ لأنّها ]8 اسْتّدثْ إلى صل معلومء فهي من قبيل المعلوم 
1 عه 
[ومن] 


© وظنٌ لا يَسْتَندُ إلى قطعييٌ» بل إِمَا غير مستند إلى شيء أصلة2©0, 
مذمومٌ ‏ كما تقدّم -. وإمّا مُستند إلى ظنْ مثلهء فذلك الظنّ إن اسْتند أيضا إلى 
قطعيٌ ؛ فكالأوّل. أو إلى ظَنَّمء رَجَعْنَا إليه» فلا بد أن يستندَ إلى قطعيٌء» وهو 
محمود. أو إلى غير شيء. وهو مذموم. 


فعلى كل تقدير؛ كل خبر واحد صم سندّه» فلا بدّ من استناده إلى أصل في 


)00( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل : في هذا الموضع» 
ولذا أثبتت في المطبوع. 

(1) في (م) فقط : «مجرد»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 

فرق ما بين الهلالين سقط من (ج)» وما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وجميعه مثبت في (ر) والمطبوع . 

20 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): 'بل إما مستند إلى غير شيء أصلا». 


نون 


ىً 8 - ب اس 0 
الشريعة قطعة فجت قرول وم هنا قلناء مطلقة'': كما أن طنو الكفار خية 


)١(‏ لا بد من تجلية موقف المصنف هذا من الاحتجاج بخبر الاحاد؛ إذ كلامه هذا صريح على مراده؛ 
وقد تكرر مثله في «الموافقات» فقال فيه (5/ ١١5-١414‏ بتحقيقي) : 
«كل ذليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنياًء فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره. . . ٠‏ وإن كان 
ظنياء فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع 
وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله». 
واستمر قائلاً: «الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء وعليه عامة إعمال أخبار 
الاحاد. فإنها بيان للكتاب» لقوله تعالى : ل وَألا إليَكَ لكر لِمْبَينَ لئاس مَائْرَل إِلتهِم4 [النحل : 
؛]» ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك. . 
والظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي ؛ فمردود بلا إشكال. . . » والظني الذي لا 
يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً؛ فهو في محل نظر' . 
وقد بِيّن قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي. فقال  ٠7١1/5(‏ بتحقيقي): «واعلم أن 
المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي: ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به؛ كالدليل 
عل أأن العمل انير الراسسلا. ان بالقيات ح واس معلا بل 'الطرادانا هو العمل مز للف نونفو 
معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون». 
وقال في موطن آخر: «إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها؛ فهو في العمل مقبول؛ وإلا 
فالتوقف. وكونه مستندا إلى مقطوع به: راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قراني كلي» وأما إن لم 
يستند الخبر إلى قاعدة قطعية» فلا بد من تقديم القران على الخبر بإطلاق». 
هذا بعض من كلامه ‏ رحمه الله في خبر الواحد» وهذا القدر الذي نقلته يعتبر محور كلامه؛ فعليه 
يدور بقية كلامه في خبر الواحد. 
ويتبين لنا أنه - رحمه الله يميل إلى قول بعض الأشاعرة الذي يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
اليقيني» وإنما يفيد الظن فقطء فهذا مستفاد من تقسيماته ‏ رحمه الله لخبر الواحد إلى الثلاثة 
وكلها ظنية» ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي؛ بل ويتضح هذا المعنى في أنه يرى خبر 
الواحد لا يقطع به ولو صح سنده؛ إلا إذا استند إلى أصل قطعي . 
إلا أنه رحمه الله يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد؛ إذا شهد له أصل قطعي كاية قرانية أو سنة 
متواترة» فيكون خبر الواحد حينئذ كجزئي تحت معنى قراني كلي . 
والمذعب الصتحيح ‏ وهو مذعب أهل السئة والجماعة -: أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله 
مطلقا في العقيدة وغيرهاء فلا يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لاء ولا سيما أحاديث 
«الصحيحين»»: فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولهاء والأمة معصومة في - 


رذن 


إجماعها. 

وفي ذلك يقول ابن الصلاح ‏ رحمه الله في «علوم الحديث» (ص؛؟) في كلامه على مراتب 
أحاديث الصحيح : 

«وأعلاها: الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه؛ يطلقون ذلك 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة عليه: لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك» 
وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلافاً لقول من نفى ذلك 
محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن» 
والظن قد يخطىء. 

وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترته أولاً هو الصحيح؛ لأن 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك». 

هذا وقد رد الإمام النووي ‏ رحمه الله على ابن الصلاح» فقال في «التقريب» (ص8١):‏ 

«وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهو مقطوع بصحته, والعلم القطعي حاصل فيهء وخالفه 
المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» . 

وقال في ١مقدمة‏ شرح صحيح مسلم! :)5١ /١(‏ 

«ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما في «الصحيحين» إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي 
كل :ونم افادكا ذلك وجرت العجل .يما كيهماء هذا مق عليه .واثما يقترق #الشسيحان» 
وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه: بل يجب العمل به مطلقاً» 
وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر» . 

وقد انتقد كثير من العلماء المحققين هذا القول من النووي ‏ رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في «النكت على كتاب ابن الصلاح» /١(‏ 7174 وما 
بعد) : 

«فقول الشيخ محبي الدين النووي: «خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون» غير متجهء بل تعقبه 
شيخنا شيخ الإسلام في «محاسن الاصطلاح». فقال: هذا ممنوع. فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي 
تلقته الأمة بالقبول؟. 

قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فأني رأيت فيما حكاه- 


5: 


مستندة إلى شىء» يك سي وَخْذَا الجواث الاخية مُسْتَمد مخ 
2 1ن 
أصل وَقع بسطه في كتاب «الموافقات70'. والحمد لله. 


000 


عنه بعض ثقات أصحابه. . . إلخ؟. 

فذكر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية» ثم استمر الحافظ في انتقاده لقول النووي هذا قائلاً : «وأما قول 
الشيخ محبي الدين: «لا تفيد العلم إلا إن تواتر؛ فمنقوض بأشياء: 

. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري‎ ١ 

-١‏ الخبر المستفيض - الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها ‏ يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن. 
ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول. ولا شك أن إجماع الأمة على القول 
بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من القرائن المحتفة؛ ومن مجرد كثرة الطرق2. 

بل قد ذهب ابن أبي العز رحمه الله في اشرح العقيدة الطحاوية؛ (ص94") إلى أن القسم الثالث 
المذكور يعتبر من المتوائرء إذا تلقي بالقبول والتصديق . 

قال رحمه الله -: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول -عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني 
عند جماهير الأمة؛ وهو أحد قسمي المتواتر». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (14/ :)5١‏ 

«وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمدء فإنه ون كان في نفسه لا يفيد إلا الظن- لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على الحكم». 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ 5-577  )87‏ أثناء تعداده 
لمواضع يفيد فيها خبر الواحد العلم-: 

«ومن هذا: إخبار الصحابة بعضهم بعضاًء فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله 
كل ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله كَكه: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر! 
وتوقف من توقف منهم ‏ حتى عضده آخر منهم - لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحدء 
وإنما كان يستثبت أحياناً نادرة جداً» إذا استخبر) . 

وقد أورد ابن القيم ‏ رحمه الله عدة نقولات -عن جماعة من المحدثين والفقهاء وبعض 
المتكلمين والأصوليين- على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به قرائن. 

ثم أورد واحداً وعشرين دليلاً على إفادة خبر الواحد العدل العلم. 

انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (007-59477/7).» «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها؛ (ص”1١١‏ وما بعد). 

انظر منه: (/187 و 7595/4 - بتحقيقي) . 
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- ولقد بالغ بعض الضَّائَين”'2 في رد الأحاديث؛ ورد قول من اعتمد على ما 


فياك حتى عدوا القول باكحالنا للعقل. والقائل به معدودا”” فى المجانين. 
[منزلة أهل السنة عند المبتدعة:] 


5 ( : - 5 2-1 
فحكى [أبو بكر] بن العربي”*' عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين 


للرُؤية : أنه قيل له : هل يكفرٌ من يَقولٌ بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: «لاء لأَن0*) 
قال بما لا يُعْقل(''» ومن قال بما لا يُعقل؛ فلا يكفر)”'! 


قال ابن العربي : «فهذه منزلتنا عندهم)!. 
فليْتبرِ الموفّق فيما يدي إليه اتا الهوى. أعاذنا اللهُ من ذلك بفضله. 


التؤالجس: عه كل يعديدا الأنيد"": لأيسدن مطفة ادا 
عم جبر بس مع 1 


000 
فق 
فرق 
2 
للد 
فت 
إفه4 


00 
فى 


في (م): «الغالين». 

في (ج): «على من فيها». 

في المطبوع و (ج): «معدود) 

في «العواصم من القواصم» (ص77): وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في المطبوع فقط : (إنه) . 

في (م): «ما لا يعقل». 

في المطبوع و (ر): ١لا‏ يكفرا. 

وهاك نص كلامه ‏ رحمه الله بتمامه: «ولقد مشيت يوماً بعسقلان إلى محرس باب غزة؛ وقد كان 
القاضي حامد المعتزلي الحنفي ورد علينا بهاء فاجتمع عليه الشيعة والقدرية» وأهل السنة على 
طريقتهم في قصد الواردين المتحلين بالعلم» والمنتسبين إليه؛ وكانت بيني وبينه معرفة في المسجد 
الأقصى., فقال له أحد أصحابه: هل يحكم بكفر الأشعرية في قولهم: إن الباري يرى؟ فقال له 
القاضي حامد: لا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يقولون: إنه يرى في غير جهة؛» فيذكرون ما لا يعقل» ومن 
قال ما لا يعقل لا يكفرا. 

نص كلامه في مطبوع «العواصم' (ص74-77): «وإنما ذكرته لكم لتعلموا قدرنا عندهم». 

في المطبوع و (ر): «كله زعم»!! 


)٠١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وهو ما حكى في الأثر؛! 


ونا 


والأثر الآخر: (إيّاكم لقو إن الع أكدث الكديك !"4 :زهله من 
7 اي لين 
فصل 
ا في القرآن والسُنّة العرَبييْن'*'» مع العَرُو عن علم 
0 الله ووس له 
تون عن الخريفة تنا فَهِمُواء ويّدينون به» ويخالفون الرّاسخين في 
000 3 حاتي لشم سوك اميم واعتقادهم أنّهم من 
[تفسير بعض المارقين لقوله ‏ تعالى: «وريح فيها صئ4:] 
كما حُكيّ عن بعضهم : أنه سئل عن قول الله تعالى -: # ريج فصر 4 [آل 
عمران: 17١١1]؟‏ فقال: «هو هذا الصَّرْصّر)؛ يعني: صرار الليل. 
وعن النَّظّام : أنه كان يقول : «إذا آلى بغير" اسم الله لم يكن مُؤْلياً»؛ قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم؟2)77 وأبو داود في «السئن» (رقم49177)» وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم/ا79؟): وأحمد في «المسند» ١١9/5(‏ و501/0). والطحاوي في 
«المشكل» /١1/7 /١(‏ رقم2186 ,4)١87‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم7797) عن حذّيفة رفعه» 
وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم”875). 
قلت: نعم» رجاله ثقات. ولكن في اتصاله نظرء فليحرر سماع أبي قلابة من حذيفة أو أبي مسعودء 
وأعله بالانقطاع أبو القاسم الدمشقي في «الأطراف». 
انظر: «مختصر سنن أبي داود» (1717/9), و «فتح الباري» :4)00١/١١(‏ و "فيض القدير) 
.)١‏ 
وقد صحح الحافظ الحديث من رواية أبي قلابة عن (أبي عبد الله) غير منسوب في ترجمته من 
«الإصابة» وعليه فالإسناد صحيح. وبه يتبين أن تفسير أبي داود ل (أبي عبد الله) ب (حذيفة) فيه 
نظرء كما نص عليه الحافظ . 

(0) سبق تخريجه .)7١/17(‏ 

إفرة كذا في المطبوع و (ج) و (ر). وفي (م): «ونقله», وعلق (ر) بقوله: «لعله: زلة». 

(4) في (ج): «العريين». 

(4) في المطبوع و (ر): «يفهم به عن». والمثبت من (م) و (ج). 

(7) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «إذا الى المرء بغير». 


/؟ 


«لأنَّ الإيلاء مشتق من اسم الله)0"©. 

وقال بعضهم في قوله -تعالى""-: # وعص ادم ري و4 [طه: :]11١‏ إِنّه 
أَنْخمَ من أكل الشّجرة”"؛ يذهبون إلى قول العرب : غَوِي الفصيل إذا أكثر من اللّبن 
حتَّى يبشم”*'! ولا يقال فيه: غوى, وإِنّما غوى من العَي”. 


وفي قوله -تعالى'''-: 8 وَلْقَدَ درأ لِجَهَثّمَ 4 [الأعراف: 79١]؛‏ أي : «ألقينا 
فيها»؛ كأنّه عندهم من قول العرب: ذَرَنْه الرْبحُ! وذلك لا يجور؛ أن" ذرأنا 
مهموزء وَذَرَنْهِ غير مهموز. وكذلك لا يكون" منْ: أذرثه الدَابَهُ عن ظهرها؛ لعدم 

الهمزث"؟» ولكنه باعي وَدَرأنا ثلدئه 0" . 

)0ع( ذكره عنه ابن قتيبة في #اختلاف الحديث» ١17 /١(‏ _ط الشقيرات)؛ ومذهب الحنابلة والشافعية في 
القديم كمذهب النظام؛ وعيب ابن قتيبة للتعليل المذكور. 
انظر: #المجموع» (11/ 223590 (الفقه الإسلامي وأدلته» (041/97). 

() في المطبوع و (ر): «في قول الله تعالى-2. 

فرق في (ج): «أتخم من الشجرة»» وفي المطبوع و(ر): «لكثرة أكله من الشجرة»ء والمثبت من (م) 
وهو الصواب. 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): البشماء والمثبت من (م). 

(4) حكاه السمين في «عمدة الحفاظ» (ق507)»؛ والراغب في «المفردات» (079: والفيروز آبادي في 
(بصائر ذوي التمييزة )١57/54(‏ وسكتوا عنه وأخروهء وقال عنه الزمخشري في «الكشاف» 
:)50٠/1(‏ «تفسير خبيث»» ونقله عنه الالوسي في «روح المعاني» /١7(‏ 774) وأقره؛ وكذا رده 
المصنف في «الموافقات» (9/ 1777 و570-759/4). وعلق (ر) قائلا: «يعني أن مصدر (غوى 
الرجل) الغي. ومثله: العْوّاية» وهي بالفتح مصدر (غوي) ك (رضي). وأما مصدر(غوي الفصيل) 
فهو العْوّئ2. 

000( في المطبوع و (ج) و (ر): «قوله سبحانه ). 

(0) في (ج): «لأنا. 

(6) في (ج): «وكذلك يكون»» وفي المطبوع و (ر): «ولذلك إذا كان». 

9( في (ر) والمطبوع : «الهمزة». 

2000 نقله المصنف هنا وفي «الموافقات» (54/ 71١‏ بتحقيقي) من ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
1١-511/١(‏ - شقيرات): و«الاختلاف في اللفظ» (ص758)» و «تأويل مشكل القرآن» - 


ان 


[قول بشر المريسيء, ومنزلته:] 
وحكى ابن قتيبة''' عن بشر المريسي : «أنّه كان يقول لجلسائه : قضى الله لكم 
الحوائج على أحسن الوجوه وأهيئها'"» فسمع قاسم التمّار قوماً يضحكون.ء فقال: 
هذا كما قال الشّاعر: 
د تاتتبي والئية نويا ضئَّتْ بشيءٍ ما كان يَرْزَؤُمهَا)!") 
وبشر [المريسي]”*' رأسن في الرّأي» وقاسم التَّمّار رأسنٌ في أصحاب الكلام . 
قال ابن قتيبة : «واحتجاجه لبشر أعجبُ من لَحْنِ يشر . 
[دليل من جوز شحم الخنزير:] 


واستدل بعضهم [على]”' تحليل شحم الخنزير بقول الله -[تعالى]'''-: 
9 وَلَم ألْنرِيرٍ # [البقرة: “/17» والمائدة: “ا والنحل: »]١١6‏ فاقتصر على تحريم 
اللحم دون غيره» فدلٌ على أنه حلال! وربّما سلّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أنَّ 
الشّحم إِنّما حرم بالإجماع» والأمر أيسر من ذلك؛ فإنَّ اللّحم ينطلق”" على الشَّحم 
وغيره حقيقة» حتى إذا خصٌ بالذّكر؛ قيل: شحم؛ كما قيل: عِرْقُء وعَصَّبٌء 
وجلدء ولو كان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العرق و[لا]1* العصب ولا الجلد 


- (0م5). 
وانظر: «روح المعاني» ».)١١9-١١14/9(‏ اتفسير المنار؛ (418/9). 

)1١(‏ في «اختلاف الحديث» 7١ /١(‏ الشقيرات)» و «عيون الأخبار؛ (؟//51١)2‏ وفي (ج): (وحكى 
أبن تيمية»!! 

00 كذا في الأصول؛ وفي «عيون الأخبار»: «وأهنؤها»! ورسمها في (ج): «وأهيؤها». 

69 أخرجه الخطيب في «تاريخه» (01//1). وعزاه ابن هشام في «المغني) (رقم 777): لابن هرمة . 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر) . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
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ولا المح ولا النُخاع -ولا غير ذلك مما خصٌ بالاسم ‏ مُحرّماًء وهو خروج عن 
القول بتحريم الختزير 0 

ويمكن. أن يكون من خفيّ هذا الباب مذهبٌ الخوارجء في زعمهم أَنَّه لا 
بكم للرّجال!"'؛ استدلالاً بقوله -تعالى-: 8 إن لكر إلا يه 4 [الأنعام : /اه]؛ 
فإنّه مبنييٌ على أنَّ اللفظ ورد بصيعَة العُموم» فلا يلحقه تخصيصٌء فلذلك أعرضوا 
عن قول الله -[تعالى]”'-: 8 فَأَبِصَتُوا حَكَما من هلو وَبَحَكمًا يرد عن هله 4 [النساء : 
وقوله: # كم ب دَوَاعَدل مك4 [المائدة: 98]. 

وإلا؛ لتر اهارا تيتا رامد البرك رقي" ان العسو ردقه 
التمزف * '؛ لم يسرعوا"' إلى الإنكارء ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العامً 
مط ارو . 


0 5 1 1 1 ماع ظ١و(ة)‏ 
وفي”” الموضع وجة آخر مذكور في موضع غير هذا" . 
وكثيرا ما يُوقع'''' الجهلٌ بكلام العرب في مَخَازَه''' لا يرضى بها عاقل» 
أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله -. 


:)571/1( و «تفسير القرطبي»‎ .)04/١( انظر - لزاماً-: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
وتعليقي عليه و «التبيان» (85) للأقفهسي‎ )١١8/1( و «الموافقات؟‎ 

(؟) في المطبوع و (ر): «أن لا تحكيم استدلالاً»: وفي (ج): «أنه؛ وسقطت منه اللرجال». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ر): ”أن العموم لم يرد به الخصوص».؛ وعلق بقوله: "كذاء والمعنى المراد: 0000 
يراد به الخصوص». 

)00 في (م): ١لم‏ يتسرعوا». 

0 في (ج): افيتناولون»!! 

(4) في (م): «في؛ من غير واو في أوله. 

)9( انظره في «الموافقات» (6/ 615 و4/ 7770 بتحقيقي) . 

)1١(‏ في (ج): لايقع». 

)١١(‏ تصحفت في المطبوع و (ج) و (ر): «مجاز»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 


0 


فمئل هذة الاسعدلالات لا يعنا بهاة:وتتقط مكالمة اسكاني!" .وله نقد 
خلافٌ أمثالهم'' [خلافاًء فكل”" ما استدثُوا عليه من الأحكام الفروعيّة أو 
الأصوليّة؛ فهو عينْ البدعة» إذ هو" خروجٌ عن طريقة كلام العرب إلى اتَّباع 
الهوى. 
[كلام سيدنا عمر في شأن القران:] 

فحقٌ ما حُكِيَ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه#» حيث قال: (إنَّما هذا 
القران كلامٌ» فضَعوه [على] مواضعه. ولا تتّبعوا فيه أهواءكم)””؛ أي : فَضَعُوه على 
مواضع الكلام» ولا تُخْرجوه عن ذلك؛ فإنَّه خروجٌ عن طريقه المستقيم إلى انبا 
الهوى. 


وعنه أيضاً: «إِنَّما أخاف عليكم رَجُلَين: رجل تأوّل القرآن على غير تأويله 
وجل يلفس الما طلى اعون . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أهلها», والمثبت من (م) و (ج). 

() أي: لا يعد خلافاًء فيذكر في المسائل التي يختلف فبها العلماء لتعارض الأدلة؛ إذ لا دليل عليه ولا 
شبهة دليل ؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ » قال الشاعر: 
والمشفن كنيل ناكف نا مسد إلاخلاف له حظ من النظر (ر) 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «و». والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (م): «(أوهوا. 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 276 وعبدالله بن أحمد في «السنة» /١50-١144/١(‏ رقم/ا١21,‏ 
6؛»؛ والدارمي في «سننه؛ (11//1/ رقم4)07708 وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (رقمة .)”٠‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .09١/١(‏ 097/ رقم١51.‏ 2517 
257 و «الاعتقاد؛ (ص5١٠/‏ رقم١2171)»‏ والاجرّي في «الشريعة» /١(‏ 441 47/ رقم100, 
7) من طرق لا تخلو من ضعف أو انقطاع» وبمجموعها يقوى الأثر إن شاء الله تعالى-. 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «به أهواءكم؟؛ والمثبت من (م). 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» /١١١7/7(‏ رقم73774) بإسناد رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعاً. ٠‏ 
عمرو بن دينار لم يسمع من عمر_ رضي الله عنه-. وفيه ١الملك»‏ بدل «المال» . وانظر: «الموافقات» 
)18١ /5(‏ وتعليقي عليه. 


١ 


وعن الحسن: أنه قيل له: أرأيت الَّجْلٌ يتعلّم العربيّة ليقيم بها لسانّه ويقيم 
بها منطقه؟ قال: «نعمء فليتعلّمْها؛ فإنَّ الوَجْلَ يقرأ بالآية» فيعيا بوجهها", 
1 ا 

وافيقة شيا » كنال: «أمْلكنهُم افيد" عارلتون القران على عن 
1 2 
تأويله) ". 


فصل 

* ومنها: انحرافُهم عن الأصول الواضحة إلى اتَبَاع المُتشابهات التي للعُقول 
فيها مواقف. وطلبُ الأخذ بها تأويلا: 

كما أخبر الله -تعالى- في كتابه ‏ إشارة إلى التُصارى في قولهم بالثّالوثي - 
بقوله”"2: « كَأمَا آلدنَ فى مُلُويوم ديم مون ما طبه نه باه الْشَكَة وأبياه تَأَولِدء 4 [آل 
عمران: /ا]. 

وقد علم العلماءً أنَّ كلّ دليل فيه اشتباءٌ وإشكالٌ: ليس بدليل في الحقيقة, 
حتّى يتبينَ معناه ويظهرَ المرادٌ منه» ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصلٌ قطعيك» 
فإذا لم يظهر معناه ‏ لإِجْمَالٍ أو اشتراك-» أو عارضه قطعييئٌ كظهور تشبيه - فليس 
بدليل ؛ لأنَّ حقيقة الدّليل أن بكرن ظاهراً في نفسه) وغالاً عار صرف وإلا؛ احتيج 
إلى دليل عليه» فإن دل الدَلِيلُ على عدم صحّته ؛ فأخرى أن لا يكون دليلاً . 


. ولا يمكن أنْ تُعارضٌ الفروحٌ الجزئيةٌ الأصول الكليّة؛ لأنَّ الفروع الجرئيّة إنْ 


)١(‏ كذافي (ج) و (م)؛ وفي (ر) والمطبوع : «فيعياه توجيهها». 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران؛ (رقم 5٠‏ أو ص 70٠١‏ ط ابن كثير)» والبيهقي في «الشعب"» 
5٠١ /1(‏ رقم 5191)» وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء؛ /١(‏ 2017 وانظر: اسئن سعيد 
أبن منصور».(15/7 7210-7 717 ط الشيخ سعد ال حميّد) » و «ألف باء؛ (2»)47/1 و «الصعقة 
الغضبية! (14؟)؛ و «ومعجم الأدباء؛ /١(‏ 87)؛ و «الإتقان؛ 18٠ /١(‏ و75/١141).‏ 

(6)1 في (م): ١العجمية».‏ 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (0/ 91). 

(05) في (م): «فقوله؛. 
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لم تقتض عملاً؛ فهي في محل النّوقفِء وإن اقتضث عملاً؛ فالدُجومٌ إلى الأصُول 
هو الصّراط المستقيو''©. 
وناو" الجزئكاتُ حتى ترج إلى ١‏ لكلّات. فمّن عكس الأمرَ 3 حاول 
شططاء ودخل في كم الذّمٌ؛ لأنّ :ميم انمتا لمتشابهات”'' مذمومٌ فكيف يُعتدٌ 
بالمُتشابهات دليل؟ وي؛: ْبْنى'*' عليها حُكمٌ من الأحكام؟ وإذا لم تَكنْ دليلاً في نفس 
الأمر؛ فجَعْلّها دليلاً عه متسلاتة 17 


[إثبات الجوارح:] 


ومثاله في ملَّة الإسلام: مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح 7 ال 
عن التقائص - من العين» واليد» والرٌجل» والوجه الممحسوساتء واليجهة”"©. . 


.)71779١17/4( قارن ب «الموافقات»‎ )1١( 

فم في المطبوع و (ج): «ويتأوّل؛., وفي (ر): «ويتناول؟. 

إفرة في المطبوع و (ر): «الشبهات». 

(4) في المطبوع و (ج): «أو يبنى'. 

)0( بعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «هو الحق». 

000 قال (ر): «إن كان يريد بالظاهرية : المجسمة المشبهة الذين زعموا أن لله -تعالى ‏ جوارح كأعضاء 
البشر؛ فهو مصيب. وإن أراد بهم أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ‏ ما أثبته لنفسه على لسان رسوله 
- من العلو والصفات» المعبر عنها بأسماء الجوارح؛ مع تنزيهه عن مشابهة الخلق ؛ فهو مخطىء؛ 
لأن هؤلاء هم أهل السنة» ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم السلف. ولا فرق بين أسماء الجوارح 
وأسماء المعاني» كالعلم والكلام؛ فإن علم الله ليس كعلم البشرء ويده التي أثبتها لنفسه ليست كيد 
الإنسان ‏ أيضاً -. وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه». 
قلت: والذي أراه أن المصنف ‏ غفر الله له يريد أهل السنة؛ فإنه كان مؤرّلاً وليس كما جزم 
أخونا الشيخ سليم الهلالي بقوله: «مراده بالظاهرية هنا: المجسمة الذين زعموا أن لله -تعالى - 
جوارح كجوارح البشر؛! قال: «وليس مراده أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة 
رسوله وَل الصحيحة -من العلو والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح-» مع تنزيهه عن مشابهة 
خلقه» فمن تتبع عقيدة المصنف ‏ رحمه الله من سياق كتابه؛؟ وجد ما يثلج صدره؛»! 
قلت: قد تتبعت» ووجدت الأمر كما ذكرتٌ؛ وفصّلتُ ذلك في تعليقي على «الموافقات») 
(777177/6 و 115/4) وما سيذكره المصنف قريباً يؤكد:ما ذهبتٌ إليه» والحمد لله على 
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وغير ذلك من الثّابت للمُحْدَئات-. 
[القول بخلق القرآن؛ ونفي الصفات:] 

وكرة الأمكلة ايقا > ان بحماهة هيز أن ال ان مكلف حملن والمن ان 

- فالعقلي: أنَّ صفة الكلام من ججُملة الصَّفاتء وذات الله -[تعالى]!"- 
عندهم بريئةٌ من التّركيب جُملة» وإثباثُ صفات للذَّات 20 و قولٌ بتّركيب الذَّاتء وهو 
محال؛ لأنّه واحدٌ على الإطلاق» فلا يمكن أنْ يكونَ مُتَكلّماً بكلام قائع به كما لا 
يكون قاذرا بِقَدرٌ ة قائمة به أو عالماً بعلم قائم به. . . إلى سائر الصناة. 

وأنقيا فالكلام لا يُعْقَل إلا بأصوات وحروف» وكل ذلك من صفات 
المخدّثات» والباري مُتَرَهٌ عنها . 

وبعد هذا الأصل يرْجِعُون إلى تأويل قوله -سبحانه9 -: « وَكم اله مُومى 
تحكليمًا؟ [النساء: ]١714‏ وأشباهه. 

- وأمًا السّمعي””'؛ فنَخْرٌ قوله -[تعالى]"-: «أنَّهُ حَيِقُ كل نَيْو 
[الزمر: ؟'كل والكران إِما أنْ يكون (شيئاً) أو (لاشيء)» و(لا شيء) عدم والقران 
تابنك » بهذا حلت "انون كان نه )؟ نقد قملة الآية فيو إذن غلرى ب-ويلذ) 


9 
هه 


2 ثم وجدث الأخ عبدالرحمن ادم علي رحمه الله قرر ما ذكرته في كتابه الماتع النافع «الإمام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص7١7‏ وما بعد). وانظر: «الإعلام» (87) . 

)1١(‏ في (م): بالمتشابهات». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «صفات الذات». 

(1) في (م): «قوله_تعالى-'. 

(6) في (م): «وأما سمعي». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) هو في علم الكلام: المحال الذي ينافي المنطق. ويخالف المعقول. انظر: «المعجم الوسيط» 
1/ ١ه‏ 1). 


اسْتَدَلَ المريسيئٌ على عبدالعزيز المكي ‏ رحمه الله-. 

وهاتان الشّبهتان أخدٌ في التَّعلّقِ بالمُتشابهات؛ فإنّهم قاسو" الباري على 
البريّة» ولم يعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العُقول. 

- أمّا تركهم للقاعدة؛ فلم ينظروا في قوله ‏ تعالى -: وك كنل تو 1ه 
[الشورى: 2]١١‏ وهذه الآية نقليّةٌ عقلية”" ؛ لأنَّ المُشَابهَ للمَخْلوقٍ في وجه ما 
مخلوقٌ مثله» إذ ما وجب للشَّيء؛ وجب لمثلهء فكما تكون الآيةٌ دليلاً على 
الشبهة”"؛ تكون دليلاً على هؤلاء”*»؛ لأنّهم عامّلوه في التّزيه مُعَاملة المخلرق» 
حيث تومٌّموا أنَّ انَصافَ ذاته بالصّفات يقتضي التّركيب في الذّات . 

وأمًا معاني”* الخطاب؛ فإنَّ العرب لا تفهم من قوله: #السميع البصير 
أو" #السميع العليم» أو #القدير». . . وما أشبه ذلك إلا مَن له سَمعٌّ وبَصرٌ وعلمٌ 
وقُدْرةٌ انّصف بهاء فإخراجها عن”" حقائق معانيها التي نزل القرآنُ بها خُروجٌ عن أمَ 
الكتاب إلى اتّباع ما تشابه منه من غير حاجة؛ حيث ردُوا هذه الصّفات إلى الأحوال 
التي هي العالميّة والقادريّة» فما أَلْرَّمُوه في العلّم والقّدْرة لازم لهم في العالميّة 
والقادريّة؛ لأنّها إِمَا مَؤْجودة؛ فيلزم التّركيبُ» أو معدومة؛ والعدمٌ نفيٌ مَخْض . 

وأمًا كونُ الكلام هو الأصواتٌ والحروف؛ فبناءً على عده”” النظر في كلام 
اليد كي افو كور ف الل , 


)١(‏ في (م): «قالوا»! 

(؟) في المطبوع فقط : «نقلية لا عقلية»). 

(7) في المطبوع و (ج): «المشبهة؛: وفي (ر): 'نفي الشبهة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «دليلاً لهؤلاء». 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وأما تركهم لمعاني». 

)03( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «او4. 

00( في (م): اعلى». 

() سقطت من (م) و (ج). 

(49 في المطبوع و (ر): «في الكلام النفسي». 

- اتضح من كلام المصنف هذا أنه رحمه الله يقول بقول الأشعرية في كلام الله؛ إذ يرى في‎ )١( 


0 


وآما الشبية الكقعة ف كانه عندهم بالتّبع ؛ لذن العقول عندهم هي 
التسوواة ولكنّهم يلزمُهم -بذلك الدّليل- مثلّ ما فْرُوا منه؛ لأنَّ 3 
لإخالق''' كل شيء4 إمّا أن يكون على عمُومه لا يتخلّف عنه شيءٌ» أو لاء فإِنْ كان 
هل قوري[ لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصّفات؛ وإِنْ لم 
يكن على 0 فتخصيصه ما بغير دليل -وهو التّحكُم -» وإمًا بدليل ؛ 
فأبرزوه حتى ننظل 47 فبه» ويلزم مثله في الإرادة إِنْ ردُوا الكلامٌ إليهاء وكذلك غيرها 
من الصّفات إن أقوُوا بهاء أو الأحوال إِنْ أَنُكَروهاء وهذا الكلامٌ مّعهم بحسّب 
الوقت. 

والذي يليق بموضوع المسألة: أنواعٌ أخر من الأدلّة التي تقتضي كون هذا 
المذهب بدعة لا يُلائم قواعد الشّرْع . 


[حكاية عجيبة:] 


ومن أغرب”' ما يوضع ها هنا: ما حكاه المسعودي'"''؛ وذكره الاجرّي في 





3 مناقشته للمعتزلة أنهم لو قالوا بقول الأشعرية في إثبات كلامين: : كلام نفسي قديمء وكلام لفظي 
حادث؛ لما أذى بهم الأمر إلى إنكار هذه الصّفة لله -تعالى -. وتقسيم الأشعرية الكلام بهذه 
الصورة محاولة منهم للتوسط بين طرفي النزاع بين أهل السنة والجماعة؛ وبين المعتزلة» ولم 
يصيبوا في ذلك ؛ كما هو مقرر في كتب أئمة السلفية » وللمصنف في كتابه «الموافقات» في (النوع 
الثالث من الباب العاشر في عر الثامن والتاسع) كلام صريح في اختياره مذهب الأشعرية في 
(صفة الكلام)؛ وكذا في مواطن أعر نه. انظرها (5/ 70 و 774/5) مع تعليقي عليهاء والله 
الهادي . 

)١(‏ في (ر): «العمدة المعتمدة»! 

(0) في (ر): «مثل ما مر والله؛ لأن قوله _تعالى-: الله خالق. ..؛؛ وفي المطبوع: «لأن قوله: الله 
خالق»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع فقط : «حتى ينظره؟ . 

(9) في (م): «ومن أقرب». 

(1) في «مروج الذهب» ».)370-1١7/4(‏ وما بين المعقوفتين منه فقط . 
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كتاب «الشريعة)2'7 أبسط”'" مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح 
بعض الألفاظ ؛ قال: 


المطايم #-قرآيت ل ونفوذ الكثب عنه إلى التواحي فيما 
يتلم به إليه نا امتسمكةه فأقبلتٌ أرْمقه ببصري إذا نظر في القصّص» لإناوع 
طَرْقه إلىّ؛ لوت" فكأنّه عَم ما في نفسي» فقال لي: يا صالح! أاحسيا أن فى 
نفسك شيئاً تحت أنْ تَذكره! قال: فقلتُ: نعم يا أمير المؤمنين! فأمسكء فلمًا فرغ 


من جلوسه؛ أمر أنْ لا أبرح» ونهض» فجلستٌ جلوساً طويلاًء فقمثٌ إليه وهو على 
حصير الصّلاة» فقال لي: يا صالح! أتحدّثني بما في نفسك أم أحدّثك [به]؟ فقلتٌ : 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن . فقال: كأنّي”" بك وقد اسْتَحْسَنْتَ [ما رأيت]*' من 
مجلسنا؟ فقلتَ: أي خليفة خليفدُنًا إِنْ لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق 
القرآن! [فقلت: نعم]. 


فقال: قد كنت على ذلك برّهة من الدّهرء حبّى أقِم” على الوّائتي شيخ" ' من 
أهل الفقه والحديث -[من أذنة]”" من التّغر الشّامِي ‏ مُقَيّد ال 0 


/١١ )١(‏ رقم”9١ ‏ ط دار الوطن)؛ وحكاه الخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ ٠ )90/٠١و ١6١‏ وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» »)701١(‏ وابن تيمية في «التسعينية» 05١157/5(‏ - 2218؛ و ادرء 
تعارض العقل والنقل» /١(‏ 5 77)»: والذهبي في «دول الإسلام» (ص50١-51١ ‏ مختصره)» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» »)077١/1١(‏ والسيوطي في "تاريخ الخلفاء» (21747-1541: وابن تغري 
بردي في «النجوم الزاهرة» (7/ 777 - 71705)؛ وأشار ابن حجر في «التهذيب» (1/ 2) إليه بقوله: 
«القصة مشهورة؛ حكاها المسعودي وغيرها؟. 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأبسط!؛ المثبت من (م). 

9 في المطبوع و (ر): «كأنني». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) كذافي (م) و (ر)»؛ وفي (ج) والمطبوع: «قدم». 

(1) في المطبوع و (ر): «شيخا». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وفي «مروج الذهب»: «من أهل أذنة». 

(6) في المطبوع و (ر): قينا طوالاً؟. 


/ع 


فَسَلّم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيثُ الحياءً منه في حماليق0'© عينى الواثق 
والرحمة”'” عليه. 

فقال: يا شيخ! أَجِبْ أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد عمّا يسألك عنه . فقال: يا 
أمير المؤمنين! أحمد يَضْغر ويضعْف ويّقلٌّ عند المناظرة . 

فرأيثٌ الواثقٌ وقد صار مكان الرحمة عليه والرّقة له غضباء فقال: أبو عبدالله 
يَضْغْر ويَضْعُف ويقل عند مناظرتك؟! فقال: هوّن عليك يا أمير المؤمنين! أتأذن 
في" كلامه؟ فقال له الواثق: قد أَذنتُ لك. 

فأقبل السَّيحْ على أحمدء فقال: يا أحمد! إلامّ دَعَوتَ النّاسَ؟ فقال أحمد: 
إلى القول بِحَلْقِ القرآن. قال”' له الشّبخ: مَقَالَتك هذه التي دعوت النَّاسَ إليها من 
القول بخلق القرآن؛ أداخلةٌ في الدّين فلا يكون الدَّينٌ تامّاً إلا بالقول بها؟ قال: 
نعم . قال الشِّحُ: فرسول الله كل دعا النَّامسَ إليها أم تركهم؟ قال: [تركهم]”*». قال 
له: فعلمها"' أم لم يَعْلَمْها؟ قال: عَلِمّها. قال: فلم دعوت الئاس إلى ما لم يذعهُم 
رسول الله يكل وتركهم'" منه؟ فأمسكء فقال الشّبِحٌ: يا أميرٌ المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله -تعالى ‏ في كتابه [العزيز]0”: « الوم 
أََلَتُ لك ديك 4 الآية [المائدة: "]ء فقلتَ أنتّ: إِنَّ الدّين لا يكون تامّاً إلا 
بمَقالتك بخلق القران» فالله عر وجل أصْدَقٌ في تَمَامه وكمّاله أم أنتَ في 


)1١(‏ الحماليق: جمع حملاق» وهو باطن أجفان العين. 

() في (م): «والرحمن»؛ وفي «مروج الذهب»: «والرحمة له؛. 

() كذا في (م) و (ج) و «مروج الذهب». وفي (ر) والمطبوع: «أتأذن لي في2. 

20 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «فقال؛». 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «لا"» والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
(51) في المطبوع و (ر): 'يعلمها»! والمثبت من (م) و (ج) و «مروج الذهب». 

00 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «إليه وتركهم». 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) فقطء وهو مثبت في سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(9) كذا في (م) و (ج)». وفي (ر) والمطبوع: «تعالى عز وجل». 
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نقصانك”''؟! فأمسك. فقال [الشيخ]'': يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية! 


ثم قال بعد ساعة : : أخبرني يا أحمد! قال اللهُ عر وجل -: 9 ## بايا رسو 
مآ أل يلك ين رَيَكُ إن لَرَمَتََل فا بَلَنَتَ رسَالَؤ74" [المائدة: 117]: فمقالتك 
هذه التي دعوت النَّاسَ إليها فيما بلّغه رسولٌ الله بك إلى الأمّة أم لا؟ فأمسك» فقال 
[الشيخ]”*2: يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة! 

ثم قال [له1”' بعد ساعة : ل 
هذه التي دعوت الئّاس إلى القول به['"؛ آنَسَح له أن أنسّك عنهم أم لا؟ قال أحمد 
بل انْسَع له ذلك. فقال الشَّبِحُ : وكذلك لأبي بكرء وكذلك عد وكذلك لعُثمان» 
وكذلك لعليّ رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه إلى الوائق» وقال: يا أمير المؤمنين! إذا [لم”" ينّسع لنا ما 
انّسع لرسول الله ككلخِ ولأصحابه؛ فلا وسّع الله علينا. فقال الوائق: نعم؛ لا وسّع 
الله علينا إذا لم ينّسع لنا ما انّسع لرسول الله يكل ولأصحابه . 

ثم قال الوائق: اقطعوا قيودّه. فلمًا فَكّت؛ٍ جاذب عليها. فقال 
الواثق: دَعُوه. ثم قال: يا شيخ! لم جَاذَبْتَ عليها؟ قال: لأنّي عقدثُ 
في كي أن أجناذت عَليّناةتإذا اعنذتهناء :اوصينت انا تعمل سد 


)١(‏ في (م) فقط: انقصانه»» والمثبت من سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

() في (م): #فما بلغت رسالاته». 
قلت: قرأها هكذا بالجمع : نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم- وأبو جعفر ويعقوب». وقرأ باقي 
العشرة: #رسالته» على الإفراد» انظر: «التشر» (7/ 00؟)» «المبسوط» (ص77١):‏ «الإتحاف» 
(؟١5).‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) كذا في (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): «التي دعوت الناس إليها؛ . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


اف 


بذ" ركس حت اقول ديار امل غيدك :لم مدني لما وأراوي1 أملي؟ 
فبكى الوائق» وبكى الشَّبحُ وكلُ من حضر””. 

ثم قال له الواثئق: يا شيخ! اجعلني في حلّ. فقال: يا أميرٌ المؤمنين! ما 
خرّجثُ من منزلي حّى جعلتُك في حلّ؛ إعظاماً لرسول الله كله ولقرابتك منه. 

فتهلّل وجةُ الوائق» وسُرّء ثم قال [له]©2: أقم عندي آنسن بك. فقال له: 
مكاني في ذلك الدّفْر أنفع» ا ولي حاجة. قال: سل ما بدا لك. قال: 
يأذن أمير المؤمنين في الرُجوع”' إلى الموضع الذي أخرّجني منه هذا الظاله"©. 
قال: قد أَدنْتُ لك . وأمر له بجائزة» فلم يَقْبَلُها. 

فرجَعْتٌ من ذلك الوقت عن”" تلك المقالة» وأحْسبُ أيضاً أنَّ الوائق رَجَمَ 
عنها)ا. 

فتأكلوا هذه الحكاية»ء ففيها عبرة لأولي الألباب» وانظروا كيف مآخز» 
الخصوم في إفحامهم لخصّومهم. بالرّدٌ عليهم بكتاب الله وسنة نبيه [6خ]1". 
[مدار الشريعة ضم الأطراف:] 

ومدار الغلط في هذا الفصل: إِنّما هو على حرف واحدء إنّما 
هو”*" الجهل بمقاصد الشّرِعء وعدم ضّمٌ أطرافه بعضها إلى 


)0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يدي»!! 

(؟) كذافي (م) و «مروج الذهب'»ء وفي سائر الأصول: «وارتاع في». 

(9) في (م): (حضره». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): #رجوعي». والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
() «في الأصل فوق كلمة «الظالم»: هو ابن أبي دؤاد». (ر). 

(0) في (ج) فقط: «على». 

2 كذا في (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «يأخذ؟ . 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)29١(‏ في المطبوع و (ر): «وهو»» والمثبت من (م) و (ج). 


بعض"(" ؛ فإنَّ مآخدّ الأدلّة عند الأئمّة الرّاسخين : إِنَّما هي(" على أنْ تَؤخذ الشّريعة 
كالصُّورة الواحدة» بحسب ما نَبَتَ من كُلْيّاتها وجزئيّاتها المرثّبة عليهاء وعامّها 
المرئب. على خاصّهاء: ‏ ومطلقها المخكؤل. على متئدهاء ومجملها المفكر 
بمبيّنها"» إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للنّاظر من جملتها حكمٌ من 
الأحكام ؛ فذلك [هو]!؟' الذي نطقت به حين اسعنطقت90 2 


وما مثلها إلا مثل الإنسان الصّحيح السّويء فكما أنَّ الإنسانَ لا يكون إنساناً 
يُستّنطق فينطق باليد"' وحدهاء ولا بالرّجل وحدهاء ولا بالرّأس وحدهء ولا 
باللّسان وحده. بل بِجُمْلّته التي سمي بها إنساناًء كذلك الشّريعة لا يُطلَب منها 
الحكم على حقيقة الاشتنباط إلا بججملتهاء لا من دليلٍ منها أي دليلٍ كانب» وإِنْ 
طهر لبادي الرَأي نط ذلك الليل»؛ فإنّما هو توهمي لا حقيقيّ؛ كاليد إذا استْنْطقَتْ 
فإنّما تنطق تومّماً لا حقيقة؛ من حيث عُلمت أنَّها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ 
لأنّه متحال: 


فشأنٌ الكاسخيه تعر التريدا جرد ولح يتلم بعضها بعضاً ادا 
الإنسان إذا صَرّرَتْ صُورَة مُتّحدةء وشأن مُبْتغي" المُتَشّابهات اغدنونيلن انا 
دليل كان عَفُواً وأخذاًأوَليَ» ون كان فَمٌ ما يعارضه من كُليٌ أو رن" قكما ‏ 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «بعضها ببعض'١.‏ وفي (ر): ابعضها لبعض»2. 

(1) كذافي (م) و(ج). وفي (ر) والمطبوع: «إنما هو؛. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ببينها». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)0( في التطبرع لجار زر الطلمجوية جين امتتطت وار المتيك سن 00 

(51) كذا في (م) و(ج. وفي (ر): 3.. . إنساناً حتى يستنطق فلا ينطق باليد؛» وفى ي المطبوع : الإنساناً 
حتى يستنطق فينطق لا باليد؟ . 

(1) كذا في (م)»؛ وفي سائر الأصول: #تصور». 

0( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «متبعي». 

(9) انظر تفصيل هذا في (الموافقات» (0/ ١57‏ - فما بعد بتحقيقي). 


0١ 





العْضِر”' الواحدّ لا يُعطى في مفهوم أحكام الشّريعة حُكماً حقيقيا َأ فَمتَبعْه متب 
ل ل ا كَ قُ من أله قبل 
[النساء: ؟١١]؟‏ 

فصل 

وعند ذلك نقول: 

* من اتا المُتشابهات: الأخذ”" بالمُطلّقات قبل التّطر في مقيّداتهاء أو في 
الُغمومات من غير تأمُل؛ هل لها مُخَصّصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ أن'" يكونّ 
النّص مقيّداً فيُطلق , ٠‏ أو حاص فيَِمَ بالّأي من غير دليل سواه : 

فإنَّ هذا المسلك رَمْيٌ في عماية» واتبَاعٌ للهرى في الدّليل» وذلك أنَّ المُطْلَقَّ 
-المنصّوصٌ على تقييده مُشْتبةُ إذا لم يُقَيّد فإذا فيّد صار وَاضحاًء كما أنَّ إطلاق 
المقيّد رأيٌ في ذلك المقيّد» معارضٌ للئّصٌّ من غير ليل . 

دافيعال الآكل: آذ الخريعة قن :ووذ طني :على التكلنين علق ادق 
والعموم» لا(*' يَرْفعُها عذرٌ؛ إلا العُذر الرّافع للخطاب رأساً وهو زوال العقل-. 
فلو بلغ المكلّف في مراتب الفضائل الدَّينيّة إلى أيّ رتبة بلمَ؛ بقيّ التُكليفٌ عليه 
كذلك إلى الموت. 

ولا وتبة لأحد يبْلّغها في الدّين”" كرئبة رسول الله يلل: دُمَّ وُتّب20 أصحابه 
البررة» ولم يَسْقط عنهم من التُكليف مثقالٌ ذَرّة؛ إلا ما كان من''' تكليف ما لا يطاق 


)١(‏ في المطبوع: «فكان العضوا. وفي (ر): فكأن»» والمثبت من (م) و (ج). 
)١(‏ في (م): أن يؤخذ). 

فرق كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بأن). 

20 في المطبوع و (ر): «ولا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(6) في (م) و (ج): «ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع. 
(7) كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: "رتبة». 

(0) في المطبوع فقط : «إلا ما كان يطلب من»!! 


ودك 


بالنّسبة إلى الأحاد _كالرّمن؛ لا يطالبٌ بالجهادء والمُفْعَد؛ لا يُطالب في الصّلاة 
بالقيام'"" والحائض؛ لا تطلب بالصّلاة المخاطب بها في حال حيضهاء ولا ما أشبه 
ذلك -. 


فمن رأى أنَّ التتكليف قد يَرْفَعُهُ البلوعٌ إلى مرتبة ما من مراتب الدّين ‏ كما 
يقوله 0 ؛؟ كان قوله بلغة مخرسة عد ال 


[قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن» وبين بعض 
الأحاديث مع بعض:] 


- ومنه: دَعَاوى أهل البدع على الأحاديث الصّحيحة مُناقضتّها للقران» أو 
منافقة بعقنيا عضا > :ونتاة ممائي ا النقيا الشترل:» كبا ضكيوا درك في 
قوله يله للمتحاكمين إليه : «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بيتكما بكتاب الله: مئة الشَّاة 
والخادم رَدٌ عليك» وعلى انك جَلْدُ مئة وتغريثُ عام» وعلى امرأة هذا الرّجِم 
واغْدٌ يا دع على امرأة هذاء فإن اغترفثُ؟ فَارْجُمْهًاك» فَعّدا عليهاء فاغترفث» 
0 


قالوا: هذا مخالفٌ لكتاب الله؛ لأنّه قضى بالجم وبالتّغريب”؟'» وليس 
للّجم ولا للتغريب في كتاب الله ذَكَرٌء فإِنْ كان الحديثٌ باطلاً؛ فهو ما أردناء وإن 
كان حقّاً؛ فقد ناقض كتاب الله بزيادة الجم والتّغريب. 


. في المطبوع و (ج): ١لا يطلب بالصلاة بالقيام»: وفي (ر): ١لا يطالب بالصلاة قائما»‎ )١( 

(0) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 737/97) . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم7714, 2)5715 
و (كتاب الشهادات؛ باب شهادة القاذف والسارق والزاني؛ رقمة574)» و (كتاب الشروطء باب 
الشروط التي لا تحل في الحدودء رقم71/74» 15 » و (كتاب الأيمان والنذورء باب كيف 
كانت يمين النبي كلِِ؟ رقم ”2.7777 5774).» و (كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنى» رقم7871: 
4» و (باب من أمر غير الإمام بإقامة الحذّ غائباً عنهء رقمه 2787 401875 ومسلم في 
«(صحيحه) (كتاب الحدود»ء رقم )١17917‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-. 

(4) في المطبوع و (ر): «والتغريب». 


ع0 


[إطلاق الكتاب على معنيين:] 

فهذا اتباعٌ المتشابه'"2» لأنَّ الكتاب في كلام العرب وفي الشَّرْع [- أيضاً !2 
يتصرّفٌ على وجوه؛ منها: الحُكمٌ والفَرْض؛ كقوله -[تعالى]!"©-: « كوب الل 
عَنَيَ4 [النساء: 14]» وقال: « كِب عَبَحكُمْ ألصيَام4*' [البقرة: “7١]ء‏ ا وَقَالوا 
َبَنَا لرَ كُبَتَ عَيَينَا أَلِْيَالَ 4 [النساء: /الا]. فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب 
[الله]"2؛ أي: بحكم الله الذي شَرعَ لناء كما أنَّ الكتابَ يُطلق على القرآن» 
فتَخْصِيصّهُم الكتاب بأحد المحْمَّليْن”'' من غير دليل انبا لما تشابه من الأدلّة . 
[ الجمع بين حديثي «أمتى كمطر...» و دخير القرون...»:] 


وفي الحديث: «مُثَلُ أمتي ككل لم9 + لا يدري أوله خيرٌ أم أخره؟ )”3 2؛ 


)0غ( في المطبوع و (ج) و (ر): (اتباع للمتشابه؟. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ والمثبت من (م) و (ج). 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

40 في (م): ١كتبَ21.‏ 

(6) في (م): «القصاص» بدل «الصيام». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

“4 في المطبوع: «الحملين؟؛ وفي (ر): (المحامل!! والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «كمطره. 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم2)5879 وأحمد (8/ »)١57 1١‏ والطيالسي (رقم2)9077؛ 
وأبو يعلى (رقم5475), والقضاعي (رقم١70١2‏ 1507) في ١مسانيدهم»:‏ وابن عدي في 
«الكامل» (8/ 02777 والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 2)709/١(‏ وأبو الشبخ (80*. 2078١‏ 
والرامهرمزي (ص8١١-9١٠)‏ كلاهما في «الأمثال»: والخطيب في «تاريخ بغداد» )١١4/١1١(‏ من 
حديث أنس. 
قال الترمذي: «وفي الباب عن عمارء وعبدالله بن عمروء وابن عمرء وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجها. 
وقد حسّنه الحافظ في «الفتح؛ وصححه شيخنا في ١الصحيحة»‏ (51745). 
قلت: حديث عمار؛ أخرجه أحمد (2719/5»: والطيالسي (رقم547)» والبزار (رقم 75847 - 
زوائده) في «مسانيدهم»؛ وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم 77/77‏ الإحسان)» والرامهرمزي في 
«الأمثال» (ص؟ .)٠١‏ 


0 


قالوا: فهذا يقتضي أنه لم ينبت لأوّل هذه الأمّة فضلٌ على الخصوص دون آخرها ولا 
العكس : 


هً 7 ِ 2 و 
ثم تقل : «إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للحا 


فهذا تفضيل الأرّلين والاخرين على الوسط. 


هااء»| .ا له هااااءه #« اه دي (|أا* ٠‏ هه | ٠. :١‏ (9) عحية 
ثم نقل: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»''. فاقتضى 


أنَّ الأرّلِينَ أفضلٌ على الإطلاق . 


قالوا: فهذا تناقض! 


[ التعارض:] 


وكذبوا؛ ليس نَم تناقضٌ ولا اختلافٌ» وذلك أنَّ التَعارض إذا ظهر لبادي 


الوَأي في المنقولات”” الشّرعيّة : فإمًا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاًء وإمّا أن 


(00 
00 


قرف 


وحديث عبدالله بن عمرو: عند الطبراني /١(‏ رقم 10 - القطعة الناقصة)؛ وفيه عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم» وهو ضعيف. كما في 7المجمع؟ .)518/١١(‏ 

وحديث ابن عمر؛ أخرجه القضاعي (رقمة4؟١2‏ 2 وأبو نعيم في «الحلية» ))7171١/5(‏ 
والطبراني» وفيه عَبَيْسُ بن ميمون» وهو متروك. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أيضاً: عند البزار (رقم 4 14)؛ والطبراني في «الأوسط) (7770- 
ط الحرمين). 

سبق تخريجه .)97/١(‏ 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. 
/١04-/0‏ رقم١710):‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ١‏ // رقم1070) عن عمران بن حصين رضي الله عنه-. 
ولفظ البخاري: «خيركم قرني. . .»: ولفظ مسلم: «إنَّ خيركم قرني. . .2 و «خير هذه الآمة 
القرن الذي بُعتٌ فيه. . .. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب فضائل أصحاب النبي كَل 
7/1 رقم7701)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم؛ /١9757/4‏ رقم70677) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : 
«(خير الناس. ..2. 

في المطبوع و (ر): «المقولات»؛ والمثبت من (م) و (ج). 


00 


يمْكن : فإن لم يُمكن؛ فهذا الفرض (يُفْرَض]!'' بين قطعييٌ وظبَيٌ» ادبيين جر 
فأمًا بين قطعيَّيْن؛ فلا يقعٌ في الشّريعة) ولا يمْكنُ وقوعٌه؛ لأنّ تعارص المَطعيَيْن 
محال . 

فإنْ وقع بين قطعيّ وظنيٌ؛ بطل الظَئي ام فها هّنا للعلماء 
فيه التَّرجِيحٌ» والعمل بالأزجح مُتعين. إن مكن الجمعٌ؛ فقد اتَفْقَّ التْطَارُ على 
إعمال وَجَه الجمعء وإن كاذ لمورضة ةا فإنَّ الجممَ أولى عندهم. وإعمال 
الأدلة أولق مه إهجال يي 

فهؤلاء المبتدعة لم يرْفَعُوا بهذا الأصل رأساً؛ إمّا جهلاً به وإمًا عناد””". 

فإذا ثبت هذاء فقوله: «خيرٌ القرون قرني»: هو الأصلّ في الباب» فلا يبل 
أحد هار( الكيحابةادرهي لزي ” “د وما سواه يحتمل التأويل على حال أو 
زمان أو في بعض الوجوه. 

وأمّا قوله : انوي لسار لا نص فيه على التّفضيلٍ المُشار إليه» بل هو 
دليل على جَزاءِ حَسَنِء ويبقى النّظر في كونه مثل جزاء الصّحابة أو دونه أو فوقه 
محتماة” ٠‏ فليس في الحديث عليه دليل» فلا بد من حَمْلِهِ على مُحْكم الأصلٍ الأوَّلٍ 
ولا إشكال. 
[ التفضيل بين الأنبياء:] 


000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) انظر في هذا: «تهذيب السنن' (18/57)» و «المحلى؛ »)١757-1١71/1(‏ و «الأوسط» لابن المنذر 
(07309-05/5. و «الخلافيات» (1719/1 بتحقيقي) للبيهقي . 

(1) في المطبوع و (ج): «أو عنادا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0( في (ج): «فلا يبلغ أحدنا الصحابة»), وفي المطبوع بزيادة : «مبلغ»), وفي (ر): افلا يبلغ أحد منا 
مبلغ الصحابة». 

(0) في المطبوع فقط : ١عنه»!‏ 

00 في المطبوع و (ر): «محتمل»» والمثبت من (م) و (ج). 


05 


5" ا 1 > )5١(‏ 01 5. م2 
السلام : «لا تفضلوني على يونس بن مثى) » ودلا تخيّروا بين الأنبياء») 2 
و0 قولة: «أنا سيّد وَلَد آدم)0*', ونحوه» ووجة الجمع بينهما لا 


0010 
00 


فرق 


لق 


(0 


000 


في المطبوع و (ر): «في قوله: كلا والمثبت من (م) و (ج). 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص77١):‏ 7... وأما ما يروى أن النبي كك قال: 
... [وذكره]ء ... فإِنْ هذا الحديث بهُذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء 
وإنما اللفظ الذي في «الصحيح؛: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»» وفي رواية: 
«من قال: إني خير من يونس بن متى فقد كذب...2. 

ونحوه في امجموع الفتاوى) (7715-777/1). و «مجموعة الرسائل والمسائل») ,)5١/54(‏ 
و «تلبيس الجهمية» (1/ 57 0) جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

قلت: والحديث بلفظ: «لا ينبغي لعبد أن يقول...2: أخرجه البخاري في ١صحيحه'‏ 
(رقم 8896 7411 870, 017/019, ومسلم في «صحيحه) (رقم/171/1) من حديث ابن عباس 
-رضي الله عنه-. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الخصومات؛ باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودء رقم؟7517). و(كتاب التفسيرء باب #إولما جاء موسى 
لميقاتنا. . .© رقم4778): و (كتاب الديات: باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب» 
رقم5 791١‏ 194117)» ومسلم في ١صحيحه»‏ (كتاب الفضائل؛ باب فضائل موسى عليه السلام -» 
رقم1717/4) من حديث أبي سعيد الخدري . 

في (م) و (ر) والمطبوع: «بين الأنبياء وبيني» وقوله»!! وهذا خطأء وكلمة «وبيني» لا وجود لها في 
متن الحديث السابق» وما أثبته من (م)» وهو الصواب. 

أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ككلِهِ على جميع الخلائق» 
رقم1718) من حديث أبي هريرة . 

وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع بعده «ولا فخر»! وهذا وارد في حديث أخرجه الترمذي في «الجامع 
(رقم58١اء‏ 2)73710 وابن ماجه في «السئن» (رقم5708)» وأحمد في «المسند؛» (7/7) من 
حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن؟». 

قلت: نعم. لشواهده» منها حديث عبدالله بن سلام وابن عباس وأنس . انظرها في «السلسلة 
الصحيحة! (رقم5!/1١).‏ 

انظره في «مشكل الاثار» (/ 41-47 : 01-07 ط مؤسسة الرسالة). 


/اه0 


[غسل اليد قبل الإدخال في الإناء:] 


- ومنه: أنهم قالوا في قوله عليه السّلامُ-: «إذا اشتيقظ أحدُكم من نومه؛ 
فلا يغمس يذه في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ إن أحذكم لايدري أين بانت يله( -_: 
إن هذا الحديق يقرا" احكة اوله فزن وَل صحيحٌ لولا قوله: «فإنَّ أحدكم لا 


4 8 5 3 8 ع يي 
يدري. . .» كذاء فما منا أحدّ إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات يَدنه0 2 وأشد 


الأمور أن يكون مسن بها فَرْجَهء ولو أن رَجُلاً فعل ذلك في اليقظة؛ لما طُلِبَ بعّسا 
يده» فكيف يُطْلَّبُ بالغسل”' ولا يدري هل مسسّ فَرْجّه أم لا؟ ! 


وهذا الاعتراض من التّمط قبله”©» إذ النّائمُ قد يمي(" فَرْجَه فيُصيبُه شيءٌ 


من نجاسة بقيث في المحلّ؛ لود احا عاو ار أو لكرن تفي . مَرَ فعرق 
موضع الاستجمارء وهو لو كان يقظان ة د نت ملم بالشجاسة إذا لقت يينه» فيفسلها 
قبل غمسها في الإناء؛ لثلا يُفْسِدَ الماء» وإذا أَنْكنَ هذا؛ لم يتوجّه الاعتراض . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراًء /777/١‏ رقم177)؛ 
ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً. /787/١‏ رقم )778‏ والمذكور لفظه ‏ عن أبي هريرة. وقد 
أسهبث في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم774): وأورد فيه أحاديث كثيرة عن 
عثمان وعلي وغيرهماء وبوب عليها (باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؛ 
ص0077”0-7550 وقد خرجتها ولله الحمد في التعليق عليه» وقال أبو عبيد عقبها: «هذا عندنا هو 
سنة الوضوء؛ أنه لا يدخل المتوضاً يده الإناء حتى يغسلهاء وإن كانت نظيفة؛ إنما هذا الاتباع؛ فإن 
ترك ذلك تارك؛ ولم يكن على يده قذر؛ فإنه لا ينجس الماء؛ غير أنه جفاء في الدين». وقال: 
(والذي نختار: الأخذ بالآثار الأولى؛ فنرى غسل اليد على كل حال1. 

(؟) في (م) و(ج): ايفسّر»! 

2 في المطبوع و (ج): «وقد درى أين باتت يده؛» وفي (ر): (أحد إلا درى أين»؛ والمثبت من (م). 

(4) في (م) فقط: «ابغسل». ش 

)0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الذي قبله». 

() في (ج): لمس». 

0) في المطبوع و (ج): ”أو يكون». 


4 


فَجَمِيمُ ما ذُكر في هذا الفصل راجمٌ إلى إسقاط الأحاديث بالرّأي المذموم» 

الذي تقدّم الاستشهاد”'' عليه أنه من البدّع المُحَْدَنَات. 
فصل 

* ومنها: تحريفُ الأدلّة عن مواضعها: 

بأن يرد الدَّلِيلُ على مَنَاطء فيُضْرّف عن ذلك المناط إلى أمر آخر؛ مُوهماً أنَّ 
المناطَيْن واحدٌّء وهو من خَفِيّات تحريف الكَلم عن مواضعه والعياذ بالله . 

ل 0 5 5 5 8 

وَيَغْلبُ على الظنَّ أن من أقرّ بالإسلام ويذم"' تحريف الكَلِم عن مواضعه؛ لا 
يلجأ إليه صُرَاح”"'؛ إلا مع اشتباه يَحْرض له أو جهل يَصُدُه عن الحقّ» مع هوىّ 
يُعْميه عن أَخْذ الدّليل مأخذه» فيكون بذّلك السّبب مبتدعاً. 

وبيانٌ ذلك: أنَّ الدَلِيلَ الشَّرعيَ إذا اقْتَضى أمراً في الجُملة -مما يتعلّق 
بالعبادات مثلاً -» فأتى به المكلّف في الججملة أيضاً -كذكر الله والدّعاء والتّوافل 
المنتحبّات وما أشْبَهَهَاء مما يُعْلّمِ من الشَّارع فيها الّوسعة؛ كان الدّليل عاضداً 
لعييله! ؟' من هديق من جهة معناه» ومن جهة عَمَل السّلف الصّالح به. 
[التزام وقت أو مكان أو نحوهما:] 
مكان مسخصوص » اس قار لعبادة مخصوصة» والتزم ذلك 515 صار 
ميكل أن الكيفئة: ان الريانَ آل الدكان متصود فرعا من غير أن يدل الدليل 
عليه ؛ كان الدَّليلٌ بمَعْزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَلَ عليه . 


(1) في المطبوع و (ج): «استشهادنا»» والمثبت من (م) و (ر). 
(؟) في المطبوع فقط : «وبأنه يذم؛!! 

(9) في (م): «صراخخا». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): العلمه»!! 

(5) ما بين المُعقوفتين سقط من (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «متخيلا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
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-فإذا تَدَبِ الشَّرْحٌ مثلاً إلى ذكر اللهء فالْترّم قوم الاجتماءَ عليه على لسان 
واحد [وصوت واحد! ل أو في وقتٍ معلومٍ مخصوص عن سائر الأوقات ؛ لم يَكُنْ 
في نَذب ان [ما يدك]”" على هذا التخصيص ميرم بل فيه ما يدل على خلافه ؛ 
أن 0 الأمرد غير اللازمة شَرْعاً شأنها أنْ تَفْهم التَشْرِيم» وخصوصاً مع من يقتدى 
به» وفي'" مجامع النّاس كالمساجد؛ فإنّها إذا أظهرت' هذا الإظهارَء ووْضعتْ 
في المساجد -كسائر الشّعائِر التي وضعَها رسولٌ الله كله في المسساجد وما اشبههَا؛ 
كالأذان وصّلاة العيدين والاستسقاء والكسوف_؛ فهمَ منها بلا شك أنّها سُننٌ إن 
لم يفهم منها الفَريضَة 8 ادراديى افية يسارم الذل الكسسد ل به نار ب كه 
الجهة بدَعاً مُحْدَ حدثة . 

يدُلّك”"' على ذلك : ترك التزام السّفٍ تملع لتلك الأشياءء أو عَدَمٌ العمل 
بهاء وهم كانوا أحقٌّ بها وأهْلّها لو كانت مشْرُوعةً على مقتضى القواعد؛ لأنَّ 
الكر قد ندب إليه الشَّْ تَذباً في مواضع كثيرة» حتّى نه لم يُطلب فيه تكثيد من 


00000 


عبادة”"' من العبادات ما طَلب منّ التُكثير منّ الذّكْر؛ كقوله تعالى -: 8 يكايا لين 
َامنُوأ أذكروأ اله وكا كيرا . .> الآية [الأحزاب: »]4١‏ وقوله: #وَابتَهُوأ من فَضْلٍ 
لَه وأ دوأ الله كرا للك تفْلِحُون4 [الجمعة : .]٠١‏ [وقوله: « يري الريك مضأ 
إذا لَقبِم عه فاقبتوا وكيوا أنه كيرا لَمَلَّح لمر رت 1#" [الأنفال: 5غ]؛ 
بخلاف سائر العبادات . 


لق بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): اوبصوت». 

(1) مابين المعقوفتين سقط على ناسخ (م). 

إفرة كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «في» دون واو في أوله. 

2( في المطبوع و (ج) و (ر): «ظهرت». 

)0( في المطبوع و (ر): «إذا لم تفهم منها الفرضية»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

000 كذا في (م) و (ج)» وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «بذلك» ووضعت اخر الفقرة السابقة بعد كلمة 
(«محدثة»؛ واضطروا لوضع (و) قبل (على)؟ لتستقيم العبارة!! 

27 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «يطلب في تكثير عبادة» . 

20 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


1١ 


3 ا كس 0 ا 01 ٠‏ سي 
- ومثل هذا(" الدّعاء؛ فإنّه ذكرٌ الله» ومع ذلك؛ فلم يلتزمُوا فيه كبّفيّات» ولا 


قيّدوه بأوقات مخصوصّة ‏ بحيث يُشْعِرُ باختصّاص التَّعّد بتلك الأوقات إلا ما عيّنة 
الدَلِيلُ؛ كالغداة والعَشيّء ولا أظهروا منه إلا ما [نضّ](" الشَّارِعٌ على إظهّاره؛ 
كالذكر قن الفيدرم بوشديدة ونا سترف 'ذلف تكانوا مقابرين على فاته وي 


4 
. 


ولذلك قال لهم( حين رَفَعُوا أصواتهم : «ارْبَعُوا على أنفسكم؛ نكم لا تَدْعُون أصمّ 
ولا ا وأشباهه. فلم يَظهرُوه عد الجماعات 1 


فكلٌ مَنْ خالف هذا الأصل؛ فقد خالف إطلاق الدَّليل أوَلاً؛ لأنّه 
من : 


قيّد فيه بالرّأي» وخالف من كان أعرف منه بالشّريعة» وهم السَّلفٌ 
الصّالحٌ رضي الله عنهم . بل [قد]”' كان النَِيئٌ كلل يترك العمل وهو 
-[عليه السلام]1!- يحب أن يعمل به؛ [خشية أن يعمل به]”" النّامِنُ فيفرض 


000 
0غ( 


فرق 
0 
)0( 


032 
4# 
0 
الى 


في (م): «ومثل ذلك؛. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلّق ‏ رحمه الله بقوله: «بياض في الأصل» ولو وضع منه 
كلمة «نص» أو ١حث؛‏ لصح المعنى؛ ولعله الأصل». 

قلت: نعمء وفي (م) و (ج): ١نص'‏ أيضاً. 

في المطبوع و (ج) و (ر): اوسره؟. 

بعدها في المطبوع فقط زيادة: «النبي كَل) . 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسيرء باب ما يُكْرّه من رفع الصّوت في التكبير؛ 
رقم؟544).؛ و (كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم5١57)؛‏ و (كتاب الدعوات؛ باب الذعاء 
إذا علا عقبة» رقم7184): و (كتاب الدعوات؛ باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رقمة 140): 
و (كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رقم١579).‏ و (كتاب التوحيدء باب قول الله 
- تعالى -: #وكان الله سميعاً بصيرا». رقم7787): ومسلم في «صحيحه) (كتاب الذكر والدعاء؛ 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم )717١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه-. 

عبارة نسختنا: «ولم يظهرونه في' إلخ . (ر) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو في (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

كذا في (م)2 وما بين المعقوفتين سقط من (ج): وكتب ناسخها في الهامش: العل هنا سقطاء 
وهو: خوف أن يعمل به؛» وفي (ر) والمطبوع: «خوفا» بدل (خشية . 


5١ 


200 
عليه . 

وفي فصل [البيان] من [كتاب] «الموافقات"(" جملة من هذاء وهو مَزْلَة 
قَدَمء فقد يُنَومَّمْ أنَّ إطلاقّ اللفظ يُشْعِرُ بجواز كل ما يمكن أن يُفْرَضٌ في مدلوله 
ُقُوعاًء وليس كذلك؛ وخصوص”" في العبادات؛ فإنّها محمولةٌ على التَّيّد وعلى 
حسب ما تُلْقّي عن التِّت؛؟ يكل والسّلف الصالح؛ كالصّلوات حين وُضِعَتْ بعيدة عن 
مدارك العقرل» في أركانها وتزتيبها وأزْمَانها وكيفيّاتها ومقاديرهاء وسائر ما كان 
مثلها ‏ حَسَبّما يُذُكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله ؛ فلا 
يدل العبادات الرَأيُ والاستحسانٌ لمكذا مُطلقاً؛ لأنّه كالمنافي لرَضّعِهاء أن( 
العقول لا تَُدْرِك معانيها على التّفُصيل . 
[عدم القياس في العبادة:] 

ولذلك2”7 حافظ العلماءً على تَرْك إجراء القياس فيها؛ كمّالك بن أنس 
-[رضي الله عنه]'"-؛ فإنه حاقظ على طرح الرأي جدّاء ولم يُعْمل فيها من أنواع 
القياس إلا قبا نفي الفارق. حيث اضطر”” إليه» وكذلك غيرُه من العُلماء ‏ وإِنْ 
تفاوتوا ‏ هه'*' محافظون جميعاً في العبادات على الاتَّبّاع لنصّوصها ومتقولاتها؛ 
بخلاف غيرها [من العادات؛ فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها 


)١(‏ يشير إلى قصة صلاته يل بأصحابه قيام رمضانء ثم امتناعه من المواظبة عليهاء وقد سبق تخريجها 
(25/1). 

(؟) انظره (5/ 5١5‏ فما بعد بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع: «خصوصاً»» وكذا في (ر)» وسقطت كلمة «كذّلك» منه. 

(4) كذافي (م)2 وفي المطبوع و (ج) و (ر): «على حسب ما تلقّى النبي'» وقال (ر): «لعله : تلققي عن 
النبي. . . إلخ2. 

(5) في المطبوع و (ر): «ولأن»» والمثبت من (م) و (ج). 

قف كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وكذلك». 

(00) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) في (ر): «أظهر»» وعلق بقوله: «كذاء ولعلها: اضطر؛. 

(9) في المطبوع و (ر): ١فهم».‏ 
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بالمصالح المرسلة والاستحسان _مع بُعد قاعدتها عن الْتَعْبديّات اتباعاً للمعاني 


المفهرمة من الشرع على التفصيل» ولم يْرَ أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح 
منه حَسّيّما قاله العلماء عنه . 


غير أن العبادات ‏ كالذكر والدعاء» ونوافل الصلوات» والصدقات إِنْ فُهمَ 
فيها توسعةٌ عُمل عليها]؟". بحسبه!" لا مطلقاً؛ فإنَّ الإنسان قد أمر بذلك في 
الجملة ‏ مثلاً -؛ فالتخصيص”" كالمُخَالفٍ لمفهوم التّوسعة. 


وإن لم يفهم من ذلك توسعة؛ فلا بد من الرُجوع إلى أصل الوقوف”*' مع 
المتقنول» لآنا إن حرجنا عنه؛ شككنا فى كون العيادة على ذلك الوجه تشذوعة 
أو قطغنا بِأنّها ليسثْ بمشروعةء على الطريقَتَيْنَ المنبّه عليهما» في كتاب 
«الموافقات"'2» فيتعيّن الدُجوعٌ إلى المَنْقُول وقوفاً معه من غير زيادة ولا تُقُْضَان. 


ثم إذا فهِمنا التّوسعة؛ فلا بد من اعتبار أمر آخرء وهو أنْ يكونّ العمل بحيث 
لآ يوهم التشتخصيص بزمان دون غيره؛ اوتفكان""" دون قيوف أو كيفيّة دون غيرهاء 
أو يوهم انتقال الحُكم من الاستخباب ‏ مثلاً ‏ إلى السُنّة أو الفرض؛ لأنّه قد يكون 
الدّوامُ عليه على كيفيّة ما في مجامع النّاس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك - 
مُوهما لكونه سُنَّةَ أو فرضاًء بل هو كذلك. 


000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ر): «فبحسبها». 

2 في المطبوع و (ر): «فالمخصص». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوقف». 

(5) في (ج): «المنبه عليهاء» وف مطبوع (ر): «المنبه عليها؛ وعلَّق بقوله: «لعله: عليهماء بل هو 
المتعين). 

(1) انظره (5/ ١1/4‏ فما بعد بتحقيقي) . 

(0) كذا في (م)؛ وفي (ج): «زمان دون غيره» ولا مكان؛! وفي المطبوع و (ر): «زماناً دون غيره أو 
مكانا؛. 

(8) في (م): (و2. 
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ألا ترى أنَّ كلّ ما أظهره رسولٌ الله بكلِ وواظب عليه في جماعة؛ إذا لم يكن 
فرضاً؛ فهو سُنَّةٌ عند العُلماء؛ كصلاة العيدَّيْن والاسْتسقاء والكسوف ونحو ذُلك؟ 
بخلاف قيام اللّيل وسَائرٍ التوافل؛ فإنَّها مُستَحبَاتٌء وندب عليه السّلاه20- إلى 
إخفائهاء [وكان يُخْفيهاء وإِنْ أظهّرها؛ فيوماً ما من غير إكثار» ولا يضبٌ الدَّوامُ على 
الثّافلة مع إخفائها]'"'؛ وإنما يضر إذا كانت تسَاعٌ ويُعْلَنُ بها. 
[الدعاء بعد الصلاة:] 

- ومن أمثلة هذا الأصل: التزام الدّعاء بعد الصّلوات بالهيئّة الاجتماعيّة معلَناً 
ها ف الجشاعات» ونيا بنط ذلك فى باد إن شار الله <[ سال ان 

فصل 

* ومنها: بناء(؟» طائفة منهم الظواهر الشَّرعيّة على تأويلات لا تُمْقل ‏ يدّعون 
فيها أنّها المَقْصوة”” والمُرادُ لا ما يَفْهَمُ العَربِيٌ منها ‏ مُسْندة”'2 عندهم إلى أصل لا 
قل : 9 : 

وذلك أنّهِم ‏ فيما ذَكّر العُلماءُ ‏ قومٌ أرادوا إبطالَ الشّريعة جُملة وتَفْصيلاٌ 
وإلقاء ذلك قيما بين المسلميه0)؛ نَل الدَّينُ في أيديهم » فلم يمكنهم إلقاء ذلك 
صُرَاحاً؛ فَيُرَدَ ذلك في وجوههم وتمتد”" إليهم أيدي الحُكامء فصرفوا عنايتي.9©) 
إلى التّحجّل على ما قَصَّدُوا بأنواع من الجيّلٍ» من جُمْلتها صرف الهمم 


. 6 في المطبوع و (ر):‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

2 في (م): (فناء) . 

(6) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع : «هي المقصود». 
(51) في (ج): امتسندة»! 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «بين الناس»» والمثبت من (م). 
(6) في (م): اتمتد؛ دون وأو. 

(9) في المطبوع و (ر): «أعناقهم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
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عن" الظّواهر؛ إحالة على أنَّ لها بواطن هي المَفْصٌّودةء وأنَّ الظواهرَ غير مُرادة . 

فقالوا: كل ما ورد في الشَّرْع من الظُواهر في التكاليف والحشر والتّشر 
والأمورٌ الإلهيّة ؛ فهي أمثلة ورّموز إلى بواطن . 

فمما زعموا ذ في الشَّرعيّات: أنّ الجنابة مبادرة الداعي للمُسْتَجيب بإفشاء 

سر" قبل. أن ينال رتبة الاستحقاق. ومعنى”" الغسل تجديد العهد على من فعل 

ذلك. ومعنى مسجامعة البهيمة مَُاتَحَتا؛ من لا عهد له ولم يؤد شيئاً من صدقة 
التحوي - وهو مئة وتسعة عشر دِرُهماً عندهم - ؛ قالواة : فلذلك أوجب الشَّرْعُ القتل 
على الفاعل والمفعول بهاء وإلا؛ فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟! والاختلام”” أن 
يسبق لساته إلى إفشاء السّرٌ في غير محلّهء فعليه الغْسْل؛ أي: تجديدٌ المُعاهدة. 
والطهور”'' هو التَبرُوْ من اعتقاد كل مَذْهَبِ سوى متابعة الإمام. والتَّيمم الأخذ من 
المأذون إلى أن يَسْعَد بمشاهدة”"' الدّاعي والإمام. والصَّيامٌ هو الإمساك عن كشف 
ال 

8 وله من هذا الإفك كثير فى0© الأمور الإلهيّة وأمور التكليف وأمور 
الآخرة"”. وكلّه حَرْمٌ على إبطال الشّريعة مجملةً وتفصيلاً» إذ هم تَنَويّة ودَهْريّة 


)١(‏ في المطبوع و (ر): الهم عن'؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5؟) في (م): «سر الله». 

(9) في (م): «اوهي». 

(5) في المطبوع و (ر): «مقابحة». والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في (ج) فقط: (والاستلام». 

00( في المطبوع و (ر): «والطهر». والمثبت من (م) و (ج). 

0( في (ج) و(ر): «مشاهدة». وفي المطبوع : #بمشاهد) . 

0 الصو دا لآمن2. 

(9) تجد هذه الأمثلة ونحوها في «قواعد عقائد آل محمد» (ص17) لمحمد بن الحسن الديلمي؛» ط 
استانبول؛. مطبعة الدولة» سنة 1597 م؛ وذكر شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتارى» (5/ ١٠06-١0ه‏ 
و2778-77/17 504 وما بعد)؛ وابن حزم في «الإحكام؛ (5/ 50) أمثلة كثيرة غير هذه من 
تفسيرات الباطنية» وهي من جنسهاء فانظرها. وانظر أيضا للمصنف «الموافقات» (4/ 777)» فإنه - 
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وإباحيّة» منكرون للَبِوَ"'' والشرائع والحشر والتّشْرِ والجَنّة والئّار والملائكة» بل 
هم مُنكرون للرّبوبيّة» وهم المُسَمّون بالباطئية”". 


الادمي سبع» والتُجوم السّيّارة سبعة قو 


- وَرّْما تمسّكوا بالحروف والأعداد» [كقولهم]!": إِنْ الثُقّبَ على رأس 
0 يام الأسبوع سبعة"'؛ فهذا يدل على أن 


8 


6س كي -» 4# مومس ّ 2 8 34 
دوْرَ الآئمة سبعة 0 وبه يتم . وأن الطبائع أربع » وفصول السِّنَّة ا 


فدلٌ على أن الأصول الأربعة) وهياة) الكانى والتّالي الإلهان” © عندهم -) 
وَالنَّاطِقُ والأساسسٌ ‏ وهما الإمامان -. والبُّرُوج اثنا عشرء فَدلَ7١'"‏ على أنَّ الحجج 


الى 


ذكر جلها مع زيادة عليها وقال: إلى سائر ما نقل من خباطهم. الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان»؛ ونقل المصنف السابق من «فضائح الباطنية» للغزالي (ص5” وما 
بعد) . 

في (ج): اللتّوبة». 

انقسمت الباطنية إلى عدة فرق» يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في 
تأويلها مذاهب من التحكم لا تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية. والقول بإمام معصوم» وقد يسمونه 
باسم آخرء ويجعلونه بعد ذلك إِلْهاًء وآخر فرقهم البابية البهائية. (ر) . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

كذا في (م)» وفي (ج): ”أن النقب على»» وفي المطبوع و (ر): «بأن الثقب في». 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «سبع». 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: #اسبع». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «أربع». 

كذا في (م)؛ وفي (ج): «هي/ء وفي المطبوع و (ر): «أصول الأربعة هي». 


)١(‏ مذهب الباطنية في معتقدهم في الإلهيات -كما اتفقت أقاويل نقلة المقالات عنهم من غير تردد- 


أنهم قائلون بإلْهين قديمين؛ لا أوّل لوجودهما من حيث الزمان؛ إلا أنْ أحدهما علّة لوجود الثاني» 
واسم العلة (السابق»؛ واسم المعلول (التالي)؛ وأنْ السابق خلق العالم بواسطة التالي؛ لا بنفسهء 
وقد يسمّى الأول: (عقلاً) والثاني (نفساً). انظر تفصيلاً عن هذه المعتقدات الباطلة مع تفنيدها في 
«فضائح الباطنية؛ (ص 71-175) لأبي حامد الغزالي. 


2)010 في المطبوع و (ر): «(يدل؟» والمثبت من (م) و (ج). 
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اثنا عشر'''» وهم الدّعاة. . إلى أنواع من هذا القبيل» وجميعٌها ليس فيه ما يُقابّل 
بالرّد؛ لأنَّ كل طائفة من المبتدعّة ‏ سوى هؤلاء ‏ ربما يتمسّكون بشبَه يُحتاج'"' إلى 
التّظر فيها معهمء أمّا هؤلاء؛ فقد خلعوا في الهذيان الرّبْقة» وصاروا عرضة 
للهُزء”"» وضحكة للعالمين» وإنّما يُسْنِدُون؛؟» هذه الأباطيل إلى الإمَام المَعْضصُوم 
الذي زعموه» وإبطال هذه الإمامة معلومٌ في كُتب المتكلّمين» ولكن لا بد من ذُكْتَة 
مختصرة في الرّدٌ عليهم . 


فلا يخلو أنْ يكونٌّ ذلك عندهم : 


© إِمّا من جهة دعوى بالضَّرورة» وهو محال*؛ لأنَّ الضّروريٌ ما" يَشترك 
فيه العُقلاءٌ عِلْماً وإذْرَاكاً» وهذا ليس كذلك. 


© وإمًا من جهة الإمام المغصّوم؛ فبسماعهه'" منه لتلك التّأويلات» 
[فيقال]" لِمَنْ زعم ذلك : 


ما الذي دعاك إلى تصٌديق الإمام [المعصوم]”'' دُون [تصديق]''" مُحَمّد 
-عليه السّلامُ- مع المعجزة. وليس لإمامك مُعْجزة؟! والقرآن'" يدك على أنَّ 


. في (م): «على الحجج الاثني عشر»؛ والمذكور بالحرف من «فضائح الباطنية»؛ (ص؟])‎ )١( 

فم في المطبوع و (ج) و (ر): ١بشبهة‏ تحتاج». 

(*) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «للمز»!! 

(4) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «ينسبون». 

(6) في (م): «دعوى الضروريء» وإما محال؛. 

(51) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «هو ما». 

(1) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «فسماعهم». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فنقول». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). وفي (ر): ما الذي دعاك إلى تصديق محمد كل سوى 
المعجزة»! ! 

. مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )1١( 

)1١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فالقران». 


/ا5 


المُرادٌ ظاهره» لا ما زعمت؟! 


فإِنْ قال: ظاهرٌ القرآن رمُورٌ إلى بواطن فَهِمّها [الإمام]ا'" المعصومٌ ولم 
ع | النَّاسُ» - ل قيل لهم : من أيّ جهة تعلّمْتُموها منه؟ 00 
قليه بالعين؟ أه”" بسماع منه؟ فلا بدّ من الاستناد إلى السّماع بالأذن» فيقال: فلعَلٌ 
لفظه ظاهرٌ له باطنٌ لم تَفْهَمْهِ ولم يطلعك عليه» فلا يوثق بما فهمتٌ من ظاهر لَمْظه ! 


فإِنْ قال: صَرَّح بالمعنى وقال: ما ذكرثه ظاهر لا رمز فيه» والمراد”' ظاهره. 
قيل [له]©2: وبماذا عَرفتَ قوله لك: إِنّه ظاهر لا" رمز فيهء أنه" كما قال» إذ 
و ِ : ب“ ع(40) ات و وودله 2 
يُمكن أن يكون له باطن لم تفهمه [أيضا]*"» [فلا يزال الإمامٌ يُصَرّح باللفظء 
والمذمّب يدعو إلى أن له فيه رَمْزَا . 


ولو قرفي" ' أن الإمامّ أنكر الباطن؛ فلعلَّ تحت إنكاره رمز” "لم تَفْهَمْهُ 
افيا حثى لو حل بالطلاق الظاهر على أله لم يقصد إلا الظَاهرَ؛ لاحتمل أن 
يكُونَ في طلاقه رمرٌ هو باطبّه وليس مُقْئَضى الظاهر. 


فإِنْ قال: ذلك يؤدّي إلى حَسْم باب التّفهيم. قيل"©2: فأنتم حَسَمْتْمُوه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «أبمشاهد؛» والمثبت من (م) و (ج). 
(9) في المطبوع و (ر): «أو؛. والمثبت من (م) و (ج). 

(4:) في المطبوع و (ر): «أو والمراد»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(0) مابين المغقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زف في المطبوع فقط. زاد «أنه؟ ب بين «ظاهر) و (لا؛!! 

(0) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : (بل إنه؛. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)0 في (م): «وفرضنا». 

)١(‏ كذا في (م) وهو الصوابء وفي (ج) والمطبوع: ارمزا. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

)١١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع بزيادة «له). 


18 


بالتّسبة إلى التي كلا'2؛ فإنَ القرآن دائرٌ على تقرير الوخدانيّة» والجنّةء والئّارء 
والحَشْرء والتّشرء والأنبياء» والوّخيء والملائكة؛ مُؤكٌداً ذلك كله بالقسَمء وأنتم 
تقولون: إِنَّ ظاهرَه غيرُ مراد» وإِنَّ تحته رَمْزاً! فإِنْ جاز ذلك عندكم بالنّسبة إلى النّيّ 
يه لمصلحة وسدٌ له في الرّمز-؛ جاز بانسب إلى معْصٌومكم أن يُظهر لكم خلافٌ 
ما يضمرٌه -لمصلحَة وسرٌ له فيه -» وهذا لا مَحِيصٌ لهم عنه”"". 

قال أبو حامد ‏ رحمه الله" -: «يتبغي أن يعرف الإنسان أنَّ تبة هذه 0 
أخس('' من رُيْبة كل فرقة مِنْ فرَقٍ الضّلال» إذ لا تجدٌ فرْقةَ تنقض مذهبّها بنفس 
المذهب سرّى هذه [الفزقة]*؟ التي هي الباطنيّة» إذْ مذهيّها إبطالٌ النٌظرء وتغيير 
الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرّمزء وكلٌ ما يتصوّر أنْ تنطق به ألستثُهم : فإمًا نَظرُ 
أو .نقل: أمَا التّظَدُه فقد أبطار. . وأمًا التّقْل؛ فقد جوّزوا أنْ يُراد باللّفظ غير 
موضوعه» فلا يبقى لهم معتّصّمٌء والتّوفيق بيد الله). 
[ما ذكره ابن العربي في «العواصم», وذكر حكاية ظريفة:] 


وذكر ابن العربي في «العواصم)”"" مأخذاً آخر في الرَدٌ عليهم أسهل من هذا 
وقال: (إلّ نهم لا قبل لهم به) -» وهو أن يُسَلط عليهم في كلّ ما يدّعونه السؤال 
ب «لَمَ؛ خاصّة» فكلُ من وُجهِتْ عليه منهم ؛ سّقط في يده وحكى في ذلك حكاية 
ظريفة يَحْسٌّن موقعها ها هنا”". 


)١(‏ في (ج) والمطبوع: ١عليه‏ السلام». 

() النكتة المختصرة المذكورة عند المصنف في الرد على الباطنية: مأخوذة من أبي حامد الغزالي في 
«فضائح الباطنية»؛ (ص 2074-77 وتكاد العبارات تتطابق في بعض الفقرات . 

() في «فضائح الباطنية») (ص74) . 

(4) كذا في (م) و (ج) و «فضائح الباطنية»» وفي (ر) والمطبوع: «هي أخس»!! 

(60) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

.)750١ص(‎ )59( 

(0) في (م): «يحسن ها هنا موقعها», ثم كرر بعدها ما سبق )١00 /1١(‏ من قوله: «قال ابن العربي في 
كتاب «العواصم». .2 إلى قوله: «انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره» وفيه غنية في هذا المقام؛ 
(76/1). 


1 


وتصوّر المذهب كاف في ظهور بُطلانه؛ إل أنه مع ظهور فساده ويُعده عن 
الشَّرِع ‏ قد اعتمده طوائفٌ وبتوا عليه بدَعاً فاحشةً؛ (منها) مذهب المهدي المغربي؛ 
فإنه عدّ نفسه الإمامٌ المنتظر» وأنّهِ معصومٌ. حتى أنَّ من شك في عصمته أو [في ]277 
أنّهُ المهديٌ المنتظر ؛ فهو كافر. 

وقد زعم ذَّووه أنه لَّف في الإمامة كتاباً» ذكر فيه أنَّ الله استخلف آدم ونوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً-عليهم الكّلامٌ-» وأنَّ مُدّة الخلافة ثلاثون سنةء 
وبعد ذلك فرق وأهواء. وشح مطاعٌء وهوى متبعٌ» وإعجابٌ كلّ ذي رأي برأيهء 
فلم يزل الأمر على ذُلك» والباطل ظاهرء والحقٌ كامن؛ والعلم مرفوجٌ ‏ كما أخبر 
عليه السّلاه''"-» والجهلٌ ظاهرء لم”" يبق من الدّين إلا اسمّهء ولا من القرآن إلا 
رسمّهء حتّى جاء الله بالإمام؛ فأعاد اللهُ به الدّينَ؛ كما قال -عليه السّلام؛*'-: «بدأ 
الإسلامٌ غريباً» وسَيعودُ غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»" . 


.4 3 ل 00 و 5 و 432 
وقال: إن طائفته هم الغرباء؛ زعما من غير برهان زائد على الدعوى . 


وقال فى ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي». وطاعيّه صافيةٌ نقيّةٌ» لم يرَ مثلها 
قبل ولا بَعْدُء وأنَّ به [قد]”"' قامت السّماواثُ والأرض» وبه”" تقوم» ولا ضدَّ له 
ولا مثل ولا ن5؛ وكذّبَ! تعالى الله عن قوله! وهذال؟ كما نَزّل أحاديتٌ 


فق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): «عليه الصلاة والسلام». 
(9) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 
(4) في المطبوع و (ر): ”عليه الصلاة والسلام». 
لق سبق تخريجه .)73/١(‏ 

27 كذا في (م) و (ج): وفي (ر) والمطبوع: (به؟. 
(4) في (م): «ولا ند ولا مثل؟. 

(9) في المطبوع فقط: «عن قوله هذا». 


اللي" واي داود”'” في الفاطمي”" على نفسه» وأنَّه هر بلا شك9). 

وأوّلُ إظهاره لذلك: أَنَّه قام في أصحابه خَطيباًء فقال: (الحمد لله الفَكَال لما 
يريد القاضي بما يشاء”"» لا راد لأمره. ولا مَعََّبِ لحُكمه» وصلَّى الله على النبي 
فشن المهدى [الذئ ]1 يمل الأرعن قبطا وعل لافنا فلفك لما وتخور ايت 
اللدكاةا قت لحل ببالباطله>وازيل العدك بالخوره فتاه المشرانالأمضي احا 
وزمَاله آخر الأزمان””» واسمُّه اسم النَبيٌّ -عليه السّلام-» وَنَسَبْهِ نَسَبُ لَب - عليه 
الكلام-» وقد ظهر جؤر الأمّراءء وامْتلآتٍ الأرض بالفسادء وهذا آخرٌ الزّمانء 
والاسْمٌ الاسْمٌء والنَّسَبٌ التَّسَبُء والفغْلٌ الفغل. . .) يشيرٌ إلى ما جاء في أحاديث 
القاطميّ. 

فلمًا فرغ [من كلامه]”“'؛ بَادرَ إليه من أصُحَابه عَشرةء فقالوا: هذه الصّمَةٌ لا 
توجّدُ إلا فيكَء فأنْتَ المهديٌء فبايَعُوه على ذلك» وأخدّث في دين الله أحداثاً 
كثيرة؟ زيادة إلى الإقرار بأنّه المهدييٌ المعلوم» والتّحظيظ”''' بالعصمة» ثُمّ وْضِمَ 
ذلك في الخطب» وضرب في السّكك. بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالث 
الشّهادتين7""» فمن لم يُؤمن بها أو شاك فيها؛ فهو كافر كسائر الكقَّا وشرع القَيْلَ 


.)7797-7770( انظرها.في «جامعه» بالأرقام‎ )١( 

(1) انظرها في «سننه» بالأرقام (4790-5717/9). 

(1) هو المهدي المنتظرء وجمع أحاديثئه جمع من العلماء قديماً وحديئاً» وطبع منها غير واحدء انظرها 
في كتاب (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة» (ص178-175). 

(4) في (م): «غير شك). 

(5) في المطبوع و (ر): الما يشاء»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

1) مابين المعقوفتين سقظ من المطبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج). 

(0) في (ر) والمطبوع: (بالمغرب الأقصى». 

(4) في (م): «الزمان». 

0( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «والتخصيص». 

20010 في المطبوع و (ج) و (ر): «الشهادة؟. 


الا 


في مواضم لم يَضِعْهُ الشرْعٌ فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر مَوْضِعا؛ كترك امْتثال أَمْرِ 
مَنْ يستمع مره وترك حضور مواعظه ثلاث مرّات» والمداهنة”" إذا ظهرت فى 
أحد قتل . . . وأشياء كثيرة”؟". 


وكا سه الا ومع ذلك فابتدع أشياء؛ كوٌجُوه من التّويب» إِذْ 
كانوا ينادون عند الصّلاة : 2 كن الإسلام) و «ققام'*) تاصاليت»» 
وو سل واسنارطي20 و ا أضسي80) ولله الحمد»» وغير ألك©كى 006 
العَمَلُ بجميعها في زمان الموحٌدين» وبقي أكثرها بعدما الْقَرَضت دولتُهم» حتّى إِنّي 
أدركت بنفسي”"'2 في جامع غرناطة الأعظم الرّضا عن الإمام المعْصّوم المهديّ 
المَْلوم» إلى أنْ أزيلث وبقيث أشياءً كثيرةٌ غُفْلَ عنها وأغفلت277©. 


)١(‏ في (ج): «والمداهمة». 

(؟) انظرها في: «الكامل» (09/8) لابن الأثيرء «منهاج السنة النبوية» »)١77/7(‏ «المنار المنيف» 
(ص”57١).‏ «شذرات الذهب» 207١/54(‏ «تراجم إسلامية» (ص111-778) وذكر فيه الخطبة 
السابقة . 

() كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «البدعة الظاهرية». 

(4:) في (م): ابتاصليت». 

(5) كذا في (م)؛ وفي (ر): «بتقام»؛ وفي (ر): «ببقام»؛ وفي المطبوع: «بقيام؟ . 

() كذافي (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: (وسودرين»» وفي (ر): السوردين». 

(0) كذافي (م)؛ وفي (ر): «باردي»»: وفي المطبوع : «بادرى»؛ وفي (ج): «باردني». 

() في المطبوع و (ر): «وأصبح». 
قال الونشريسي في «المعيار المعرب» :)778/١(‏ «وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قول: (أصبح 
ولله الحمد) بعد الفراغ من أذان الصبح؟ فأجاب: إن قولهم : (أصبح ولله الحمد) زيادة في مشروع 
الأذان للفجرء وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة». 
وانظر في بدعية ذلك: «الإبداع في مضار الابتداع» (ص١17)‏ وما سيأتي (1/ 074 . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): لوغيره؟. 

)١(‏ كذا في المطبوع و (ر)؛ وفي (م) و (ج): ابسني». 

)١١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «أو أغفلت». 


7/ 


وقد كان السُلطَانٌ أ 7-0 '' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 
علي منهم ظهر له فَبْحُ باحو اي ا عات لامر مسغية امف زور اك 
تخليية" با زالة جميع ما ابتدع من قَبْله» وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأ بأد" فيا 
كف تلك انق في ويوصي بتقوى الله والاسْتعانة به والتّوكّل عليه» وأنّه قد نبذ 
الباطل وأظيد القع وأن لا مهدي إلا عنس ”7 1 ون هنا ادعو من ] المهد 
بدعة أزالّهاء وأسْقَط اسم مَنْ لا تثبت عضمثه . 


صعي): 


وذكو أنَّ أباهُ المنْصّور هم بأن يَصْدَع بما به صَدَّمَ» وأنْ يرْقَمَ الخرق الذي 
رَقع» فلم يُسَاعِده الأجلُ لذلك . 
[[الموحدون:] 
0 لكاافات واشتهلت :ابه أب مين عي لواحن الملكب بالكقيثة وف زليه 
عة”" من أهل ذلك المذهب المُتَسمّين بالمرَّحُدينء فقتلوا!” منه في الذَّروَة 


0 أو 1 "3 سمه الدّخولَ تحت طاعته» والوؤُقوفٌ على قدم 
الخدمة بين يَدِيّه والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شرط ذكر المهديٌّ 


)١(‏ في المطبوع و(ر): «أبو العلاء»» والمثبت من (م) و (ج) وهو الصوابء. كما في «السير) 
(717/15) وغيره. 

00( في المطبوع و (ر): «خليفته». 

(9) في (م): «فأمر)». 

اقيق كذا في (م)؛ وفي المطبوع و (ر): «تلك السنة'؛ وفي (ج): “تلك السر؛. 
وقال الذهبي في «السير» (17/ 7417 في ترجمته: «ولإدريس رسالةٌ طويلة أفصح فيها بتكذيب 
مهديّهم وضلاله» نقل ذلك المؤيّد في «تاريخه»». 

(5) الحديث المروي في ذلك ضعيف؛ كما بيه في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 

(1) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ادّعوه أنه). 

(0) في (م): «جملة؛. 

(4) كذافي (م) و(ج) و (ر)ء وفي المطبوع : «فقبلوا»! 

(9) الغارب: الكاهلء أو ما بين السّنام والعئق. وذروة الشيء ‏ بالضمّ والكسر ‏ أغُلاه. 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «على». 


؟لا 


وتحظيظه'”'' بالعصمة في الخطبة والمخاطبات» وتفش اسمه الخاصٌ في السّكك» 
وإعادة الدُعاء بعد الصّلاة» والتّداء عليها 00 الإسلام» عند كمال الأذان» 
و اثقام؟") تاصليت)40 وهي إقامة الصلاة» وما أشبه ذلك من «سُؤْدَرْين)© 
و «ماردي)''' و «أصبح وله العمدقة من غير الك 


وقد كان الرَشيدُ استمر على العمل بما رسّم أبوه من تَرْك ذلك كلّهء فلمًا 
انتدب الموحٌُدُون إلى الطّاعة؛ اشْتَرطوا إغادة!"" ما رك » فأشعفوا قيدء فلك اختلوا 
منازلّهم أيَاماء ولم يُحَدْ شيء منْ تلك العوائد؛ ابت ظَيُونُهم» وتوَقّعوا انقطاعَ ما 
هو عمدتهه”" في دينهم » وبلغ ذلك الرَشيدَ» فجدّد تأَنِيْسَهُم بإعادتها . 


قال المؤرّخ: فيا لله! ماذا"' بلغ من سُّرورهم وما كانوا فيه من الازتياح 

لسّماع تلك الأمورء وانطلقت آلْسئتُهم بالدُعاء لخليّتهم بالنَضْر والتأبيدء وشملت 
الأفراحٌ الكبيرَ منهم والصغير”""©. وهذا شأن صاحب البدعة أبدء فلن يُسَرَ 
بأعظه'١١'‏ من انتشّار بدعته وإظهارهاء #وَمَن يرد أله وِتَنَتَمٌ قن تَمْلِك لم مرب الله 
٠. 2 7 ٠. 3 7‏ 

سَيَعَا» [المائدة: »]4١‏ وهذا كله دائرٌ على القَؤْل بالإمامة والعصّمّة الذي هو رأي 
زفق في (م): «وتخطيطه!, وفي المطبوع و (ر): اوتخصيصه! » والمثبت من (ج). 
(؟) كذافي (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «بتاصاليت». 
(9) في (ج): «فيقام». وفي المطبوع و (ر): «بتقام». 
(4:) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بتاصاليت». 
)2 كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): الاوسودرين». 
() في (ج): «نادري»» وفي (ر): «وقادري»؛ ولعلها: «تاردي»؛ كما سبق قبل قليل . 
27 في المطبوع و (ر): «إعادته» , والمثبت من (م) و (ج). 
200 في (ج): «وتوقفوا انقطاع ما هو عهدتهم»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 
(9) في (م): «إذا». 
)١(‏ في المطبوع و (ر): «وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
)١١(‏ في (ج): «فلن يسرنا عظم». 


7/4: 


[فصل]2"7 
* ومنها: رأي قوم تغالوا في تَعْظيم شيُوخهم, حنَّى الحقوهم بما لا 
. 


فالمقتصدٌ فيهم يزعم أنه نه لا ولي لله أعظم'" من فلان» وربّما أغلقوا بابٌ 
الولاية ون سائر الأقة إلا هذا المذكور. 


وهو باطل محضٌ» وبدعةٌ فاحشةٌ؛ لأنّه لا يُمْكن أن يبلغ المتأخُرون أبداً مبالغ 
المتقدمين» فخير ارون القرن الذين رأوا رسول الله يكل وآمنو به» ثم الذين يلونهم 
ثمّ الذين يلونهم. وهكذا يكو الأمذ أبذا إلى قيام السّاعة» فأقوى ما كان أهلٌ 
الإسلام - في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم ‏ في أوَّل الإسلام» ثم لا يزال!؟) 
ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدّنيا . 


وله ينعن لعن حمل بل لا بُدّ من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل 
بمقتضاه على حَسّبهم في زمانهم*, لا أعلى]'' ما كان عليه الأرّلون من كلّ وجه» 
أله لو نف أحدّ من المتأخّرين وزنَ أَحدِ دَهبا؛ ما بلغ مُدََ أحدٍ من أصحاب رسول 
الله يَلكِ ولا تصيفه؛ حسبما أخبر عنه الصَّادقُ كلو" وإذا كان ذلك في المال؛ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

زفق في المطبوع و (ر): ١لا‏ يستحقونه). 

(9) في (م) و(ج): «الأولى لله أعظم»! وصوّبها ناسخ (ج) في الهامش كما أثبتناه» وكذا في (ر) 
والمطبوع على الجادة. 

(:) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: ١لا‏ زال». 

)0( كذا في (م)؛ وفي (ج): «في أمانهم!! وفي (ر) والمطبوع : في إيمانهم»!! 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . و (ر). 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سبّ الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ رقم 7777): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم-؛ رقم ١‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه: الا تسّبُوا أصحابي » فلو أن 
أحدكم أنفق مثْلَ أَحْدِ ذهياً» ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا تصيقه؛ . د 
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فكذلك [في]1' سائر معت الإيمان؛ بشهّادة التّجُربة العَاديّة» ولمّا 0 أوَلَ الكتاب 
م1" أنه لا يزال الذين في تتم را 0لا شك فيه وهو عقد 1 أهل السُِّنَة 


والجماعة؛ فكيف ب يقد بعد ذلك في أحد له ولي أهل الأرض؟! ليس" في | الأمّة 
ولي غيرّه!! لكن الجهل الغالب» والغْلرَ في التُعظيم» والنّعصّب لِلتّحَلٍ : يؤدّي 
مثله أو أعظم منه . 

والمتوسّطٌ يزعم أنه صُسَاو لني بكله؛ إلا أنه لا يأتيه الوحي”" 

بلغني هذا عن طائفة من الغالين”"2 في شيخهم. الحاملين لطريقته”” في 
زعمهم ؛ نظير ما ادَّعاه بعض تلامذة الحلاّج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. 

والغالي"' يزعم فيه أشنع من هذاء كما ادَّعى أصحابٌ الحلاّج في الحلاج . 


وقد حدّئني بعضٌ الشّيوخ أهل العدالة والصّدق في التّقل أنه قال: «أقمت 
١ 1‏ 5 0 : 
زمانا فى بعض قرى البادية» وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير) . 


قال: «فخرجتٌ يوماً من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلين منهم قاعِدَيْن 


يتحدّثان» فاتهمت'''' أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فقرّبتُ منهما على 


- وللحافظ ابن حجر جزء مفرد في طرقه وألفاظه. مطبوع بتحقيقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) في المطبوع : «فهو أصلاً»!! وفي (ر): «فهو أصليٌ»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذافي (م)2 وفي سائر الأصول: «عند؛!! 

(6) في المطبوع و (ر): «وليس». 

)00( في (م): ١لا‏ يأتيه جبريل». 

0) في (ج): «الضالين». 

() في المطبوع و (ر): «لطريقتهم»» والمثبت من (م) و (ج). 

(9) نص النسخة التي نطبع عنها: «والقالي». (ر). 

)٠١(‏ لعلها: فتوهمت. (ر). هما بمعنىّ واحل! 


كلا 


استخفاء لأسمع من كلامهم - إذ من شأنهم الاستخفاء ء بأسرارهم -: فتحدّثا في 
: شيخهم وعِظم منزلته» وأنَّه لا أحد في الذّنيا مثله» نقال: احذهما لاض اتدت 
ال؟ هر النََي. قال: : نعم. . وطريا لهذه المقالة طرباً عظيماًء ثم قال أحدّهما 
للآخر: أتريد الحق(''؟ هو كذا. قال: نعم؛ هذا هو الحق». 


قال المُخْبر لي: «فقمت من ذلك الموضع فارًاً أن''' تُصيبتي معهم 
قارعة) . 

ولاق 1ب سي" لكيه الاناقةة روكؤلة انوي النيق» والقكالتب 
على نصر المذهبء والتّهالك في محبّة المتبوع' ')؛ لما وَسمَّ ا 


الئَىَ كله قال: «لتََعْنَ سَنن مَن كان قبلكم قبا بره ودرافا بقراء .بجا 
2 
الحديث 


فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى -عليه السلام-» حيث قالوا: 
© إرك أله ا 4 [المائدة: ؟17]» فقال الله تعالى-: #قُل يَتأَهْلّ 
ا ا و ل تَّعوًا أَهْوة قَوَوِ قَدَ صَكَلُوا من كَل 
وَأَصَصَلُوأ كيرا وَصَصَلُوا عن سوه ألتبيل * [المائدة: /ا]ء وفي الحديث: ١لا‏ 


ري كنا درت لتساك مسن اا يه ولك فول : عيذ لله ونير ل 


ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً؛ لأن 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أتحب الحق؟1. 

(5) في (ج): «فقمت من ذلك فأرى أن»؛ وفي (ر) والمطبوع : «المكان» بدل «الموضع»» وما أثبته من 
(م). 

(7) مابين المعقوفتين من (م): وسقط من سائر الأصول. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «محبة المبتدع»!! 

(0) مضى تخريجه .)١١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (اصحيحها (كتاب الأنبياء» باب #واذكر في الكتاب مريم. .. 24 رقم514140) 
من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


/ا/ا 


البدعة إذا داخلت الأصل20؛ سَهُلت مداخلتها الفروعَ . 
فصل 

* وأضعف هؤلاء احتجاجاً: قومٌ استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها: 

فيقولون: رأينا فلاناً التجل الصّالح [في النّوم1'' » فقال لنا: اتركوا كذاء 
واعملوا كذا. 
[المنامات:] 

ويتّفق مئل هذا كثيرا للمترسمين”") برسم التّصوف. وربّما قال بعضهم : رأيثٌ 
الي كلد في النّومء فقال لي كذاء وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك [بها]!؟)؛ 
مُعْرِضاً عن الحدود الموضوعة في الشّريعة . 

وهو خطأ؛ لأنَّ الرُؤيا من غير الأنبياء لا يُحكَم بها شَرْعاً على حال؛ إلا أن 
نعرضها”' على ما في أيدينا من الأحكام الشرعيّة» فإن سورّغتها عُمل بمقتضاهاء 
وإلا؛ وجب ركه والإعراض عنهال وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة وأما 
استفادة الأحكام ؛ فلا. 


كما يحكى عن الكتاني''' رحمه الله-؛ قال: «رأيت النبي كلِْ في المنام» 





() في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا دخلت في الأصل'. 

20 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زفرفق كذا في (م) والمطبوع. وفي (ج): اللمرتسمين»؛ وفي (ر): «المتمرسين»» وعلق بقوله: 
«تمرس بالشيء: احتك به وتمرس بدينه: تلعب به وعبث كما يعبث البعيرء والمراد بهم هنا 
المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة دون أخلاقهم وأعمالهم»! 

فق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ر): 'تَعْرّض». 

(5) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» ترجمته في 
«طبقات الصوفية» (ص؟/؟), «الحلية» .07017/٠١١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص736).» «السير) 
8/10 ة). 
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فقلت: ادح الله أن لا يميت قلبي . فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! 


لا اله إلا أنت0)0؟. 


ماع 


فهذا كلام حسنء لا إشكال في صحته. وكون الذكر يح القلت اصعية 
شرعاًء .وفائذة الرقيا الثبية على التخيرء. وهي") فو اكاة البشازةة. وإلسا يقن 
الكلام في التّحديد بالأربعين» وإذا لم يُؤْخَذة" على اللزوم؛ استقام . 


وعن أبي يزيد البسطامي [ رحمه الله ]؟2؛ قال: «رأيتٌ ربّي في المنام» 
فقلت : كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال)” . 


وشاهد"2 هذا الكلام من الشَّرع موجودٌء فالعمل بمُقْتضاه صحيحٌ؛ لألّه 
كالتنبيه لموضع الدّليز"©؛ لأنَّ تركَ النّمْس معناه ترك هواها بإطلاق» والوقوف'") 
على قدم العبودية» والآيات تدك على هذا المعنى؛ كقوله _تعالى -: 8 وَأْمَامَنَ حَافَ 
مَقَام ريد وَنهى ألتفّس عن اوكا * وَإنَ لَه بى امرك 4 [النازعات: 4٠‏ و١41]...‏ وما 
أشبه ذلك . 


فلو رأى في النوم قائلاً يقول [له]2"9: إن فلاناً سرق فاقطعه» أو عالمٌ فاسأله» 
أو اعملٌ يما يقول لك. أو فلان زنى لخدم بدك ما أشبه ذُلك؛ لم يصح له 
العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا؛ كان غاناة قشر إذ ليس بعد 


200 ذكرها القشيري في «رسالته؛ (ص//17)» وزاد: «فإن الله يُحبي قلبك». 

(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وهوا. 

زفرة كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «يوجدا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( في (م): «وتعالى»! والخبر في «الرسالة القشيرية» (ص1/1١)‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/ 0919 . 
000 في المطبوع و (ج) و (ر): «وشأن». 

000 في (م): الوّضع الدليل». 

00 في المطبوع فقط : «الوقوف» دون واو في أوله. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): (و1. 
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[الرؤيا من أجزاء النبوة:] 

ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوّة فلا ينبغي أن تهمل! وأيضاً؛ فإن0© 
المخبرَ في المنام قد يكونٌ النبيّ كل وهو قد قال: من رآني في النوم؛ فقد رآني 
[حقَا]'"'؛ فإن الشيطان لا يتمثل بى»”". وإذا كان [كذلك9؟) فإخباره له في النوم 
كإخباره في اليقظة! 

لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة؛ فليست [بالنسبة]**© إلينا من 
كمال الوحي» بل جزءث' من أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. 
بل إنما يقوم مقامه من" بعض الوجوهء وقد صّرفت إلى جهة البشارة والتّذارة» 
قبا كاف 


وأيضاً؛ فإن الرؤيا التي هي جزء من التُبوة")؛ من شَرْطًِا أن تكون 
صالحة من الرَّجُل الصّالح» وحُصّول الشّروط مما يُنْظر فيه فقد تتوفّر وقد لا 


0 
من هم 


شوفر . 


وأيضاً؛ فهي منقسمة إلى الحُلم ‏ وهو من الشيطان » وإلى حديث النَّمْس» 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «إن؟. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي ككل رقم ))٠١١‏ ومسلم 
في «مقدمة صحيحه' (باب تغليظ الكذب على رسول الله كَل رقم؟) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه.. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) في (م) و(ج): «جزءا». 

7ع كذا في (م). وفي سائر الأصول: «في». 

(8) كذاء ولعل في الكلام حذفاً!! (ر). 

قم في المطبوع و (ر): «أجزاء النبوة؛» والمثبت من (م) و (ج). 


م٠‎ 


وقد تكون في" عيتاة بعض الأخلاط 0" فمتى تتعيّن الصالحة حتى يحكم بها 


وتترك7"' غير الصالحة؟! 
ويلزم - أيضاً - على ذلك أن يكون تجديد وحي بحُكم بعد الي ل وهو 
[حكاية شريك القاضي:] 


«يحكى أنَّ شّريك بن عبدالله القاضي دخل يوماً على المهديّ» فلما رآه؛ 
قال: علي بالسّيف والتّطع. قال: ولِمَّ يا أمير المؤمنين؟! قال: رأيت في منامي 
كأنك تطأ بساطي وأنت مُعرض عنّىء فقصصتُ رؤياي على من عبّرهاء فقال لي : 
يُظهر لك طاعة ويُضِمرُ معصية. فقال له شريك: والله ما رُؤياك برؤيا إبراهيم 
الخليل: ولا معبّرك يوسف الصَّدّيق”*2: فبالأحلام الكاذبة تَصرِبٌ أعناق المؤمنين؟ 
فاْتحيا المهدي. وقال [له]"'': اخرّخ عن ثم صَرفه وأَبْعَده). 

وحكى الغرّالي عن بعض الأئمّة: «أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فيه» فاستدلٌ بأنَّ رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب [هذه]!") 
المدينة ولم يَدْخْلْهاء فقيل [له]2: هلا" دخلتها؟ فقال: أَغَنَاني عن دُخولها رَجُلٌ 
يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الَجُلُء فقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في 
اليقظة؛ هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا: لا! قال: فقوله في المنام لا يزيد على قوله 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «سبب». 

() في المطبوع و (ر): «بعض أخلاط». 

() في المطبوع و (ر): «ونترك». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو منهي عنه بالإجماع». 

(0) في المطبوع و (ر): «الخليل _-عليه السلام_» ولا أن معبرك يوسف الصديق عليه السلام-). 
(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)9( في المطبوع و (ر): «هل», وفي (م): (فهلا». 


م١‎ 


فى اليقظة» . 


وأما الرؤيا التي يُخْبِرٌ فيها رسول الله يكلْةِ الرّائي بالحكم؛ فلا بد من النّظر فيها 
أيضاً؛ لأنّهِ إذا أخبر بحكم موافق لشريعته؛ فالعمل بما استقرٌ [من شريعته]”''» وإن 
أَخبرَ بمخالف؛ فمُحَال؛ لأنّه عليه السلام ‏ لا يَنْسَحُ بعد موته شريعتُّ المُستقرّة في 
حياته ؛ لأنَّ الدين لا يتوقّف استقراره بعد مَْته على خصول المرائي التّؤْميّة ؛ لان 
ذلك باطلٌ بالإجماع. «أفعن راى شيا مع ذللك: ؛ فلا عَمَلَ عليه» وعند ذلك نقول: !| 
رَؤياه غير صحيحة » إذ لو رآه حقّاً؛ لم يخبزه بما يخالف الشّرع . 
[قوله عَكَئلَهِ: «من رآني في النوم...» إلخ:] 

لكن يَبْقى النّظرٌ في معنى قوله _عليه السّلام-: «مَن راني في النّوم فقد 
1" يوقي تاويلان: 

أحدهما: ما ذكره ابن رشد'"؛ إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في قضيّةء فلمًا نام'؟» الحاكم؛ ذكر أَنّه رأى النَِىَ ل وقال له: [/2*01]0 
تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطلة”")؟ 

فأجاب بأنّهِ لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشّهادة؛ لأنَّ ذلك إبطالٌ لأحكا 

يتر م 

الشركة الذقياء وذلك باطلٌ لا يصحّ أن يُعْتَقَدَ ا ل ا إلا 
الأنبياء الذين رُؤياهم وح ومن سوّاهم؛ إِنّما رُؤياهم جَزْءٌ من ستة وأربعين جزءاً 


من ابوت . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) مضى تخريجه قريباً. 

(9) في «الفتاوى» .)111-511١/١(‏ 

(4) في (م): «قام»!! ٍ 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط. وهي أيضا في «فتاوى ابن رشدا. 

(1) كذا عند ابن رشدء وهي كذلك في سائر الأصول؛ وفي (م): «باطل1. 

0 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التعبيرء باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» /7/*/١7‏ رقم79817)». ومسلم في «الصحيح» (كتاب الرؤياء باب منه» 197/4/4/ - 


له 


ثم قال: «وليس معنى قوله: «مَنْ رآني فقد رآني حقَاً”"©: أنَّ كلّ مَنْ رأى في 
منامه أنه راه فقد رآه حقيقة ؛ بدليل أنَّ الوائيّ قد يراه مرّاتِ على صور مِخْتَلفَة ويراه 
الرّائي على صفة» وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف صُورُا" الئَِي كلل 
ولا صِمَائه وإِنّما معنى الحديث: (من راني على صُورَتي التي خلفْتُ عليها؛ فقد 
رآني ؛:إذ لا يتمئّل الشّيِطان بي): إذ لم يقل : من.رأى أله راني فقدراني 4 وإثما قال: 


)- رقم2»)514 وأبو داود في «ستنه؛ (كتاب الأدب؛ باب في الرؤياء /75١4/4‏ رقم5018)», 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
4 رقم4)75771 والنسائي في «الكبرى» (كتاب التعبيرء باب الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح. 787/5)؛ وأحمد في «المسند؛ ,7١7/60(‏ 719)؛ عن عبادة بن الصامت -رضي الله 
عنه - قال : قال النبي يلِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . 
وإذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له _-عليه الصلاة والسلام- قبل الوحي ستة أشهر؛ يرى فيها 
رؤيا صادقة كفلق الصبح. ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على 
قول؛ أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؛ فتكون نسبة الرؤيا الصادقة جزءاً من ستة 
وأربعين جزءا من زمن النبوة والوحي ؛ فعليه لا يكون في الحديث ما يدل على مدعى المصنف» إذ 
ليس الغرض أن النبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منهاء فهو غير معقول في ذاته أن تكون 
الرؤيا الصادقة جزءا من نبوة الوحي مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها 
جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة! ورَعَمّ ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن 
التحقيق» ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع . وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد؛ 
فإن كلامنا في شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة. وكونه لم يثبت أن رؤيا 
الأنبياء كذلك لا يضر؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه كلِ التي سبقت الوحي. وكانت كفلق 
الصبح . ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق: لا يظهر. 
وقد اعتنى الزركشي ببيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوة» فقال في «البحر المحيط» :)577/١(‏ 
اوقد رجيات ان سسيل لسن ولار يعو دفي ١‏ فيلك مها زان لان اقين والسيننة وقد ذكرتها 
في كتاب «الوصف والصفة». وأنا في طلب الباقي»؛ وهذا يدل على صحة ما ذكره المصنف؛ 
فتأمل! وذكر ابن حجر في «فتح الباري» (7717-577/17) الوجوه الستة والأربعين» فراجع كلامه؛ 
فإنه مهم ومفيد. 

)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 

(؟) في (م): «صورة». والمثبت من سائر الأصول و «فتاوى ابن رشد؛. 


الذذا 


من رآني فقد راني» وأنَّى لهذا الرّائي الذي رأى أنَّهِ راه على صورته”'' أنه رآه عليهاء 
وإن ظنّ أنه راه» ما لم يعلم أن تلكَ [هي] صورثه بعينها [حتّى يعلم أنه رآه 
حقيقة]؟! هذ(" ما لا طريق لأحد إلى معرفته) . 


دكء 1 7 1 ال-2 ريال 
فهذا ما نقل ابن رشدء وحاصله يرجع إلى أن المَرْئي قد يكون غير الي عليه 
السلام”"-» وإن اعْتَقَدَ الرّائي أنه هو. 


والثّاني: يقولة علماءً التَغبير: أنَّ الشَّطانَ قد يأتي النّائمَ في صُورة ما -من 
معارف الرّائي أو غيرهم'”'-» فيشير له إلى جل آخر ويقول”*2: هذا فلان النّبيّ» أو 
هذا" الملّك الفلانيٌ» أو مَنْ أشبه نولاء مقن لا تمك المبظادُ به» فيُوقع اللَيْس 
على الرائي بذلك» وله علامةٌ عندهم» وإذا كان كذلك؛ أمكن أن يكلّمّه ذلك 
المشار إليه بالأمر والنّي غير الموافقَيْن للشّرْع» فيظنّ الرّائي أنه من قبّل الت عليه 
السّلام-» ولا يكون كذلكء فلا يُوئق بما يقول”" أو يأْمُر أو ينهّى . 


ونا انع "جنا لكت أن كرون لاد والئيرة افا كنا أن كنوه 
حقيقٌ بأنْ يكونٌ فيه مُوَافقاً» وعند ذلك لا يبقى فى المسألة إشكال . 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): ١على‏ صورة». 

(؟1) كذا في (م)» وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول. وأثبته من «فتاوى ابن رشد» فقطء وفي 
(ج): الصورة بعينها هذاء؛ وفي (ر) والمطبوع : «الصورة صورته بعينها وهذا"». 

.الكي١‎ : في (ر) والمطبوع‎ 22١ 

(4) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «وغيرهم؛. 

(9) سقطت كلمة (اخر) من (م) فقطء وكلمة «ويقول» سقط من جميع الأصول إلا من (م). 

(5) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(0) في المطبوع و (ر): ١يقول‏ له . 

(8) قال (ر): «نص النسخة التي نطبع عنها "أجرى»» وهو غلط». 
قلت: المثبت في (م) و (ج) بالحاء المهملة؛ وكررت كلمة «هذا» مرتين في (ج)!! 

(9) كذا في (م»؛ وفي المطبوع و (ج) و (ر): ”أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الأول»؛ وفي 
المطبوع بعدها: (وهو لو كان من عند النبي وَكلةِ)!! 


:4م 


نعم؛ لا يكم بمجرّد الرُؤيا حتى يَعْرضَهًا على العلّم؛ لإمكان اختلاط أَحَدٍ 
القسْمَين بالآخر. 

وعلى الجملة”': فلا يَسْتَدكُ [بالأحلام]”'" في الأحكام إلا ضعيف المُنّه . 

نعم ؛ لاه امار 7 نايا قات ونان غناضة يلعف ل تطعرة 
بمقتضاها حُكْماً» ولا ينون عليها أصلاٌ» وهو الاعتدالٌ في أَخْذْهاء حسبما فهمَ من 
الشّرْع فيهاء والله أعلم . 

فصل 

وقد رأينا أن نختم الكلامً في الباب بِفَصْل جَممَ جُملةَ من الاستدلالات 
تلن وعد ماهتا في مساماء وه سن كج اهل عاب تقل ري رايت 
يُحتاجح إليه بحَسّب الوقت والحال» ون كان فيه طوك؛ ولكنّه يخدّم ما نحن فيه إن 
شاء الله . 


* وذلك أنه - الشُؤالٌ عن قوم وتكون” بالعشراي يَرُعَمون نهم سلكوا 
طريقٌ الصّوفيّة» فيجتمغون قن ابن اللالنة ويأخذون في الذَّكْرِ الجهريٌ على 
صوتٍ واحدء ثم في الضنّاء والرَقْصٍ إلى آخر اليل؛ وير متهم يعض المدتكين 
بالفقهاء: يترون برشم الشيوخ الهدَاة إلى سُلوك ذلك الطريق؛ هل هذا العمل 
صحبحٌ في الشّزع أم لا؟ 

فوقع الجَوابُ بأنَّ ذلك كله من البدّع المُحْدَّئاتء المخالفة لطريقة”؟» رسول 
الله يكل وطريقة أصحابه والتّابعين لهم بإحسان”» فنفع الله بذلك مَنْ شاء من 


)١(‏ في المطبوع فقط: «على الجملة». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «بالرؤيا». 

() كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «يأتي المرئي»!! 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «طريقة». 

(0) انظر السؤال والجواب بالتفصيل في «فتاوى الشاطبي»؛ (ص97١-917١)2‏ و «المعيار المعرب') 
55/1١(‏ وما بعد). ْ 


/0 


ثم إنَّ البجوات وصل(' إلى بعض البلدان» فقامت القيامةٌ على العاملين بتلك 
البدّع» وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكُلهم بهاء فأرادوا الانْتصارَ لأنفسهمء بعد 
أن راموا ذلك بالانتِسّاب إلى شيوخ الصّوفيّة الذين تُبَنَثْ فضيلتُهم» واشتهرث في 
الانقطاع إلى الله والعمل بالسّنّة طريقتُهم. فلم يستقم'" لهم الاستدلال؛ لكونهم 
على ضدّ ما كان عليه القَوْمٌ؛ فإنَّهم كانوا قد بَتَوَا نحلتهم على ثلاثة أصّول: الاقتداء 
التي يكِ في الأخلاق والأفعال» وأكل الحلال» وإخلاص النَيّة في جميع الأغمال» 
وهؤلاء قد خَالّفوهم في [جميع]”'" هذه الأصول» فلم" يُمْكِنْهُمِ الدُخول تحت 

وكان من قدَر الله: أنَّ بعض النّاس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تُشبه 
هذه ولكن” حُسّن ظاهرّهاء بحيث يكادُ باطنُها يخْفَى على غير المُتأمّلء فأجاب 
-عفا الله عنه ‏ على مقتضى ظاهرها» من غير تعرّضٍ إلى ما هم عليه من البدّع 
والضّلالات . 


ولا سَمعّ بعضهم بهذا الجواب؛ أَرْسَل به" إلى بلدة أخرى» فأتي به» فرحَلَ 
إلى غير بلده, وشهر في شيعته أنَّ بيده حُجَةٌ لطريقتهم تَفْهَرُ كلّ حجّة وأنّه طالب 
للمناظرة فيهاء فَدُعِيَ لذلك» فلم يَقُمْ فيه ولا قعّد؛ غير أنه قال: هذه بتي" 
وألقى بالبطاقة التي بخط المُجيب» وكان هو" وأشياعه يَطيرُون بها قرّحاً. 


)١(‏ في (م): ترحل». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): (يستقر؟ . 

(90) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

هع كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: 'فلا». 

)0( كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «لكن». 

(5) في (م): «أرسل فيه». 

(0) في المطبوع و (ر): إن هذه حجتي2. 

(4) بعدها في (ر) زيادة: (ومجيبه1» وعلّق في الهامش بقوله: «كذاء ولعلها: اومحبه» أو (ومحبوه»». 


كم 


م ا قلم يم عير 
لهأقوة على النظر افبها» إلا أن" طهر وه الصوابي"؟" "الذي يدان الله بيذ؟ لمن 
افيض لتقي الذي القوية والطواط الففقي + 


نوق خلامة الشوال :ما يتول اسبح فلان في جماعة من المُسلمين؛ 
يجتمعُون في رباط على ضقَّة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من القرآن» 
ويَسْتّمعون من كُتب الوعظ والرّقائق ما أمكن في الوقت» ويَذْكٌرون اللة بأنواع 
التّهليل والتّسبيح والتٌّقديس» ثم يقوم من بينهم قوَالٌ يذكر شيئاً في مدح التي يلل 
ويُلقي من السّماع ما تتوق النَّس إليه'؟' وتشتاق سماعّه. من صفات”' الصّالحين» 
وذكر آلاء الله ونعمائه» ويشرّقهم بذكر المنازل الحجازيّة والمّعاهد التَبْويّة 
حراط انان قا لاقترب امطت ون الل مل و1 لله مالي 
ويردّدون الصّلاة على النََّي كله ويبتهلون بالأدعية(") إلى الله في صَلاحَ أتُورهم . 
ويَدْعُونَ للمُسلمين ولإمامهم» ويفترقون؛ فهل يجوز اجتماعهم على ما ذُكر؟ أم 
يُمْتَعون ويُنكر عليهم؟ ومن دَعاهم من المحبّين إلى منزله بقصد التَبِرْكءٍ هل'" 


يجيبون دعوته ويجتمعون على الوصف”" المذكورء أم لا؟ 


.تاجات يما مخصوله: 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فلم يسع أحدّ»!! 

(1) في مطبوع (ر): :على النظر فيها الأول أن». وعلّق بقوله ‏ رحمه الله -: «لفظ (الأول) لا يظهر له 
معنى هناء والظاهر أن المقام مقام الاستثناء» وأن العبارة ربما دخل فيها التحريف والسقط». 
قلت: نعم وما أثبتناه من (م) و (ج) على الجادة. 

(*) في المطبوع و (ر): ١الصواب‏ فيها». 

(4) في (م): ١ما‏ تشوق النفوس إليه» . 

(0) في (م): «صفة». 

(5) في (م): «الأدعية». 

4# في المطبوع و (ج): «فهل». 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): ١الوجه».‏ 


/ا/ 


- مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم أتى بالشّواهد على 
طلب ذكر الله . 


وأمًا الإنشاداث الشّعريّة؛ فإنَّما الشّعر كلامٌ؛ حَسَنهُ حَسَنٌء وقبيحُة قَبِيحٌ 
وفي القرآن في شَعَرَاء الإسلام : ل إِلَّا ان امنْوا ونوا ألصَيلِحَتٍ ودَكروا اله ديرا * 
الحو ا )روات ١‏ ادن ريل امن روا "وكيا لكاسَيِكُوا 
وله تمان «ولشمرة بَيمُهُمْ ألا ون * الايات [الشعراء: 5؟١]؛‏ بكرا عند 
تكاعها فنول الأشعاء 0ن اق الت بين بدي ردول الله كله ارقت ننه 
الكريمة”” ؛ وَذْرَفْتٌ عيناه 5 أخت للع لها 3 عليه من الرأفة والرَحْمّة. 


)1١(‏ في (م): (وابن رواحة». 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف) (018/8)» و«الأدب؛ (رقم 194)؛ وعبد بن حميد وأبو داود 
في «ناسخها؛ وابن جرير في «تفسيره» ».)١14/19(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(9/ 5 *78/ رقم70717١2؛‏ وابن مردويه عن سالم البراد؛ قال: لما نزلت 9وَآلشّمَيك . . . » جاء 
عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون؟ فقالوا: يا رسول الله! لقد أنزل 
الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء؛ أهلكنا؟ فأنزل الله ٍا إلا ألَنِينَ اموا وَعَمِنُوا لصَّلِحَتٍ 4 . فدعاهم 
رسول الله يك فتلاها عليهم . وإسناده ضعيف . 
وانظر: ١تخريج‏ أنحاديث الكشاف» (7/ .)58١‏ وفي الباب عن كعب بن مالك : عند أحمد (197/5)؛ 
والطبراني /١9(‏ 117/5)» ورجاله رجال «الصحيح»؛ كما في «مجمع الزوائد» (// 117). 
وقوله: #إلا الذين امنوا...» ليس بنسخ.» إنما هو استثناء من أعيان قد عمهم الخطابٌ الأول» 
فخرجوا من حكمهم بالاستثناء: لأن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه يليه حرف الاستثناء الذي 
يلزمه؛ والناسخ منفصل من المنسوخ» وهو رفع لحكم المنسوخ» وهو بغير حرف الاستثناء» أفاده 
مكي في «الإيضاح» (ص 2077/4177 وابن العربي في «الناسخ والمنسوخ؟ (9/ 073717 . 

(*) انظر التدليل على هذا _مع إفاضات من نقولات العلماء المحققين؛ وإضافات مهمات تؤكده- في 
الباب الأول من كتابي «شعر خالف الشرع'., يسر الله نشره والتّمع به. 

(4) الأبيات لقتيلة بنت الحارث» أخت النضرء كذا قال ابن هشام في «السيرة» (71/5 ط دار الخير) 
وساقهاء وتعقبه السهيلي بقوله: «الصحيح أنها بنت النضر لا أخته. كذلك قال الزبير وغيره» 
وكذلك وقع في كتاب «الدلائل»؟. 
ونقلها ابن سيد الناس في «منح المدح» (ص؟ 770-75) بسنده إلى ابن إسحاق ‏ وهي في ١سيرته)‏ 
)١184-115(‏ -. وقال ابن الملقن في اغاية مأمول الراغب» (ق 58/أ): «لم يثبت لنا ذلك 
بإسناد»؛ وفي «أسد الغابة» (17/ )١47‏ نحو ما عند المصنف» والأبيات في «الحماسة؛ (1/ 9). 
وانظر: ١تحفة‏ الطالب» لابن كثير (ص558-147690)؛ "سبل الهدى والرشاد؛» (514-57/4», 1م ط ع 
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عاوآنا التّواجدُ عند السّماع ؛ فهو في الأصل [أثر]"'" رقّة التّمس» واضطرابُ 
القَلْبء فيتأئّر الظّاهرٌ تابر(" الباطن؛ قال [الله]0© -اتعالىد : © لين ذا ذْكرَ أله ولت 
َلُوبُهُمَ 4 [الحج: 7"5]؛ أي: اضطربت رغباً ورهب؟»» وعن اضطراب القلب 
يحصّل اضطرابٌ الجسم ؛ قال [الله]!*' ‏ تعالى- : < لو اطْلَتَ علوم ليت مهم ارا 
[ وَلَمِنَتَ مِنْهُمْ وقبتا]!"4 [الكهف :18]. وقال: « موا أَّهِ4 [الذاريات: .]5٠‏ 


فإنَّما التّوَاجُدُ رقّة نفسيّةٌ وهرّة قلبيّة» ونهضة رُوحَانيّة» وهذا هو التّواجد عن 
وَجدء ولا يسَه!" فيه نكيرٌ منّ الشّرْع» وذكر”” السُّلَمِيٌ”"' أنه كان يستدلٌ بهذه الاية 
0 حركة الواجد'''' في وقت الو « وَرَيظمًا عل فُلويهمّ إِذْ مَامىا ج2170 
الآنه [الكيفت ٠‏ 14] ركان يقول:: إن القلزت مفزبوطة بالملفوت» كفنا انراز 


-- دار الكتب العلمية): «البيان والتبين» (4/ "45-5) - وانفرد بتسميتها ليلى!! . «زهر الآداب» 
.)737/١(‏ «الأغاني»  2)4/١(‏ وفيه : «يقال: إن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه» _؛ 
(العمدة» .)7١/١(‏ «العقد الفريد» ("/ 7665). «الإصابة» (9/8/5”؟) ‏ وفيه: «وقال الزبير: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات؛ ويقول: إنها مصنوعة. قلت: ولم أر التصريح 
بإسلامها"». اامعجم البلدان» (مادة اثيل) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) كذافي (م) و (ر). وفي (ج) والمطبوع: ابتأثير) . 

زفرق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «رغباً أو رهباً». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الآية». 

27 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : ايُسْمّع1. 

زفق كذا في (ر) والمطبوع . وفي (م) و (ج): اذكره». 

(9) انظر كلاماً له عن الوجد في «درجات المعاملات» (ص2)17/517/8 و «جوامع آداب الصوفية» 
(ص0١55):‏ «نسيم الأرواح» (ص١477-47).‏ جميعها مطبوع ضمن اتسعة كتب في أصول 
التصوف والزهد» لأبي عبدالرحمن السّلمي. 

. كذا في (ج) و (م)»: وفي (ر) والمطبوع : «على)‎ )٠١( 

)2101 في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجد» والمثبت من (م). 

زفيلف بعدها في المطبوع و (ر): اوهي). 

)2 بعدها في المطبوع و (ر): «ققالوا ربنا». 


1 


الأذكار وما يَرِدُ عليها من فنُون السّماع . 

ووراء هذا تواجُدٌ لا عن وَجْدء فهو مناطً الدٌَّ؛ لمُخَالَّة ما ظهر لما بطن» 
وقد يَعْرّبٍ(٠2‏ فيه الأمر عند القصد إلى اسْتنهاض العزائم» وإعمال الحركة في يقظة 
القلب الثّائم : يا أيها الناس! ابكواء فإن لم تبكوا؛ فتباكو" ولكن شتان ما 
00 

- وأمّا مَنْ دعا طائفةً إلى منزله؛ فشُجابٌُ دعوتّه» وله في ذلك قضده ونيثّه . 


تلذا نوقلي قي عن متهي الطاهر :الله هران الكواتره بو لما اعمال 
بالئّيات . انتهى ما قيّده . 


* فكان مملا؟ ظهر لي في [بيان]"' هذا الجواب: 
[ مجالس الذكر والتلاوة:] 
أنَّ ما ذكره في" مجالس الذّكر صحيمٌ» إذا كان على حسب ما الجتمع عليه 


)غ0( في (ر): اوقد يغرب؟» وعلّق (ر) بقوله: «لعله: ايعزب»12. 

(؟) قال (ر): «لعله أراد حديث: «اتلوا القران وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»» فاقتبسه بالمعنى؛ وهو 

ش في «سئن ابن ماجه؛ من حديث سعد بن أبي وقاص بسند جيد؛ . 
قلت: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (؟/577 و١٠/154)ء‏ وعبدالرزاق (487/75) في 
«مصنفيهما»؛ والحميدي (1/1/:1/5): وأحمد 20١7/4 :178:11/7/١(‏ وعبد بن حميد »)١91(‏ 
والقضاعي »)3١7/7(‏ وأبو يعلى (189) في «مسانيدهم»؛ والدورقي في «مسند سعد؛ (رقم1717 ؛ 
,© والدارمي :١444(‏ 74941)» وأبو داود (1479: »)١47١‏ وابن ماجه (217137, والبيهقي 
)70/٠١(‏ في «ستنهم»: وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم701.» 0708). والحاكم في 
«المستدرك» :4)017١/١(‏ والضياء في «المختارة؛ (8/ ١17/7‏ - "/319/11 - 2)9171 والاجري في 
«أخلاق حملة القران» (رقم ومن خدية سيل مخصراء يلف + :«ليس نا من للم يتن بالقرانء 
وهو صحيح . واللفظ المذكور لابن ماجه وغيره مطولاً. وهو ضعيف. انظر «ضعيف ابن ماجه» 
(381). 

9 في (ج): «ولكن شتان ما هما»؛ وفي (م) مثله دون و4. 

(4) في (م) فقط: (ما»! 

)2( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

03 في المطبوع فقط: «من». 


اسلف الصَّالحٌ؛ فإنّهم كانوا يجتمعون لتدارُس القرآن فيما بينهم» حتّى يتعلّم 
بعضهم من بعض» ويآخذ بهم من بعض» فهو مجن من مجالس الأكر التي 
جاء في مثلها من حديث أبي هريرة [عنه] عليه السّلاه”١‏ 6 (ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت اللهء يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة. 
وغشيتهم الرحمة» وحقَّت بهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)!”2» وهو الذي 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب”" الله . 


- وكذلك الاجتماع على الذّكر؛ فإنّه اجتماعٌ على ذكر الله» ففي رواية أخرى 
أنه قال : «لا يقعْدُ قوم يذكرون الله؛ إلا حمّتهم الملائكة. . .» الحديث المذكور, لا 
الاجتماع للذّكر على صوتٍ واحد. 


وإذا اجتمع القوم على التذكّر لنعم الله أو التّذاكٌر في العلم إن كانوا 
علماء -» أو كان فيهم عالمٌ فجلس إليه مُتَعلّمونء أو اجتمعوا فذكر”؟' بعضهم بعضاً 
بالعمل بطاعة الله والبَعْد عن معصيته. رانف لله هجا كانت ييا دنه رجيرن الله 
يكل في أصحابه» وعمل به الصّحابةٌ والتّابعون؛ فهذه المجالسٌ كلّها مجالس ذكر 
[الله]”*'» وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. 


كما يُحكى عن [ابن]'' أبي ليلى: أنه سُئل عن القصص؟ فقال: «أدركت 
أصحاب محمد [(4ةِ) ند 2 ويَحَدّثْ هذا بما سمع » و 00 هذا بما 


(1) كذا في (م) و (ج)». وفي (ر) والمطبوع: «أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ عليه السلام». 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» رقم 751994) من حديث أبي هريرة . 

إفرق في المطبوع و (ر): «كلام؟. 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يذكر؛. 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

020 ما بين الهلالين سقط من (ج)» وبدل ما بين المعقوفتين في (م): #يجالسون». 

000 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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سمع» فأما أن يُجلِسوا خطيباً؛ فلا:”". 


وكالذي نراء'') معمولاً به في المساجد». من الجتماع الطلبة على مُعَلْم يرئهم 
القرآن» أو علماً من العُلوم الشّرعيّة» أو يجتممٌ إليه العَامّة فيعلّمهم أمرَ دينهم. 
ويذكرهم بالله» ويبيّن لهم سُنّة نبيّهم ليغملوا بهاء ويْبيّنُ لهم المُحْدَئات التي هي 
ضلالةٌ ليحذروا منهاء ويَجْتَنبوا مواطتها والعملّ بها. 


فهذه مجالسٌ الذّكر على الحقيقة» وهي التي حَرَمُه(” الله أهلَّ البدع من 
هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا [طريق]”*' التََصِوُف . 

فقلّما تجد منهم من يُحْسن قراءةً الفاتحة في الصّلاة إلا على اللّحْن؛ فضلاً 
عن غيرهاء ولا يغرف كيف يتعبّد» ولا كيف يسْتنجي» أو يتوضّأء أو يغتسل من 
الجنابة! وكيف يعلمون”*» ذلك وهم قد حُرِمُوا مجالسٌ الذّكْر التي تشَاها الوّحمةٌ 
وتنْزل فيها السّكينة» وتحفت بها الملائكة؟ ! 


قبانطماس هذا الثُور عنهم ضنُواء فاقتدوا بجُهّالٍ أمثالهم» وأخذوا يرون 
الأحاديتٌ النََّويّة والايات القرانيّة» فْئرٌُلونها على آرائهم لا على ما قال أهلّ العلم 
فيهاء فخرّجُوا عن الصّراط المستقيم» إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدّهم شيئاً من القران 
-يكون حَسَّنَ الصّوتء طيّبَ التّغمة» جَيّدَ التّلحين» تشبه قراءتّه الغناءَ المذموم» 


4 
-. 


ثميقولون: تعالوا نذكرالله'''» فيرفتًون أصواتهم؛ 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم77) من طريق عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة قال: سألت عبدالرحهن بن أبي ليلى عن القتصص. . . 
قلت: وابن أبي ليلى ‏ وهو محمد بن عبدالرحمن ‏ صدوق سيّىء الحفظ؛ كما في (التقريب» 
(رقم١4١6).‏ 

() في (م): «تراه؛» وفي (ر): «وكان كالذي نراه». 

(*) في (م) فقط: الحرم». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(5) في (م) فقط: «يعملون»؛ وله وجه قويّ. 

() في (م) فقط : «فذكروا الله؛. 
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ويمشون”" ذلك الذّكر مُداولة طائفةٌ في جهة» وطائفة في جهة أخرى» على صوت 
واحذ يُشبه الغنّاء» ويزعمون أنَّ هذا من مجالس الذّكر المندوب إليها. 


وكذبوا؛ فإنّهِ لو كان حقّاً؛ لكان السَّلفُ الصَّالحٌ أولى بإذراكه وفهمه والعمل 
يق والة لا رخرسون الات ار الاجتماعٌ للذّكر على صوت رافك حيرا 
م عءدةٌ قي رار 


عالياً. وقد قال _تعالى-_: 8 أدغوأ رَيَّكمْ تضرع وَحُنْيَةَ ِنَّمُ لا يِب المقكريت * 
[الأعراف : 00]؟! 


والمعتدون في التفسير: هم الرافعون أصواتّهم بالدّعاء. 


وعن أبي موسى؛ قال: كنا مع النبي'"' يك في سفرء فجعل الناسٌ يجهرون 
بالتكبيرء فقال النبي ككلِ: «[أيها الناس]1"! ارْبَعُوا على أنفسكم؛ إنكم ليس 
تدعون؟ أصمّ ولا غائباً؛ إنكم تدطون 1 ضفيعاً فيا ومن سكب" وهذا 
الحديث من تمام تفسير الآية» ولم يكونوا رضي الله عنهم ‏ يُكبّرون على صوت 
واحدء ولكنه”" نهاهم عن رَفْع الصّوت؛ ليكونوا مختئلين للاية. 


وقد جاء عن التّلف أيضاً النَِّْ عن الاجتماع على الذّكر والدّعاء بالهيئة التي 
يجتمعٌ عليها هؤلاء المْتَدعُونء وجاء عنهم النّهَيُ عن المساجد المتّخذة لذلك. 
وهي الرُبط التي يُسَبّهو نه بالصّفّة . ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرُهُما 
مآ فية كفاية لمن وفقه أله 


ك4 كذا في (م) و (ج)؛ وفي المطبوع و (ر): ايمشون». 
)١(‏ في المطبوع و (ر): «مع رسول الله». 

(1) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) في المطبوع و (ر): «إنكم لا تدعون». 

(0) في (م) فقط: «تدعونه». 

() سبق تخريجه .)5١/5(‏ 

4 في المطبوع فقط: «ولكن». 

(4) كذافي (م). وفي سائر النسخ: «يسمّونها». 

(9) . انظر: «البدع» لابن وضاح (ص79- فما بعد) . 
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فالحَاصلٌ من هؤلاء: نهم حسّنوا الظنّ بأنفسهم''' فيما هم عليه مائو ] 
الظّنَّ بالف ب الصّالح [والعمل]'". وأهل الدّين الصّحيح» ثُم لما طالبهم”” لسان 
الحال بالححّة ؛ أخذوا كلام المجيب وهم ل وقوّلوه ما لا يرضى به 
العلماء. 


[ مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث:] 

وقد بيّن ذلك في كلام آخرء إذ سُئل عن ذكْر فقراء زماننا؟ فأجاب بأنَّ [الغالب 
اماو 0 لتر في / الأحاديث ؛ أنّها لني ُلى"' فيها 0 2 
شرم اساسا هر 

أفنا" مت لسن 0 0 فقد ال بها ا 





- كذا في (م) فقطء وهو الصوابء. وفي سائر الأصول: ابأنهم) ولذا زاد (ر)  وتابعه في المطبوع‎ )١( 
. كلمة (مصيبون! بعد ١فيما هم عليه؛‎ 

000 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «أهل العمل الراجح الصريح». 

2 في (م): اطلبهم». 

(4) في المطبوع و (ر): 'لا يعلمون». 

)2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «هي التي يتلى»؛ وعلَّق (ر) قائلاً: «في الأصل: «يختلا» 
هكذاء فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنه إلى «بختلى» وكلاهما غلط». 

2 في (م) فقط: اوأما». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

0 يشير إلى ما أخرجه البخاري في اصحيحه؛ (كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله -عز وجل -» رقم 
)0 ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل مجالس الذكرء رقم )١144‏ عن 
أبي هريرة؟ قال : : قال رسول الله يك «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وذو كما يكروق الله؛ تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؟ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم-: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك - 
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دي بالكلمات» ولا رَفْعُ أصرات» وكذلك غيره» لكن الأصل المشروعٌ إِغْلانُ 
الفرائض وإخفاءٌ التّوافل» وأتى بالآية وبقوله -[تعالى]!"-: 8 إِدْ تاد ريه دآ 
خَفِيكَا4 [مريم: 7]» وبحديث: ربعا على انكو : 


قال: وفقراء الوقت قد تخيّروا فئات”؟' وتميّزوا بأصوات» هي إلى الاعتداء 
أقرب منها إلى الاقتداء» وطريقتُهم إلى اتّخاذها مأكلة وصِئّاعة ‏ أقربُ منها إلى 


امتذادها قردية وطاعة . 


انتهى معناه على اختصار أكثر الشّواهدء وهي دليلٌ على أنَّ فتواه المحتجٌ 
بها ليس معناها ما رام هؤلاءِ المُبتدعة؛ فإنّه سُئل في هذه عن فقراء الوّقت» 
فأجاب بِذَّمّهم» وأنَّ حديث النَِيَ كل لا يتناول عملهم» وفي الأولى إِنّما سُئل عن 
قوم يجْتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر اللهء وههذا السُوالٌ يصدّق 


0 ويكبرونك وبحمدونك ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» 
قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدا 
وأكثر لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: ‏ وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاً»ء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًء وأشد لها مخافة؛ قال: فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهمء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة! قال: 
هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». لفظ البخاري. 
ولف سسله؛ «إن لله -تبارك وتعالى ‏ ملائكة سيّارة فضلاً» يتتبّعون مجالس الذكر. ..». 
وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: «إن لله ملائكة سياحين» يبلغوني عن أمتي السلام» وهو صحيح؛ 
وخرجئه بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام؛ (ص١7١-١7١).‏ 

. كذافي (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): لجهراً؛‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج) و (ر). 

() سبق تخريجه (31/7). 

(4) كذا في (ج). وفي (م): «نحيزوا بات!لء وفي (ر): «اتخيروا بآيات)» وفي المطبوع : «تخيروا 
أوقاتاً» . 
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على''' قوم يجتمعون مثلاً في المسجدء فيذكرون الله ٠‏ كل واحد منهم في نفسهء أو 
يتلو القرآن لنفسه؛ ؛ كما يصَدّق على مجالس المعَلّمين والمُتلَمِين وما أشبه ذلك مما 
اذام لقي عليه» فلا يسَعْه و[لا]1'' غيرّه من العُلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك 
والنّواب عليه كلها سئل عن أهل للدي مانا والتّلاوة؛ بين ما ينبغي أن 
يعتمد عليه الموقّق» ولا توفيق إلا بالله [العلي العظيم]!؟. 
- وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية؛ فجائرٌ للإنسان أن ينشد السّعْرَ الذي لا 
وفك فيه ولا يذكّر بمغصية» وأن يسْمّعه من غيره إذا أَنْشْد على الحدّ الذي كان 
يُنْشّد يين يدي رسول الله يكو أو عمل [به.ا” الصّحابة تبون ومن يُقتدى به من 
العلما 2ه وذلك | كان تكن ويُسْمعٌ لفوائد” . 
متها "المتافدة عن رسول الله يكل وعن الإسلام وأهله. [فكانوا في زمانه 
يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها 
الكفر وأهله "1٠‏ ولذلك كان حكاناين "ثارث تزضي الله عئة - قد صب له منبر في 
المسجد. يُنْشْدٌ عليه إذا وفدت الوفودء حتَّى يقولوا: خطييُه أخطبٌ من خطيبناء 
وشاعره أشعَرُ من شاعرناء ويقول له -عليه السَّلام-: «اهجهم وجبريل معك)20, 





)١(‏ في (ج) فقط: «عن»!! 

000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

فر في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل البدع؛ . 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «الفوائد». 

(61 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأدبء باب هجاء المشركين؛ /045/٠١‏ رقم2)1197, 
ومسلم في «(صحيحه») (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل حسان بن ثابت؛ 4/ )١97”‏ من حديث 
البراء بن عازب. 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على جزء ابن منده «من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» (ص١-‏ 
فما بعد). وانظر سائر الأحاديث في: «جزء أحاديث الشعر» للحافظ عبدالغني المقدسي ‏ رحمه 
الله #. ومقدمة كتابي «شعر خالف الشرع». 
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وهذا من باب الجهاد في سبيل الله» ليس" للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل 
ولا كثير. 


ومنها: أنهم كانوا يتعرّضون لحاجاتهم» وَيَسْتَشْفعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلبّاتهم ؛ كما فعل كعب بن زهير رضي الله وه 7"اد واعيث التضر بن الخارت”"؛ 
مثل [ما]”*' يفعل الشعراءٌ مع الكُبّراء؛ هذا لا حرج فيه؛ ما لم يكن في الشّعر ذكرُ ما 
لا يجوزء ا ل ل ا من'' أشبههم 
قطعاً من أشعارهم بين يدي جاجاتهم [[1]"' كما يفعله فقواءٌ الوقت المتجردون!*) 
للسّعاية على النّاس» مع القذرة على الاكتساب» وفي الحديث : (لا تحل الساقة 
لعن » ولا لذي مرّة سويٌ"”"'؛ فإئّهم يُنْشدُون الأشعارٌ التي فيها ذكْرٌ الله وذكر 
رسوله. كرا ماتيكون ننيانا يجوز شاع ويَتَمِنْدَلُونَ بذكر الله ورسوله في 


١ 


الأواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آله لأخذ ما في أيدي النّاس» لكن 


)0ع( في المطبوع فقط : «فليس». 

(؟) في إنشاده قصيدة «بانت سّعادا بين يديه كَللو وللشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله جزء مفرد 
في تخريجها سماه «القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد؟ . 

() انظر ما قدمناه قريباً في التعليق على (88/7). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() كذافي (م) فقطء وفي سائر المصادر: اشعر». 

(5) في (م) فقط: (وما). 

(0) كذا في (م)» وسقط من (ج)» وأثبته الناسخ في الهامش»؛ ولا وجود له في (ر) والمطبوع!! 

(8) كذا في (م)»؛ وفي سائر الأصول: «المجردون». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :27١1//7(‏ وأحمد في «المسند؛ (؟/ /ا/71, 22784 والنسائي 
في «المجتبى» (44/05)؛ وابن ماجه في «السنن) (رقمة2)187 وابن حبان في ١الصحيح»‏ ( الخضك 
الإحسان). وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم/5741) 2 والدارقطني في «السنن») (5؟4/5١١)»‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (7/ »)١4‏ والحاكم في «المستدرك» »)507/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (9/ 4١)؛‏ من طريقين عن أبي هريرة رفعه؛ وهو صحيح؛ وله شواهد عديدة؛ 
وانظر «الإرواء» 47/7)» «نصب الراية» (7544/7)؛ تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 
١134‏ ). 


4/ 


بأصوات مُطربَة ؛ يخاف بسببها [الفتئة]”'2 على النساء ومّن لا عقل له من 
الجّجال . 


ومنها: أنَّهم ربّما أنشدوا الشّعرَ في الأسفار الجهاديّة؛ تنشيطاً لكلل 
اللفرسن#وتنيها للرؤاغل آن نيفين القالي"'" وط ل امه 


لعن المرب لم يكن اين تحبين امات ا ري ماري با الم طله 
اليومَ» بل كانوا يُنْشْدُون الشّعرَ مُطلقاء من غير أن يتعلّمو1” هذ هذه التّرجيعات التي 
حدثت بعدهم» 0 كانوا يُرَقُّقَونَ الصّوتَ ويُمططونه على وجه يليق؟ بأميّة 
العرت النين. لم يعرفوا مناخ 0 ٠‏ فلم يكن فيه إِلَذَاذُ ولا إطرابٌ يُلْهِيء 
وإنّما كان لهم [فيه]"2 شيءٌ من التّشاط؛ كما كان أنجشة”" وعبدالله بن رواحة 
يخدوان بين يدي د الله ككلِكا*'. وكما كان الأنصارٌ يقولون عند 


(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

فق في المطبوع و (ج) و (ر): «في أثقالها» . 

(9) في (م): (يعتملوا»!! 

(:) لعله: ١لا‏ يليق»!! (ر). 

(6) في (ج): «المويسقى»!! : 

' وقول المصنف عن العرب: «لم يعرفوا صنائع الموسيقى»: ليس دقيقاء وصنف المفضل بن سلمة 

النحوي (ت0٠14ه)‏ كتاب «الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى»» قال في ديباجته (ص7): «وذكر 
لي عن بعض مَنْ يدعي العلم: أنه زعم أن العرب لا تعرف العودء ولا في كلامها تسميةٌ شيء من 
أوتاره والته» فعزمتٌ على ت, مر مور ار اي 
قالت العرب في أسمائها وأسماء الاتها. . .» 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) تحرف اسمه في (ج) إلى : (نحشة»! 

(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الادب؛ باب ما يجوز من الشعر والرّجّز والحُدّاء 
وما يكره منه. رقم 1144 » وباب ما جاء في قول الرجل ويلك؛ رقم7171» وباب من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفاء رقم5707» وباب المعاريض مندوحة عن الكذب. رقمة 2571١ 2517٠١‏ 
١؛‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الفضائل؛ باب رحمة النبي يكل للنساء وأمْرٌ السَّوّاق مطاياهنّ 
بالرّفق بهن رقم17777) من حديث أنس؛ قال: كان رسول الله يل في بعض أسفاره وغلامٌ أسود- 
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. حفر ]”'2 الخندق 


اخ النقية 177 ناخو قنقنيد .شي انان ايفن انك 


فيُجيبهم رسول الله و" : 


«اللهمَ لاعين لاهن الاعده فاغفر للآنصَارِ والمْهَاجِرَ ا 


وفثها: ان يل الوجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه؛ لِيَعِظ نفْسّه 


أو تخطهاااء تداكيها لمكي د ع الم 5 أو يذكرها لغيره ذكراً مطلقاً: 
ماوق لمطرين الخطانة: | 


كما حكى أبو الحسن القرافي الصّوفيَ عن الحسن : «أنَّ عفنا ترا عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إِنَّ لنا إماماً إذا فرغ من صلاته 
تغئّى . فقال عمر: من هو؟ فذكر له الرجل. فقال: قوموا بنا إليه؛ فإنا إن وجّهنا إليه 
يظنٌ أنّا تجمّسنا عليه أمره. قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب النَيّ يله حنّى 


000( 
000 
فر 
هق 


في 


- يقال له: أنجشة يَحْدُوء فقال له رسولُ الله كلك «يا أنجشةٌ! رُوَيْدَك سَْقا بالقوارير». 

وقول المصنف: "كان أنجشة وعبدالله بن رواحة يحدوان!!! المشهور: أنجشة والبراء بن مالك » 
ودليله ما في «مسند أحمد» (8/ 755): (إِن البراء بن مالك كان يحدو بالرّجال» وأنجشة يحدو 
بالنساء»» وانظر تعليقي على «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص797) رقم 415). 

نعم كان عبدالله بن رواحة ينشد الشعر بين يديه -كما عند أبي يعلى بسند حسن 0 وذلك لما دخل 
النبي يله مكة في عمرة القضاءء وقوله للشعر أمر ثابت مشهورء انظر «الإصابة» (81/5). وفي 
«طبقات ابن سعد (8/ /0117) قول النبي كه : «انزل فحرّك بنا الركاب» وهذا يقوّي ما قرره المصنف . 
نانم لوك قو فط على با 1 

في (ر) فقط : «الذون»؛ هي لغة من لغات العرب. 

في (ر): ١فيجيبهم‏ يك بقوله»» وأثبت كلمة اقوله» في المطبوع؛ دون (م) و (ج). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد؟ رقم 2)478 ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد» باب ابتناء مسجد النبي يك رقم 
من حديث أنس بن مالك . 

انظر ما ورد في ذلك من آثار في : «الأدب» لابن أبي شيبة (ص 77*06 - 07817 «السنن الكبرى» 
للبيهقي :)7١15/٠١(‏ «مصنف عبدالرزاق» (191/41: 191747), مجلس من أمالي أبي نعيم' 
(رقم 15-17). 


11 


أتوا الرَجْلَ وهو في المسجدء فلمًا أن نظر إلى عمر؛ قام فَاسْتّقبله» فقال: يا أمير 
المؤمنين! ما حاجتُك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا؛ كنا أحقَّ بذلك منك أن 
نأتيك» وإِنْ كانت الحاجة لك ؛ ا خليفةٌ [خليفة]7١‏ رسول الله يه . 
قال له عمر: ويْححك! بلغني عنك أمرٌ ساءني. قال: وما هويا أمير المؤمنين! [فإني 
أعينك من نفسي . قال له عمر: بلغني أنك إذا صليتٌ تغنيت! قال: نعم» يا أمير 
المؤمنين! قال عمر: تع في 0 قال: لأ يا آمين | المومتية ! 
ولكتّه(” عِطَةٌ أعظّ بها نفسي. فقال عمر © : -قلهاء فإن كان كلام سيم م00 
معك» وإِنّْ كان قبيحاً نهيئّك عنهء فقال: 


دقفو اد لجنا لا 0 
لآ أَرادالدَهرَإِلاً لاصاً 
يا فين الشوغ هنا هذا الصينا 


. 3 :2 اهس يمس 
في تماديه فقد برح بي 


لي القت دسي لي 1 


2 


207 ا اب اد مو 50 ق 1 أنْ أو 5 5 و أَر 


هذا س1" سه ل النتيا ٠”‏ “عقي انيه عاش بتي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وأثبتها ناسخ (ج) ثم ضرب عليها. 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فقال عمر؛؛ وفي المطبوع و (ر): «قال». 

(1) في (م): 'أوتنمجن»؛ وفي هامش (ج): «المجن: التُرْسُ مجد». قلت: لكن ليس للترس ههنا موقع 
في المعنى! وإنما المراد: (المجون)! فأصلها (م ج ن). أما (المجَنّ) بتري اا ا 

--.- قلت : وهو في «القاموس» .)١59١1(‏ 3 

هق كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «لكنها». 3 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال عمر». 

(7) في المطبوع و (ج): «قلت»., والمثبت من (م) و (ر). 

(0) في (م) فقط زيادة: (عاد)! ولا يستقيم الوزن به. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(9) في (م): «لعبي»؛ والمثبت من سائر الأصول. 

)9١(‏ في (ج) فقط: «كذا واللعب». 

)١١(‏ في (ج): «بار؛. 

)١١(‏ في (ج): «ما أرجوا». 


نشت نبي لآ اراييا أحيدا فى ييل لقولة ا "ادي 
فصق لاكتجف بولا كسان اليرية «رافتي المَوْلَى وخحَافي وازْمَبي 
[قال]!"2: فقال عمر -رضي الله [تعالى]!" عنه - 
فس لآ كنت ولا كان الهَرَى 2 رَاقِي المَوْلَى وَخافي وارْهَّبي 
ثم قال [عمر]؟؟2: على هذا فليغنٌ مَنْ غنّى0!*. 
فتأمّلوا قوله: «بلغني عنك أمر ساءني»» مع قوله: «أتتمجَّنُ في عبادتك»؛ 
فهر من أشدّ ما يكون فى الإنكار» حبّى أعلمه أنه يردّد [على 1 ' لسانه أبيات حكمة 
فيها عظةٌ» فحينئذ أقرّه وسلّم له" , 
هذا اي ان وهم 2 ار يليه 
وتتعفررن لذك الامشاد مين ؛ إذ لم يكن ألك من طلياتهم: ولا كان عندهم 
من الغناء المُسْتَعمل في أزماننا» شيء, وإِنَّما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط 
العَجم السلهن " 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(') مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) أخرجه التيمي في «الترغيب» (رقم4)789 وابن عساكر في "تاريخ دمشق»  ”١7/44(‏ ط دار 
الفكر) من طريق عبيدالله بن محمد العيشي؛ نا أبي عن مزيدة بن قعنب الرُهاوي. . . وذكره. 
وأروط ابو عبد الهاض :فل نحن السزات914115/9(1 )تن طريق لسن تخرها بين 
«فوائد أبي الفرج الثقفي». (ق 98/ ب). 
وإسناده ضعيف» إذ لم يعرف للحسن سماع من عمر. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0 في هذا وغيره رد على أصحاب الأناشيد الإسلامية -زعموا-! الذي جعلوه هججيرهم وديدنهم في 
الليل والنهارء ويتقربون به إلى الله؛ جاعلين إيّاه من وسائل الدعوة! فتدبر. 

(8) في (م): «أزمتنا»» وقال (ر): «الأصل: أزمات؛ فهو تحريف ظاهر . 

(9) نقل شيخنا الألباني في كتابه ١تحريم‏ الات الطرب» (ص4؟١1١)‏ كلام المصنف هذاء وعلق عليه - 


٠١ 


[قول أبي الحصسن القرافي:] 

وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي» فقال: (إنَّ الماضين من الصَّدْر الأول حُجّة 
على من بعدهم» ولم يكونوا يُلحُنون الأشعار ولا يُنغمونها بأحسن"''' ما يكون من 
النّعْم ؛ إلا من وجه إرسال الشَّعْر واتّصال القوافي» فإِنْ كان صَرْتٌ أحدهم أشجى ”© 
من صاحبه؛ كان ذلك كوه إن أصل الخلقة لا يتصئّعون ولا 6ن هذا 


ماقال. 
[فتوى مالك في الغناء: | 


فلذلك نص العلماءٌ على كراهية ذلك الحُحْدَثْ» وحتّى سُئل مالك بن أنس 
د[زقي الله عنه]”؟ عن الكناء الذي يستعمله آهل المديئة؟ :فقال (إتما يفعله 
[عندنا] الفاق)0؟. 


ولاكييناة الستجحدسيوة اسح سحدذون الصاء عحدرها نيجنة 


بقوله: «يشير الإمام إلى الفرق بين الغناء الفطري ‏ وهو الجائزء والغناء المصطنع المهني - وهو 
الممنوع-١.‏ 
قلت: وانظر في التفرقة بين هذين النوعين: «تحريم الغناء والسماع» للطرطوشي »7١8(‏ 
273775-57 افرح الأسماع بُرخص السماع» لمحمد الشاذلي التونسي (ص؟؛ - وما بعد) . 

)1١(‏ في (م): «فأحسن). 

فم كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: أشجن). 

إفرف علما أن هؤلاء لم يكونوا يتقرّبون إلى الله تعالى بهذه الأشعارء .ولكن فعلوه للراحة وقطع المسافات 
في السفرء والتَبسّط والترويح على النفس . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م) فقط: ايتعلمه». 

() أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص86 - بتحقيقي)» وابن الجوزي في "تليبس 
إبليس» (ص4 5 7) بسند صحيح عنه . 
وانظر: السماع» (ص11) لابن القيسراني» «المعيار المعرب» :)7/١١(‏ «كشف القناع عن حكم 
الوجد والسماع» (ص2)250» «فرح الأسماع» (ص2)2508» «الإمتاع» (ق57) للأدفويّ . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


١5 


[أجزاء]"2 يقّة التّعيّد وطلب رقّة اوسن وخشوع القلوب» عق يقصدُوة 
قَصْداء ويتعمّدوا اللياليَ الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذّكر الجهريء [ثم الغناء]!"', 
والشّطحء والرّقص. والتّغاشي» والصّياح» وضرب الأقدام على وزن إيقاع 
ان أو الآلات وموافقة التّخمات )). 0 0 
الصّالح أو أحد من العلماء ‏ [من]”" ذلك أثر؟ أو في كلام المُجِيبٍ ما يُصَرحٌ بجواز 
ثل هذا؟! 
[إنشاد القصائد علي الصوامع:] 7 ش 
بل سُئل عن إِنشّاد الأشعار بالصّوامع -كما يفْعَله المؤذنُون اليوم في”/ الذّعاء 
بالأسحار-؟ فأجاب بأنَّ ذلك بدعةٌ مضافةٌ إلى بذْعَة؛ لأنَّ الدّعاء بالصّوامع بدعة» 
وإنشاد القصائد؟؟ بدعة أخرىء» إذ لم يكن ذلك في زمان" السّلف المقْتّدى 
0 
[حكم السير مع الجنائزء بأي كيفية يكون؟] 0 
كما أنه سُّئل عن الذكر الججهريّ أمام الجنازة؟ فأجاب بأن السّنّة في 
انماع الجنائز الصّمتُ والتٌمَكُرُ والاعتبارٌء وأنَّ ذلك فعل السّلف9", 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الكف). 

(4) في (ج): «وموافقات النغمات». 

)2( في المطبوع و (ر): #وعمله»؛ وسقطت «عمله؛ من (م). 

(5) في (م): «في الصحيح». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع: «في؛. والعبارة في مطبوع (ر): ...١‏ 
العلماء أثر» . 

(8) في المطبوع فقط: «من». 

(9) كذا في (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «الشعر والقصائد». 

)٠١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ازمن»). 

.)١45( انظر في بدعية ذلك : الإصلاح المساجد؛‎ )١١1( 

)١١(‏ قال النووي في «الأذكار» (ص١7):‏ «واعلم أن الصَّواب والمختار وما كان عليه السلف ‏ رضي 
الله عنهم : السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذُلك. - 


١٠١ 


[قال]'': «واتَباعَهُم سن ومخالفتُهم بدعةٌ» وقد قال مالك : لن يأتي آخرٌ هذه الأمة 
بأهدى مما كان عليه أوَّلها) . 


- وأما ما ذكره''' المُجيبٌ في التّواجد عند السّماع -من أله أثرُ رق التّمس 
واضطراب القلت-؛ فال لم يدن ذلك الأث ماهو؛ كنا أله لم يكن معنن انق بول 
عرّج عليها بتفسير يُرشد إلى معنى”" التّواجد عند الصُّوفيّة: وإِنّما في كلامه أن كم 
أثراً ظاهراً يظهر على جِسْم المتواجد, [فذُلك”؟ الأثر يحتاج إلى تفسير» ثم النُواجد 
[يحتاج]”' إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه" . 


[بيان كيفية التواجد في زمن النبي كَكل:] 
ا ا ل اصنات ريرك الل 


20 والحكمة فيه ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطره؛ وأجمع لفكره؛ فيما يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب 
في هذا الحال. فهذا هو الحقء ولا تغترّن بكثرة من يخالفه؛؛ وقال: «أما ما يفعله الجهلة من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها -من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام من مواضعه _؛ فحرام 
بإجماع العلماء؟. 
وأخرج وكيع في «الزهد؛ (رقم١١5).‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم87)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (17/5/4)» وأبو نعيم في «الحلية» (08/6)؛ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ )1١/4(‏ بسند 
صحيح عن قيس بن عباد قال: «كان أصحاب النبي يَلِ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» 
وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ١4١٠‏ وما بعد بتحقيقي)؛ و «الأمر 
بالاتباع» (ص 50١‏ وما بعد بتحقيقي)» و «المدخل؟ :»)757١/5(‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم! 
(ص 4207 و «الإبداع» (ص١١١).‏ و «أحكام الجنائز؛ (ص97. 4١17_ط‏ المعارف) . 

. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١( 

(؟) في (م) فقط: «ذكرا. 

إفرة كذا في (م) فقط ء وفي سائر النسخ: «فهم'. 

(4) في (ر) والمطبوع: «وذلك». 

(9) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع . 

(5) بعدها في (ج) زيادة: «والذي يظهر من كلامه فيه»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


1 


رمت الله عباده في كتابه. حيث قال: أللّه دأ َل لَحْسَنَ للدَدِيثِ كنبا متها مَتَانَ 


َشَمَعرٌّ عِنُْ جود الل ين خسو رَبَهم ثم قل تلن جَلود هم و5 لُوبهُمْ إل وك لَه 4 [الزمر: 
؟77]. 
وقال ‏ تعالى -: # «#وَإدًا سوأ ما أنْلَ إِلَ الرَسُولٍ رك نهم تيص و ادمع م 
عرفأ لح 4 [المائدة : 3775 ]. 
عر ىح ل 


وقال: ل نما الْمؤمئوت الْذِينَ دا ذكرَ اله ولت لومم وَإدا لت عَم َلثم 
َادهُم إِيمَانا. . . © إلى قوله ( َه الؤيوع ةا [الأنفال: .]4-١‏ 


وعن عبدالله بن الشّخير -[رضي الله عنه]27- قال: «انتهيثٌ إلى رسول الله 


كله وهو يصلَّي. ولجوفه أزيز كأزيز المرْجّل (يعني: من البكاء))”'"' والأزيزٌ صوتٌ 
يُشبه غليان”" القذر. 


وعن الحسن؛ قال: «قرأ عمر بن الخطاب -[رضى الله عنه]!؟2- ءاد دَعَرَاتٌ 
َيْكَ لوقع * مالم دافم [الطور: 8-1]» فربا لها رَبْوَة؛ 0 ”0 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم: »)4١‏ والنسائي في «المجتبى» (5/ 2)١7‏ والترمذي في 
«الشمائل» (رقم0١5):‏ وأحمد (4/ 276 7 وأبو يعلى )١1094(‏ في «مسنديهما»؛ وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (ص155): و «غريب الحديث» :)171/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم25560 707 «الإحسان»)؛ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (رقم٠2»)40‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟1/١2)710‏ والبغوي في «شرح السنة» (779)؛ والسخاوي في «جمال القراء» 
/١(‏ 7174-5377). وإسناده صحيح . 

() في (ر) والمطبوع: «صوت غليان؛. 

(4) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع فقط . 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ا وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» 
(رقم٠١٠2)»:‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق»  7١8/415(‏ ط دار الفكر)؛ وابن قدامة في «الرقة» 
(ص١8)»‏ وابن الجوزي في «مناقب عمر؛ (ص١91١»‏ 17) من طرق لا تخلو من ضعف وانقطاع . 
وبألفاظ متقاربة؛ وفي اخر مصدرين: ١فَحَرضَ‏ شهرا يعوده الناس»»؛ ولم يرد للعيادة ذكر عند ابن 
أبي الدنيا. ِِ 


عنه ]27 0 فافتتح سورة يوسف» فقرأهاء حتى [إذا]"" بلغ « وَأَبيضتٌ 


7 00 بن عمير؛ قال: صن بنا عمر بن الخطاب -[رضي الله 


ا 


عِِنَاهُ صب الْحرْن فَهَوَ كْظِيةٌ4 [يوسف: 84]؛ بكى”*' حتى انقطع [فركع]!*. 


وفي رواية: «فما'" انتهى إلى قوله: 8 إنّمَآ مآ كوأ بن مَشرْقِ إل سد 4 


[يوسف : بكى حتى سُّمعَ نشيجّه من وراء الصّفوفٍ)!") 


وعن أبي صالح؛ قال: «لمّا قدمَ أهلٌ اليّمن في زمان”" أبي بكر رضي الله 


عنه-؟ سّمعوا القرآن» فجعلوا ييكون» فقال أبو بكر : هكذا كناء ثم فست قلوينا»0*. 


000 


4 
فر 
لفغ 
)0( 
00 
4 


00 
فى 


وأخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم 040‏ بتحقيقي)» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) 
(04/55” _ط دار الفكر)ء وأحمد في «الزهد؛ (19/1)» وأبو نعيم في «الحلية» )5١/١(‏ من 
طريق جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن : «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ يمر بالاية 
من ورده بالليل» فيسقط. حتى يُعاد منها أياماً كثيرة كما يُعاد المريض». 

كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عبيدالله»! والصواب ما أثبتناه» وهو أبو عاصم عبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي» يعد من كبار التَابعين» وكان قاصٌ أهل مكة. محذّث ثقة» ترجمته في «السير) 
)١1657/5(‏ وغيره. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م): (فبكى2. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): الما2. 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران؛ (ص/١-0)178‏ و «غريب الحديث» (977/9-/718010) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (5١//ا.‏ 8)» وعبدالرزاق في «المصنف» /١١5/1(‏ رقم2)1!/17 
وسعيد بن منصور في «السئن؛ (رقم78١١)2‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2»)١557/5(‏ 
والبيهقي في «الشعب)» (7714/5/ رقما100. أو /1١-7١/5‏ رقم18940 - ط الهندية)» وابن 
الجوزي في «مناقب عمر» »)١97 »19١(‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم5١4» ))5١7‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07)» وابن قدامة في «الرقة والبكاء؛ (رقم4-١8).‏ وإسناده صحيح. 
في (م): لزمن). 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛ (ص750١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠075-8“ /١(‏ وقال: 
«ومعنى قوله: «قست قلوبنا»: قويت واطمأنت بمعرفة الله -تعالى-». قال السيوطي في «الجامع - 


٠65 


سيدا 


وعن ابن أبي ليلى: «أنّه قرأ سورة الم إلى السّجدة : # ره 
ويك 6 * [مريم: 04ل فسجد بها ذ فلمًا فلمًا رفع رأسه؛ قال: هذه 00 قل 
سجدناهاء فأينَ البكاء؟2'70. 


إلى غير ذلك من الآثار”" الدَالّة على أنَّ أئرٌ الموعظة ‏ الذي يكون بغير تصتّع - 
إنّنَا عو عات هله الوسوووها أثنيهها: 

ومئلة :ها اشعدل وتبعضن الثان مد قوله دتعالل د ١‏ لماعك ليه إ: 

قَاموافَقَالوا ريتَارَبُ سمت وَالْأَرَْضٍ4 [الكهف: 4١]؛‏ ذكره بعض المفسّريه9) 


الكبير» (7/ /7١5‏ رقم91 4١‏ ترتيبه «الكنز») ‏ ولم يعزه إلا لأبي نعيم -: ١قلت:‏ ويدخل هذا في 
المرفوع» لقوله: كنا». 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ١حتى‏ قست». 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص )١1١‏ بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى به. وورد مثله 
عن عمر فعله . 
أخر جه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم418)»: وابن جرير في «التفسير» »)48/١157(‏ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (9/ 7417/ رقم217107)» والبيهقي في ١الشعب»‏ (1/ 555/ رقمة99١5).‏ 

(؟) جمعها غير واحد في كتب مستقلة؛ منهم: ابن أبي الدنيا وابن قدامة كل على حدة ‏ في «الرقة 
والبكاء؛, وأورد جملة حسنة منها الدينوري في «المجالسة». (انظر فهرس الفوائد: البكاء). وابن 
رجب في رسالته «الذل والانكسار للعزيز الجبار' وهو المطبوع بعنوان «الخشوع في الصلاة؛! 
واعتنى بذلك السلمي في «طبقاته»)» وأبو نعيم في ١حليته»»‏ وابن الجوزي في «صفوته)» 
و انبصرته»» و ابحر الدموع» وغيرها من كتبه الوعظية . 

(1) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)00١/5(‏ «وبهذه الألفاظ التي هي #قاموا فقالوا»؛ تعلقت 
الصوفية في القيام والقول». 
قلت: وهذا تعلق غير صحيح! هؤلاء قامواء فذكروا الله على هدايته؛ وشكروا لما أولاهم من نعمه 
ونعمته؛ ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربُهم. خائفين من قومهم» وهذه سنة الله في الرسل 
والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضَرْبٍ الأرض بالأقدام» والرّقص بالأكمام؟! وخاصّة في 
هذه الأزمان؛ عند سماع الأصوات الحسان من المُرْد والنسوان؛ هيهات! بينهما ‏ والله ‏ ما بين 
الأرض والسماء» ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. قاله القرطبي في «تفسيره» .)777/٠١(‏ وانظر 
رسالتنا «القرطبي والتصوف» (ص١١-١١‏ - الطبعة الثانية) . 


١١ا/‎ 


وذلك أنّهم”'' لما ألقى الله الإيمانَ في قلوبهم؛ حَضروا عند مَلكهم دَقَيَانُوسَ 
الكافرء فتحركت فأرةٌ أو هرّةٌ خاف لأجلها المَلِكُء فنظر الفتية بعضهم إلى بعض» 
ولم يتمالكوا أنْ قاموا مصرّحين بالتّوحيد مُعْلنين بالدّليل والبُرهان» مُنكرين [على 
الملك!" نخلة الكفرء باذلين أنفسهم في ذات الله فَأوْعَدَهم ثم أجلهم'", 
فتواعَدُوا الخُروجَ إلى الغار» إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى ‏ في كتابه . 


َلَيِسَ في شيءٍ من ذلك صَعْقٌ» ولااصياحٌ» ولا شَطحٌء ولا تغاش مُسْتَعمل» 
ولا شيء من ذلك» وهو شأن فقرائنا اليومّ. 
[قول أسماء الصديقية:] 

40 يد بن منصور في ١ه‏ قن عدالله” "بن قرو بن اليه قال: 
«قلت لجدّتى أسماء: كيف كان [يصنع]2'1 أصحابٌ رسول الله ككلْةِ إذا قرؤوا 


و 


القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله. تذمُع أعينهم» وتقشعرُ جُلودُهم. قلت: إِنَّ 
ناس" ها هنا إذا سَمِعُوا ذلك تأخذهم عليه غشْيةٌ؟! فقالت: أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم)!8. 


. كذا في (م) و (ج)., وفي (ر) والمطبوع: (أنه)‎ )1١( 

00( مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «أخلفهم؛. 

(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وخرج». 

)2 في (م): «عبدالله بن عبدالله بن عروة»!! والصواب ما أثبتناه. 

(7) مابين المعقوفتين من (م) و اتفسير سعيد»» وسقط من سائر الأصول. 

(0) في الأصل: «نسا»!! (ر). 
قلت: والمثبت من (م) و (ج) والمطبوع . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم )40‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (14/0/ 
رقم1460١).»‏ وابن عساكر في «تاريخه) (94/59١1-١7ط‏ دار الفكر) -» وأبو محمد الضراب في 
«ذم الرياء» (رقم5701517١)»‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (5/ /71) . وسنده صحيح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (7/ 777) لابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
ونحوه مسنداً: عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» (ص 7١4‏ ط ابن كثير)» وابن الجوزي في 
«الْقْصّاص والمذكرين» (ص47١)؛‏ و «تلبيس إبليس» (ص 0797-1761 191). 


٠١م‎ 


وخرّج أبو عيذ 5 '"' أبي حازم؛ قال: امرّ بن عمر بِرَجَلٍ من أهل 
العراق ساقط والنَامنُ حوله . فقال : ما هذا؟ فقالوا©: إذا قرىء عليه القرآن أو سمع 
الله تذكرة دمن خشية الله. قال ابن عمر: والله إِنَّا لنخشى الله وم!*) 
نسقط !2*06. وهذا إنكارٌ. 

وقبل لعائشة -رضي الله عنها- إن قوم إذااسيعزا القرآن دن 
فقالث : 0 أكرم من أن ثُيْرَفَ عنه عقولُ الرجال» ولكنّه كما قال الله 
- [تعالى ]1-: « فور نه جُلود الَ توت كتَهم م تن وده ووُلُومهُم إك ذكر 
أنه [الزمر 0 

وعن أنس بن مالك -[رضي الله عنه]!"2-: أَنَّه سّئل عن القوم يُقرأ عليهم 
الشرات تون كال ا ا 





)1١(‏ في(ج): ابن عبيد»! والمثبت من سائر الأصول. 

() في المطبوع: «في أحاديث»؛ وفي (ر): ٠من‏ أحاديث»» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في (م): ١فقا»!!‏ فقط. 

(4) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «ولا2. 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص5١2»)75‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد) 
(رقم/ا 04021٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (2)717//4 وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقمة ٠١7‏ 
107#ء 2)١04‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)07١17/١(‏ وابن الجوزي في "تلبيس إبليس' 
(ص 01 )١1‏ من طرق عنه بألفاظ متقاربة . 
وانظر «جمال القراء» للسخاوي /١(‏ 750)» و «اجامع الأصول» (477//5)» و «المرشد الوجيز) 
(ص7١75)»‏ و «تفسير القرطبي» ,)5960:-73/1١(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبت (ر) مكانه ايغشى عليهم' وتبعه في المطبوع؛ والمثبت من 
(م) و «فضائل القران» لأبي عبيد 

60 كذا في (م) و «فضائل القرآن»؛ وفي سائر الأصول: «إِنْ القران». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه أبو عبيد في ١فضائل‏ القران» (ص5 ١١5-1١١‏ ط دار ابن كثير) . 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ١‏ و(م). 

. لأنهم يعبدون الله تعالى بالخوف فقط‎ )١١1( 

- أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران) (ص5١2»)5 ومن طريقه السخاوي في «جمال القراء؛‎ )١١( 


يل 


قال: «جئث 8 نال 00 وجدثث أقواماً رون الله فيرعد 


أحذهم حنَّى يُعْشّى عليه من خشية خشية [الله1"'» فقعّدتٌ معهم. فقال: لا تفْعدٌ 
[معهم]'' بعدّها . فرآني كأئه©) لم يأخذ ذلك في . فقال : رأيث رسول الله يكل يدلو 
القران» ورأيثٌ أبا بكر وعمر يتلوّان [القرآن]*. ؛ فلا يُصِيبُهم هذاء أفتراهّم أخشمَ 
لله من أبي بكر وعمّر؟! فرأيتٌ يت أنَّ ذلك كذلك, فتركثهم». | انتهى 

وهذا يُشعر بأنَّ ذلك كلّه تعجُلٌ وتكلّفٌ لا يَرْضى به أهل الدّين. 
[ مقالة ابن سيرين:] 

وسُئل محمّد بن سيرين عن الرجل يُقرأ عنده القرآن فيُضْعَق؟ فقالَ: ١مِيعَادُ‏ ما 

بيننا وبيئه : أن يجلس على حائط. ثم يقرأ عليه القران من أوّله إلى اخرهء إن وقع ؛ 
0 





6/1 » وأبو محمد الضراب في "ذم الرياء» (رقم17)» وابن الجوزي في "تلبيس إبليس» 
(ص ”707)» وإسناده ضعيف . 

للق ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)؛ والمثبت من (م) و «الحلية؛؛ وهو الصواب؛. وفي سائر 
الأصول: : «جابر(!!) بن عبدالله"؛ وفي (ر) والمطبوع: «أنْ ابن الزبير»!! 

030( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

إفرة ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع : «كأني»!! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (1/ 747/1١7‏ - القطعة الناقصة). وعنه أبو نعيم في «الحلية» 
(/237).؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص504١).‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)75١19‏ والدينوري في «المجالسة» /١١5/60(‏ رقم -1١97‏ 
بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 2)510 والسخاوي في «جمال القراء» ,»)7597/١(‏ والبغوي 
في «معالم التنزيل» (0», وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء؛ (رقم .)١505 .١55‏ وابن 
الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص4 .7١0‏ 06؛ وذكره القرطبي في «تفسيره» ))7194/١6(‏ ويوسف 
ابن عبدالهادي في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن» في الباب الموفي الأربعين(في ذكر ما 
جاء في الصعق والغشي والاضطراب عند قراءة القرآن)؛ وأسند فيه جميع ما أورده المصنف في هذا 
الباب؛ ولم يطبع بعد؛ يسر الله له جاداً شاداً من طلبة علم الحديث المتقنين. 


١٠ 


[المحق الخالص من اللوم:] 

وهذا الكلام [أصلٌ]'' حَسَنٌ في [الفزق ]1 الح والمتطل 4 لأنه إثما 
كان عند الخوارج نوعاً من القحَة في التُّوس المائلة عن الصّواب » تداك في 
فيهء فتظيّه انفعالاً صحيحاً» وليس كذلك» والدّليل عليه أنه لم يَظهّر على(" أحد من 
الهدا كرا" ولاغا بيه ل ير 
في دين 37 هذه اللّحَبَ القبيحة المُسْقطةَ للأدب والمروءة. 


نعم؛ قد [لا]2©"1 ينكر اتّفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمعَ الموعظة 
بحق ء فضت عن مُصَابرة اله الخاصلة بسييهاء ؛ فجعل ابن سيرين ذلك الاب 
الحائط 7" : فقد اتّمْق من ذلك بعض التّوادر» وظهر فيها' عذر المتواجد””'". 


[حكاية الربيع بن خثيم:] 


فحكر عن أبي وائل 2330م قال: حرجنا مع عبدالله بن مسعود -[رضي الله 
ندا الوبيُ 5 7 رونا علي تحدادة فقام عبدالله ينظر إلى 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

000 ما بين المعقوفتين من (م) فقط » وسقط من سائر الأصول. 

(9) في (ج) فقط: «عن». 

(4) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: الا هو...) 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ايستعملون»!! 

(5) في (ج) فقط: «الدين الله»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في (م): «فيه). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «التواجد؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)1١(‏ في (ج): «عن ابن أبي وائل»! وهو خطأء وهذه كنية شقيق بن سلمة الأسدي. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) في (ج): #اخيئم» بتقديم آخر الحروف؛ وهو خطأء ترجمته في «السير» (198/4). 


١1١١ 


حديدة في النّارء فَنَظر الرَبِيمُ إليها. فتمايل ليشقط. ثم إنَّ عبدالله مضى كما هو 
حتَّى أتَيّنا على شاطىء الفرات على أَبُّو ن'". فلمًا رآه عبدالله والثّار تَلتَهبُ في 
جَوْفه؛ قرأ هذه الايد : ل إدَارأَتهُم ين مَكَان بعد مه سمطو . > إلى قوله: 
« دعوأ هتاللك تُبويا * [الفرقان: -17]» فصعق الرَبِيِعٌ؛ يعني: حكن عليه 
فاختملناه» فأتينا به أهلّه؛. 


قال قو بطة عبدالله إلى الظّهر فلم يفق» فرايطه إلى المغرب فأفاق, ورجع 
عبدالله إلى أهله)0"' . 





)١(‏ في هامش (ج): «الأثُون ‏ كتدُور وقد يخفف-: أخدود البَيّار والجَصّاص ونحوه؛ مجد [في 
«١القاموس‏ المحيط» (ص ١5١90‏ _مادة أتن)]. 
ووقع في (م): ١أثون»!‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص2179-178» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (9/ 7م7), 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/  )١١١‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (9/ 5/ا-9/5) -» وابن 
قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم2187؛ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١5١)‏ جميعهم من 
طريق عيسى بن سّليم عن أبي وائل به. 
وعيسى بن سليم» لا يعرف؛ فإسناده ضعيف . 
قال ابن الجوزي (ص١355):‏ «وأما حكاية الربيع» فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمزا» ونقل 
عن حمزة الزيات: «أنه قال لسفيان: إنهم يروون عن الربيع بن خثيم أنه ضعيف. قال: ومن يروي 
هذا؟ إنما كان يرويه ذاك القاص -يعني: عيسى بن سليم-» فلقيته. فقلت: عمن تروي أنت ذا!! 
منكرا عليه»! 
وقال: «فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع جرى له هذاء لأن الرجل كان على السمت الأول؛ 
وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين» ثم نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان 
قل يغشى عليه من الخوف. فيسكنه الخوف ويسكته؛ فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أئه لو كان 
على حائط لوقع؛ لأنه غائب. فأما من يدعي الوجد. ويتحفّظ من أن تزل قدمه؛ ثم يتعدى إلى 
تخريق الثياب وفعل المنكرات في الشرع» فإنا نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به؛. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؟ (رقم58؛ .)5١‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» )5/١14(‏ 


من طرق أخرى عنه مختصرا جدا. 
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فهذه حالة''2 طرأت لواحد”"' من أفاضل التّابعين بمحضر صحابيىٌ» ولم ينكز 
عليه؛ لعلمه بأنَ" ذلك خارج عن طاقته» فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى 
عليه» فلا حرج إِذن . 
[حكاية الشاب مع الجنيد:] 

وحكي أنَّ شاباً كان يصْحَبُ الجُتّيدا إمامَ الصُّوفيّة في وقته» فكان الشَّابُ إذا 
سمع شيئا من الذكر يَزْعق» فقال له الجَنِيدٌ يوما: «إن فعلتَ ذلك مرّة أخرى لم 
تَصْحبْني)» فكان إذا سمع شيئا يتغبّر ويتضبط نفسهء حتَّى كان يقطر كل شعرة من 
6 ع اه(ة)  .‏ 2" 5 ميا وده :(4) 
بدنه بقطرة ؛ فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه"' '. 

فهذا الثَّاثُ قد ظهر فيه مصدَاقٌ ما قاله السَلفُ؛ لألّه لو كانت صيحتّه الأولى 
يد لم يقْدرْ على ضَبْط نَفْسه -وإِنْ كان بشدّة-» كما لم يقَدرْ على ضبط نَفْسِه 
الرّبيع بن خديمء وعليه أدّبه الشّيخ!*' حين أنكر عليه وأوعده'"' بالفرقة» إذ فهم منه 
أن تلك الرَّعْقة من بقايا رُعونة التّمسء. فلمًا خرّجَ الأمرٌ عن كشْبه ‏ بدليل مَوْته -؛ 
كانث صيحثه عَفُواَ لا حرج عليه فيها إِنْ شاء الله . 
[أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج فى أفعالهم:] 

بغلاف هؤلاء الفقراء"" الذين لم يَشَّهُوا من أوْصّاف الفُضَّلاء رائحةء 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «حالات». 

(؟) في (م): (بواحدة. 

(9) في المطبوع و (ر): «أن؛. 

(4) في (ر) والمطبوع زيادة: «رضي الله عنه». 

(6) كذا في (م) و(ج) و «الرسالة القشيرية»؛ وفي (ر) والمطبوع: «يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه 
قطرة». 

() أي: مات منهاء والخبر بحروفه في (الرسالة القشيرية» (ص57١)‏ ومنه ينقل المصنف . 

0) في المطبوع و (ر): «غلبته؛ . 

(4) كتب في الأصل بخط دقيق فوق كلمة الشيخ: «أي: الجنيد؛. (ر) . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): اووعده». 

)9١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «القوم'. 
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فأخذوا في الكش" بهمء أْرَ لهم هوام التبه بالحوارج ؛ ويا ليتهم وقَقُوا عند 
هذا الحدّ المَدمُومٍء ولكتّهم زادوا على ذلك الرقْصَ ن:والرفة'" والدورات والصريت 
على الصّدور وعض وم عيضو علق رايد وها أثنية: ذلك ب الل افك 
للحمقى؛ لكؤنه من أعمال الصَّبْيان والمجانين» المُبكي للعغقلاء رحمة لمن يِل" 
مثلّ هذا طريقاً إلى الله» وتَشَيُّها؟' بالصالحين. 


وقد صحّ من حديث العرباض بن سارية -[رضي الله عنه](*- ل قال: 
«وعظنا رسول الله كل موعظة بلق ذَوَفاكَمتهنا العييون] وَوَجِلَتْ منها 
القلوب. . الو 


فقال الإمام العالم'” السّنّنُ أبو بكر الاجْرّي -[رضي الله عنه]-: «ميّروا 
هذا الكلام؛ لم يقل'''': صَرَحْنا من موعظته"©. ولا زعقناء ولا طرقنا على 
رؤوسناء ولا ضرينا على صدورناء ولا زَفنّا ولا رَقَضْنا؛ كما يفعل كثير من 
الجهّال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون». 


200 في الطب والح و01 (بالتشبه؟ . 

(1) في هامش (ج): «ذقنه: قَفَدَه أو صرب ذَقَنَه وناقة ذَقُونْ تُرّخي ذَقَنَها في السّيره مجد [في 
«القاموس» (ص5847١)],‏ قلت: وفيه [ص”907١]:‏ «زفن» يزفن: رقص» انتهى منه» ولم ينقل 
محشي (ج) ما يخص «الرَّفن) بالزاي والفاء. وظنها (ذقن) بالذال والقاف!! 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «المبكي للعقلاء رحمة لهم؛ ولم يُتّحَذ). 

6 في (ج) والمطبوع: «وتشبيهاً»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

.)5١ /١( سبق تخريجه‎ )0( 

(8) في المطبوع و (ر): «الإمام الاجري العالم». 

)0 ما بين المعقوفتين من زيادة المطبوع و (ر): وسقطت من (ر) كلمة «الآجري؛ ذ في الموطن الثاني » 
خلافاً للمطبوع!! 

)09١(‏ في (ر) والمطبوع : «فإنه لم يقل»؛ وفي (م): لم يقولوا»؛ والمثبت من (ج). 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «موعظة». 
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قال: «وهذا(' كلّه من الشّيطان يلعبُ بهم ؛ وهو عله بلعة وفلالة ا 
لمن فَعَلَ هذا: اغْلّم أن الي كل أصدق النّاس موعظة» وأنْصّحُ الئاس لأمّته» فرق 
الئّاس قلباًء وخير الناس من جاء بعده ‏ لا يشلك في ذلك عاقل ؛ ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفتُواء ولو كان هذا صحيحاً؛ لكانوا أحقّ النّس 
بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله يكلقء ولكلّه بدعة وباطل ومنكرء فاعلم 
ذلك”". انتهى كلامه» وهو واضح فيما نحن فيه . 


ولا بل من التّظر 5 الكو" الدكيه للتَآثْر الظّاهرٍ في | 9 لسّلف الأوّلِين مع 
هؤلاء المدّعين» فوجدنا الأدّلين يظهر عليهم ذلك الأثرُ بسبب [سماع]”*' ذكر الله 
ل ويبسيب سماع آية من كتاب الله ويسببف رؤية م كما في 


قضّة) 


قصّة الربيع عند رؤيته للحدّاد وللآثُون”' ‏ وهو مَوقِدٌ النّار-» وبسبب' قراءة في 
صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً منهم - فيما نقل العلماء ء - يستعملون ل 
بالأشعار لترقّ نفوسهم فتتأثر ظواههم» وطائفةٌ الفُقّراء على الضَّدٌ منهم؛ فإنهم 
يسمعون”' القرآن والحديث والوعظ والتّذكيرء فلا تتأئّر ظواهرهم» فإذا قام 
المُرّمْْم سابقوا”" إلى حركاتهم المعروفة لهمء فبالحرِيّ”"" أن لا يتأثّروا 


)١(‏ في (م): «هذا». 

(؟) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ويقال». 

(؟) نقله ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص154) عن الآجرّي أيضاًء وانظر: «القرطبي والتصوف» 
(ص7١‏ _ط الثانية) . 

(4) في المطبوع و (ر) زيادة بعدها: «كلها»! 

(64) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) في المطبوع و (ر): «والأتون». 

(6) في المطبوع و (ر): «ولسبب». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): ايستعملون». 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «المزمّر تسابقوا». 

)١١(‏ في (ج) بالجيم المعجمة!! 


0" على تلك الوجوه المكروهة المُبْتّدعة؛ لأنَّ الحقّ لا ينتج إلا حَقَاً؛ كما أنَّ 
الباطل لا ينتج إلا باطلاً . 


[ما تنشأ عنه الرقة:] 


وعلى هذا التّقرير ينبني النَّظرٌ في حقيقة الرّقّة المَذُكورة» وهي المُحَرّكة 
للطاهوة ودلاك؟ أن ادن كيذ العلطء. فطون251 :10 ومين لبن يجلطل وسكا ريق 
إذا كان ليّن التراب» ضدّ'" الغليظ. فإذا وُْصف بذلك القلبُ؛ فهو راجمٌ إلى لينه 
7 ل 
وتأثّره» ضدّ القسُوة. 
و 1 9 - 007 2010 2 ميج 
ويُشْعِر بذلك قوله -تعالى-: « ثم تين جَلُود هم وَقلُوبهُمَ ِل وكْر 4 [الزمر : 


هه 
3 


7]؛ لأنَّ القلب الرقِيقَ؛ إذا وَرَدَسْا؛ عليه الموعظةٌ؛ حَضّمَّ لها ولآنَ وانقاد. 


ولذّلك قال -سبحانه”*©-: ل إِتَمَا الْمؤمئو الِب إ5ا ذكرَ أل وت ويب 4 
[الأنفال: ؟]. 


فإنَّ الوجل تأندٌ وين يحصل”" في القلب بسبب المَرْعِظَةء فترى الجِلَّدَ من 
أجل ذلك يقشعرٌء والعين تَذْمعٌ» واللين إذا حَلَّ بالقلب ‏ وهو باطن الإنسان ‏ وحلّ 
بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان ؛ فقد حل الانفعال بِمَجْمُوع الإنسان» 
وذْلك يقتضي السُّكونَ -لا الحركة والانْزِعاجّ-» والسكوت”" -لا الصياح-» 
وهي”" حالة السّلفٍ الأوّلين - كما تقدّم -. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

() في المطبوع و (ر): «فنقول». 

(9) كذا في (م) و (ج). وفي المطبوع: ١وضده».‏ وفي (ر): (ومثله»!! 

(4) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أوردت». 

(6) في (م): «قال تعالى». 

(5) في (ج): «فإن الرجل. . .»؛ وفي الهامش: «فإن تأثر الرجل ولينه يحصل . . . إلخ2. 
(0) في المطبوع و (ر): «والسكون). 

(6) في (ج) فقط: (هي). 


فإذا رأيتَ أحداً سَمعّ موعظة - أي موعظة كانت - فيظهر عليه من الأَثّرٍ ما ظهر 
على السَّلَفٍ الصّالح؛ علمت أنَّها رقّة هي أوّل الوَجْد ونه فيد لا اعتراض 
[ما ينشأ عنه الطرب؛ واعرف 00 بينهما (أي: بين الرقة والطرب)] 

وإذا رآيت تَ أحداً سَممّ موعظة قرانئة نيه أو سئّة أو حكميّة ؛ فلم يَظهَرْ عليه من 
ا "» أو غَنَاءً مُطرباً فتأئّر ؛ فإنّه لا يظهر عليه 
في الغالب من تلك الآثار شيءٌ وإِنَّما يظهر عليه انزعاحٌ» بقيام أو دوران أو شطح 
أو صياح أو ما يناسبٌُ ذلك . 

وسييه ل و ول الور 2 

سب الغناء؛ أن الرقة قة ضِدٌ القَسُْوة ‏ كما تقدّم - والطَربُ ضِدُ الخُشْوع 
0 والطرت متا ادرف لأنّهِ تَوَران الطّباع» ذلك 9 
الإنسان فيه الحيوان -كالإبل والخيل”'"» ومن لا عَقَلَ له من الأطفال» وغير ذلك 
والحُشوحٌ ضِده؛ لأنّه راجع د إلى الشّكون» وقد فسّر به لغةّ؛ كما فُسّر الطَربُ بأنّه خفة 
تصحب الإنسان من حَُرْنِ 0 سَرُور) وقال”" الشّاعر: 

طَرّب الوّاله أَوْ كَالمُخْييل9) 

والتّطريبٌ: مد الصّوت وتحسيئه . 

وبيائة: أن الكهز التق بعاقد امتمل على امرين: 

أحدّهما: ما فيه [من]*2 الحكمة والموعظةء وخا تمه بالقلؤات: ليها 


)1١(‏ في (م): امترنماً بهاء وفي (ر): «مرقما»!! 

)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «والنحل»! 

() كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «قال». 

(4) شطر من أبيات للنابغة الجعدي» والشطر الأول: «وآراني طرباً في إثرهم' . عرالوالك: الشاكل» وكان 
في نسختنا: الوالدء والمختبل - بفتح الباء : من اختبل عقله؛ أي: جنَّ. وكان في نسختنا: 
المتخيل . (ر). 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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تعمل» وبها تنفعا "2 ومن هذه الجهة يُنْسَبُ السّماحٌ إلى الأروّاح . 
والثّاني : ما فيه من التَّعْمات المُرتّبة على التّسَبِ التلْحيبّة وهو المؤثّر في 
الطباع» ا و 


رق ل المجيب» 0 


وكلٌ تأثّ يَخْصّل عنه ضد السّكون؛ فهو طَرَبٌ لا رقّة فيه ولا تواجُدَء ولا هو 
عند شيوخ الصّوفيّة محمود. 

لكن هؤلاء الفعَاء ليس لهم من التُواجد - في الغالب ‏ إلا الثاني المَذْمُوم 
فهم إذن مُتواجدُون بالنّغم واللّحُونء لا يدركون من معاني الحكية شيع أ قفن 
باؤواا"! زان باخدو الصمفتن» نثرة بالله: 

وإِنّما جاءَهُم الغلط من جهة اختلاط المَناطَيْن عليهم» ومن جهة أنَّهم استدلُوا 
بغير دليل» فقوله ‏ تعالى: ل قَقرُاِلَ أنَهِ 4 [الذاريات: »]0٠‏ وقوله: « لو أطَلَمْتَ 
عَلِم لوَلَيَتَ ْم فِرَار4 [الكهف: 18]؛ لا دليل فيه على هذا المعنى» وكذلك قوله 
-1[تعالى ]1 _: «إِدْ مَامُوا فَمَالًوا © [الكهف: 4١]؛‏ [كذا”" أين فيه أَنّهم قاموا 
يَرْقُصِون أو يزفتون أو يَدُورون على أقدامهم؟ أو نحو ذلك؟ فهو من الاستدلال 
الدّاخل تحت هذا الباب80) 


)1١(‏ في (ج): «ينفعل». 

(1) في (م): ١فتهيجها».‏ 

(1) في المطبوع فقط: «لا». 

(4:) في (م): اشحة؟ . 

(0) في (ج): «فقد بانوا». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ج) و (م): وسقط من (ر) والمطبوعء وفيهما قبله «ربنا» على أنها من الاية 
المذكورة 

© في المطبوع و (ر): (الجواب». 


- ووقع في كلام المجيب لفظ السّماع غير مُفْسّرء قَمَهمَ منه المُحْمَجُ أنه انا 
الذي تَنتغمله''2 شيعه وهو قَهُمُ عموم النّاسء لا فَهْم الصّرفيّة؛ فإنّه عندهم 
عن اعلركل يود افا حكمة يقح لها القلجة ويّلِينُ لها الجلدٌء وهوالذي 
[يَجدون فيه وآ" يتواجدون عنده التَّواجْدَ المَخمود”''» فسماع القرآن عندهم 
سماع» وكذّلك سماع السُّنّهَ وكلام الحكماء والفضلاء -حتّى أصرات الطير وخرير.. 
الماء وصرير الباب-» ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا أَعْطى حَكمة» ولا يَسْمَعُون'") 
هذا الأخير إلا في المَرْط”'' بعد الفْرْطء وعلى غير اسْتعْداد» وعلى غير وَجْه الإلذاذ 
والإطراب» ولا هم ممّن يُداوه” عليه أو يتّخذه عادة؛ لأنّ ذلك كلّه قادح في 


مقاصدهم التي بَنَوَا عليها. 
[قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع:] 


دلق" عاق العنين؟ اك وععته للد" :(إذا برايف المريك :بحن 
السماع؛ فاعلم أن دنفي" © فون البطالة» 70 , 
وإِنَّما لهم من سماعه ‏ إن اتّفْق ‏ وجهٌ الحكمّة ‏ إن كان فيه حكمةٌ -» فاستوى 


)1١(‏ في (ج): ايستعمله!؟. 

فم كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وفي (ج): ايجدون عنده و2 والمثبت من (م). 

05 إذا أراد الخشوع» فنعمًًا هوء وهذا_بلا شك محمودء وأما التواجدء وهز الرؤوس فهذا من صنع 
اليهودء والسلف _كما سبق ذمُوه ولم يمدحوه. 

(0) في (ج): ١وصرير».‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): #يستمعون». 

0 في هامش (ج) ما نصه: «الفرْط : الحين» وأن تأنيه بعد الأيام؛ لا أكثر من خمسة عشرء ولا أقل من 
ثلاثة؛ انتهى مجد» [في 7القاموس» (ص874)]. 

(6) في المطبوع و (ج): «يدوم»»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١١(‏ رسمها في المخطوط أقرب إلى (بغية». 

() ذكره القشيري في «رسالته» (ص050١).‏ والطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع» (ص7577). 
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عندهم النَّظمُ"'' والتَثْرُء وإن إن اطق إعذ سيم التمع على الضرت الحتن المصاف 
إلى شعرٍ أو غيره؛ شو حيت نير يه اليك لا م :نحيك يلاثم كم الطباعَ ؛ مق 
سمعه من حيث يِسْتَحْسئْه ؛ فهو مُتَعرض للفتنة» فيصيرٌ إلى ما صار إليه [أهل 7 
السماع المُلِذٌ المُطرب . 


ومن الدّليل على أنَّ السّماع عندهم ما تقدّم : 
[قول أبي عثمان المغربي:] 


ما ذُكر عن أبي عثمان المَغْربِيَ أنه قال: «من ادَّعى السّماءَ» ولم يسمع صوت 
الطيور”" وصرير الباب ود تصفيق الرّياح ؛ فهو مُفْتر مدّع0"*). 


وقال الحصري: «أَيْش أعمل بسَماع ينقطع [إذا انقطع من]1”' يُسْمع منه؟ 
ينبغي أن يكون سماعًكٌ سَماعاً متّصِلدٌ غ غير مُنْقّطع»0. 


وعن أحمد بن سالم'"؛ قال: «خدمتُ سهل بن عبدالله اريم سنين 
[كثيرة]» فما رأيته تغيّر عند سماع شيء يسمعه من الذّكر أو القرآن أو غيره» فلمًا 
كان في آخر عمره؛ ؛؟ قرىء بين يديه ٠‏ « هالوم لا يؤسسَد م يديه[ وَلَامِنَ ألَدنَ 400 


[التحديد:ة 16][زاينه !"تك وا زتعن وكا يسقط: فلمًا رجع إلى حَال صَحُْوه؛ 


)١(‏ في (ج): «المنظم». 

00 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() كذا في (م)». وفي «الرسالة» للقشيري» وفي سائر الأصول: «الطير؛. 

ضع ذكره القشيري في «رسالته» (ص55١).‏ وتحرف «مفتر» في مطبوعه إلى «فقير»!! فليصحح . 
ومقولته في «كشف الغطاء؛ (1178) لابن القيم» و «تحريم الغناء والسماع» (ص3528) للطرطوشي » 
و «الكواكب الدُّرّية» /١(‏ 019) للمناوي. 

(6) كذافي (م) و «الرسالة». وبدله في (ج): «من»! وفي (ر) والمطبوع: «ممن»! 

() ذكره القشيري في «رسالته» (ص95١).‏ 

(0) كذا في جميع الأصول! وهو على ما عند القشيري : «الحسين بن محمد بن أحمد). 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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سألتّه عن ذلك؟ فقال: يا حبيبى ضَعُفنا»(". 


وقال السُّلّمي: «دخلت على أبي عثمان المغربي وواحدٌ يسْتّقي الماءً من البئر 
لكي يا أبا عبدالرحمن! تَذْري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. 
فقال: تقول: اللهء الله)0 . 

فهذه الحكاياتث وأشبَاهُها دل على أن تمع عندهم كما تقدَّمء وأنهم لا 
يُؤرُون سَمَاعَ الأشعَار على غيرها؛ فَضَلاٌ عن أن ب" يتَصَدَ يتَصَنّعوا فيها بالأغاني المُطربة . 

ولكًا طال الرّمان» وبَعْدُوا عن أحوال السَّلفٍ الصّالح؛ أخذ الهوى في التّمْريع 
في السماعء حتى صار يُسْتَعْمل منه المصنُوع على قانون الألحان» فتعشّقت به 
الطباغ» وكير العمل به ودام وإِنْ كان قصدُهم به الرّاحة فقط ؛ فصار قذى في0) 
طريق سُلوكهمء فَرَجَعُوا به القَهْقَرى» ثم طال الأمد. حتى اعتقده الجَهّال [من 
اع ]1 هذا الزمان وماقاريه 0753© وجزءا من اجراء:طريقة الصوفك) :هن الأذهى 
[والةأمر]'. 

- وقول المجيب: ذوآكا مَن دعا طائفة إلى متزله؟ فَتُبَابٌ: دغوثهء وله 
قوق716 1 مطارق ينقت اما نكن ألا فزن ين ]1 دعا وما إلى وله للم ايه از 
سورة من كتاب [الله]”"'. أو سُنَّةَ من سُئّن رسول الله كك أو مذاكرة في علم أو في 
نعم الله» أو مؤانسة بشعر”"'' فيه حكْمّةٌء ليس فيه غناءٌ مكروه» ولا صَحَبَهُ شطحٌ 


. ذكره القشيري في «رسالته» (ص07١)» وما بين المعقوفتين منه فقط‎ )١( 

(6) ذكره القشيري في «رسالته» (ص57١).‏ 

(9) في (ج): «فصار قل فيء»؛ وفي (م): ١فصار‏ قد جاء في»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 
(54) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «في»» وسقطت كلمة «أهل» من (ج). 
(0) في المطبوع و (ر): «أنه قربة». 

اقيق ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

زفق كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : ١وله‏ في دعوته قصده؟ . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): في شعر. 


ولا رفن ولا صياح» ولا غير ذلك من المُنكرات» ثم ألقى إليهم قينا م الطّعاء(1» 
على غير وجه التُكلّف والمُباهاة» ولم يَقْصِدْ بذلك بدعة» ولا امتيازاً بفرْقة("" تخرج 
بأفعالها وأقوالها عن السُبّها"©؛ فلا شك في اسْتِحْسّان ذلك؛ لأنّه دَاخلٌ في حكم 
العائبة المق ود ين شق اميق الغيزاوا "و التعر نو اوالكر ذدابين 
الأصحاب» وهي في حُكم الاْتحباب» فإِنْ كان فيها تَذَاكرٌ في علّم أو نحوه؛ فهي 
من باب التّعاون على الخير. 


[حكاية» قيل فيها: تكتب بماء الذهب: ] 


كاله ما حكن عن كك درن عفيي!*؟؛ قال : ولت يوماً على القاضي 
علي بن أحمد”" » فقال لي: [يا]7"' أبا عبدالله! فقلثُ"*': لبّيك أَيّها القاضي! قال : 
ها هنال لكم حكاية تحتاج [أن]”'' تكتبها بماء الذهب. فقلتٌ: أيّها القاضي! أما 
الذّهبُ؛ فلا أجده. ولكثي أكتبها بالحبر الجيّد. 


فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إِنَّ الحارتٌ المحاسبيّ 
3 ا و 2 1 6 * وف - 
من حيث لا يعلم. فقال رجل : آنا احورك ف اقل دعوةٌ ودعا الحارث 


)١(‏ في (م): «طعام». 

() في المطبوع و (ر): «ولا امتيازاً؛ لفرقة1. وفي (ج): ”ولا امتياز بفرقة». 
() هذا خبر (فإن' في قول: فإن من دعى . (ر) . 

(4) في (ج): «الميزان»؛ وفي الهامش: «لعله الجيران». 
ره( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «ابن حنيف». 
() في (م): «ابن محمد» وصوبت في الهامش: ١أحمدا.‏ 
ه49 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «قلت)2. 

(9) في المطبوع و (ر) فقط . زيادة: (أحكي)! 

)١(‏ مابين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط. 

)١١(‏ في (م) فقط: «علم؟». 
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وأصحابه ودعا أحمد» فجلس [أحمدٌ]'' بحيث يرى الحارتٌ» فحضرت الصّلاة 


ل وك يرون مدر | سقو لسعاي فا اكز عدو رسيي قال 
م وصلى بهم المغرب» وأحضر الطَعَام معهم 
أحمد: هذا من السِّنة . 


فلمًا فرغوا من الطّعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارثُ وجلس أصحاله: 
فقال: من أراد منكم أنسال:قيقاء فلسال» فسَئل عن الإخلاص» وعن الرّياء» 
ومسائل كثيرة» فأجاب عنهاء واستشهد'" بالاي والحديث» وأحمد يسمع ل" 
ينكر شيئاً من ذلك . 


فلك عر من اليل امن التحارث فاركا؛ يترا شيعا من القران على 
الو فقرأ فبكى بعضهم » وانتَحَب أخروث: ثم سكت القارىء» فدعا 
الحارثٌ بِدَعَوات خفاف, ثم قام إلى الصّلاة. 


قَلَمَا أصْبَحُوا؛ قال أحمد: قد كان بلغني”" أنَّ ها هنا مجالسس للذَّكْر يجتمعُون 
عليهاء فإِنْ كان هذا من تلك المجالس؛ فلا أنكر منها شيئاً"'. 


() مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(6) في المطبوع و (ر): «فاستشهد». 

(9) في المطبوع فقط: «ولا». 

(4) في مطبوع (ر): «فلما هدي». وقال في الهامش: «بياض في الأصل» ولعل الساقط كلمة (مضى ١1‏ 
يقال: مضى هدء. وهَدَيٌ من الليل» وجئتك بعد هدء من الليل» انتهى. وفي المطبوع: «فلما مرّ 
هدي» بالدال! وليس بالواوء كما في (م) و (ج). 
وفي هامش (ج): «مَويّ كغْنيٌ ‏ ويِضَمّ» وتَهُوَاء من الليل: ساعة. انتهى . مجد؛ [في «القاموس» 
(صه .])١9/"‏ 

(9) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الحَذْو)!! 

() في (م): "يبلغني». 

20 نحوه في «تاريخ بغداد؛ .)5١5/8(‏ و «طبقات السبكي' (5/ ١5)غ‏ والبداية والنهاية» 
.)7*0/٠١(‏ و «الفروع» (717/0). وقال الذهبي في «الميزان» )47١ /١(‏ عقبها: «وهذه حكاية 
صحيحة السند؛ منكرة» لا تقع على قلبي؛ أسْتبعد وقوع هذا من مثل أحمد». 
قلت : يتأكذ استبعادها بما في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 114-7778 رقم775): فراجعه غير مأمور. 
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ففي هذه الحكاية أنَّ أحوال الصُّوفيّة تُوزنْ بميزان الشّرع» وأنَّ مجالس الذّكر 
لِيسَتْ ما زعم هؤلاء» بل ما تقدّم لنا ذِكْرُهء وأمّا ما سرّى ذلك مما اغْتادُوه؛ فهو مما 
يُنْكَرٌُء والحارث المحاسبي من كبار الصوفيّة المُفَتَدَى بهم . 

فإذن؛ ليس في كلام الشبدن: ما ولق كول الساشرياة ةن إن فايرا 
المتقدّمين من كلَّ وجه» وبالله التّوفيق. 

والأمثئلة في الباب كثيرة» لو تُبّعتْ؛ٍ لحَرَجْنا عن المقصودء وإنّما ذكرنا 
أمثلة تبن من استدلالاتهم الواهية ذا تخجاهيهاة وشامايا الْخُروجٌ في الاستدلال 
عن الطّريق الذي أوضّحة العُلماء» وبيّنهُ الأئةٌ» وحصر أنواعّه الوَاسحُون في 
العلم. 

ومن نظر إلى طرق أهل البدّع في الاستدلال؛ عَرَفَ أنّها لا تنضبط؛ لأنّها 
سبّالةٌ لا تقف عند حدٌء وعلى وجه"" يصمح لكل زائغ وكافر أنْ يَسْتَدِلَ على زَيْغْه 
وكفره» حتى يَنْسّبَ التّحلةَ التي التزمها إلى الشّريعة . 


[استدلال بعض الكفار على كفرهم بيات من القران:] 

فقد رأينا وسَّمعْنا عن بعض الكفار أنه اسْتَدلَ على كفره بآيات القرآن؛ كما 
اتدل يكم التقبارى علن تشريك على مم الله فى الرنويية بتول01- ل« ومصلينة: 
ألمَنهَآ إل مر مَرُوح مِنْهُ4 [النساء: »]17١‏ واستدل على [كونهم]!؟ أهل الجنّة 
بإطلاق بقوله”*' ‏ تعالى -: © إنَّألَينَ ْوَل هَادُوأوَألتٌصَرَ وَألصَدعِيتَمَنْءَامَنَ 


بش الور الآتز . #0 الآية [البقرة: ؟١5]»‏ واستدلٌ بعض اليهود على تفضياع 


)١(‏ في (م): الهؤلاء المتأخرين». 

() في المطبوع و (ر): «كل وجها. 

() في (ج): «تشريك عيسى مع الله بقوله» وكذا في المطبوع؛ وسقطت منه «مع»»؛ وفي (ر): اتنشريك 
عيسى بقوله تعالى) . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج)»؛ وبدله في المطبوع و (ر): «أنْ الكفار من" والمثبت من (م). 

)2( في المطبوع و (ر) و (ج): «قوله»» والمثبت من (م) فقط . 
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لين تقو لد نيان 1 « اذكروأ نمق أل أَْتُ عَليَكْرْ و أ أَنْ مصَلتَح عل الْعَليِنَ * 
[البقرة: /141]» وبعض الحُلوليّة استدلٌ على قوله بقول الله -تعالى'"-: #ونفخت 
فيه من روحي# [ص: 7/ا]. 

َالتَّنَاسُخِيُ استدلٌ بقوله : أي صُورَرمَاصَهَرَكبَكَ4 [الانفطار: 4]. 

وكذلك يُمكنٌ كلّ من انَبعَ 0 أو حَكف المناطات» ا جف الاياة 
ما لا تحتمله”" عند السّلفٍ الصّالح» أ و تمك بالواهية من الأحاديث» أو أَخَدَ 
الأدلّة ببادي الرأي: أن يستدلَ”؟' على كلّ فعلٍ - أو قولٍ أو اعتقاد وافق غرضه - باية 
أنضيث لأ "أذلك امل 

والدَّلِينُ عليه : استدلالٌ كلّ فرقة شُهِرَتْ بالبدعة على بِذْعَتها بآية أو حديثِ ؛ 
فن قتروت للك خيها تقد ك2 وسيأتي له نظائرٌ أيضاً إن شاء الله . 

فمَّن طلب خلاصٌ نفْسِه؛ تثدت تنكت حتّى ينضح له الطريق» ومن تسَاهل؛ رَمَته 
ال انهوى في معاطت »لا تلص لدمنها ! إلا ما شاء الله. 


د عد زد عد كد 





)١(‏ في (م): (بقوله ‏ تعالى-2. 

0( في المطبوع و (ر): «بقوله ‏ تعالى-2. 
(9) في المطبوع و (ر): اما لا تحمله». 

2( في المطبوع و (ر): اله أن يستدل». 

(0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يجوّزا. 
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الباب التخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما'' 


ولا بد قبل النّظر في ذلك - من تفسير البدعة الحقيقيّة والإضافيّة : 

فتقول -وبالله التّوفيق-: إِنَّ البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل 
شرع ؛ ؛ لا من كتاب» ولا سئنة» ولا إجماع. 0 ولا استدلال معتبر عند 
0 ال ا ولذللف كيك لفة - كما تقدَّم ذكرّه -؛ 

[لذا]"” وإن كان المبتدمٌ يأبى [من]7" أن يُنْسَبِ إليه الخروجٌ عن الشّرع إذ 
هو مدّع أنه داخل _بما استنبط ‏ تحت مقتضى الأدلّة» لكن تلك الدّعوى غير 
0 لاا فى نفس الأمرء ولا يحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر؛ 
فبالفَرضر*». وأما بحسب الظاهر؛ فإن أدلَّه شْبَةٌ ليست بأدلّة إن ثبت”” أنه استدل» 


وإلا فالأمر واضح . 


)١(‏ في المطبوع فقط: (بينها». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(:) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

2( أي : بالقطع والجزمء ومعناه: أن دعوى المبتدع التقرزة عن شعي ا اي لاد يا 
تطابق الواقع» ولا يعتدٌ بها أصلاًء والمثبت من (م) وفي سائر النسخ: «فالبعرض». وقد استعملها 
(؟/١مغ)‏ 7 96 ). ْ 

(0) في المطبوع و (ر): إن تثبت2» وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» ولعله: «إن ثبت» أو «هذا إن 


تا 


١1 / 


- وأما البدعة الإضافية ؛ فهي التي لها شائبتان : 

إحداهما: لها من الأدلّة مُتَعَلّقَ فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 

والأخرى:'لبنين لها تعلق الأامتل 4" التدعة الحقيقية: 

فلما كان العمل الذي له شاتبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين؛ وضَّعْنا له هذه 
التسمية» وهي «البدعة الإضافية». 

أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى 
الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء . 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدَّليل عليها من جهة الأصل قائمٌ» ومن 
جهة الكيفيّات أو الأحوال أو التتفاصيل [أو الأوقات]!" لم يقم [معها دليل]!". 9 
أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في النَّعبُديات لا في العاديات”؟' المحضة؛ 
كما سيأتي ذكره”' إن شاء الله . 

* ثم نقول بعد هذا : إِنَّ الحقيقيّة [لما]"' كانت أكثرٌ وأعمّء وأشْهّر في النّاس 
ذكراء وها افترفت الفرق”"©»«وكان الناس شبعك وجرى من أمقلتها ما فيه الكفاية: 
وهي أسبق في”” فهم العلماء؛ تركنا الكلام فيما يتعلّق بها من الأحكام . 

- ومع ذلك ؛ فقلّما تختصٌ بِحُكُم دون الإضافيّة, بل هما معآ تشتركان) فى 


7 


أكثر الأحكام ال: قصود هذا الكتاب أن تُشْرَحَ فيه؛ بخلاف الإضافئة» فإنَ لها 
م التي هي مفصو ب أل تشرح فيه؛ ب يه » فإ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م)؛: وبدل ما بين المعقوفتين في سائر الأصول: «عليها؛ . 
0( كذا في (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع : «العادات». 

(0) في (ر): «كما سنذكره». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

4 في المطبوع و (ر): «وافترقت الفرق»؛ وفي (ج): «افترقت الفرق». 
0 كذا في (م) و (ج) و (ر)؛ وفي المطبوع وحده: «إلى». 

(9) من (م) وفي سائر اللأصول: «يشتركان». 


اه 
ع 
خم 
3 
تم* 
666 


أحكاماً خاصة وشرحاً خاصًاً ‏ وهو المقصود في هذا الباب؛ إلا أن 
على ضربين : 

أحدُهما: يقرب من الحقيقيّة» حنَّى تكاد البدعة تعد حقيقيّة . 

والآخر: يبْعْد منهاء حتى [تكاد تكون]1'' سُنَةَ مَخضة . 

ولما انقسمث هذا الانقسام؛ صار من الأكيد الكلامٌ على كل قسْم على حدته؛ 
قلنغقذ في كل واحد منها فصولاً بحسب ناايتقكة [الرقت (والتحال)] اا بوبائله 
التوفيق. 

فصل 
00 - سبحانه ‏ في شأن عيسى عليه السلام - ومن انّبعه : «وَبجَمَلْمَافى لو 
> أ رَأَةوَََُ َب هاما بها هم إلا يمه رضون أ هنا 

.]117 ل هع جر جرهم وَكدرمِتبح و4 [الحديد:‎ ٠ 
[أعلم الناس:]‎ 

فخرّج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه-قال: قال لي رسول الله يكل : «هل تذري أي الناس أعلم؟؟ . 

قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال: «أعلمٌ الناس: أبصرُهم بالحقّ إذا اختلف النَّاسُء وإِنْ كان مُقَصّراً في 
العمل» وإنّْ كان يزحف على اشته” . 

واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاثء وهلك 
سائرها: فرقة آذت”* الملوكٌء وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): ١يكاد‏ يعد؛؛ وفي (ج): «تعد», والمثبت من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع؛ وما بين الهلالين سقط من (ج) و (ر). 

(9) بدلها في المطبوع و (ر): «أيليتيه؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذا (ر) والمطبوعء وفي (م) و(ج): «أَرت؛ بالزاي. ولعل الصواب بالذال بدليل قوله في الصفحة 
التالية: (بمؤاذاة)! فتأمل! 
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قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك» [فأقاموا على دين الله بين ظهراني 7 
قومهم» فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريمء فأخذتهم الملوك» 1" فقتلتهم 
وقطعَنْهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم طاقة”" بمؤاذاة الملوك» ولا بأنْ يُقيموا بين 
ظهرانَّيْ قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» فسَاحوا في الجبال» 
وترمّبوا فيهاء هم الذين قال الله -عز وجل -[فيهم ]”؟»: « وَرَمْبَايةأبتدَعْوهَامَا بها 
هئ إلا آنضَه رون أو[ سَارَعوَهَا سق رايا عدا نامثأ تق جره ركه 
مَنْهُمْ فَسِفُونَ4 [الحديد: 717]. 


فالمؤمنون: الذين آمنوا بي وصدّقوا بي. والفاسقون: الذين كذّبوا [بي] 
وجحدوا [بي]2*". وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين. 


)١(‏ في (ج): «ظهران»» وفي الهامش: ١لعله:‏ ظهراني». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(©9) في (م): (طاقات). 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/  )407-1407‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في «الجامع» 
امم رقم١١9١)-»,‏ والطيالسي في «المسند؛ (50): وابن جرير في «التفسيرا 
(219-18/190» وابن أبي عاصم في «السنة» .27١(‏ والمروزي في «السنة» (ص١١).»‏ والحاكم 
في «المستدرك» (5/ »)48٠١‏ والطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 15-1171 2)77 و(الأوسط؛ (رقمة/ا44)؛ 
و «الكبير» (رقم١‏ 5 »)2٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (278/1 59/ رقم9 2400 :.)401٠١‏ و(الآداب؛ 
(رقم7578)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛» (7/ 4)751-7٠6‏ وابن عبدالبر في «الجامع» 
(رقم7 »)١907 216١0‏ وأبو يعلى كما في #إتحاف البوصيري» (رقم477)- من طرق عن الصّعق 
بن حزن عن عقيل الجَعْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود. 
قال الطبراني: توق مرومغن الى تساف :الا عقيل تفرد به الصعق6. وإسناده ضعيف جدَّا فيه 
عقيل الجعدي» منكر الحديث» وانظر: «مجمع الزوائد» /١(‏ 299 157). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١1/١١؟/‏ رقم701١١2»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١١(‏ 40 77/ 
رقم؛  )1847‏ وكما في «تفسير ابن كثير؛ (715/4)-» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم١9),‏ 
وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم١١0١2»‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟/١7)»‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» ١47/37 1791 /1١(‏ _ط دار الفكر) من طريق آخر عن ابن مسعود بنحوه." - 


ردلا 


والرهبانية فيه بمعنى اغتزال الخلق بالسياحة”؟ في الجبال» واطراح الذننا 
ولدَّاتها من النّساء وغير ذلك» ومنه لزوم الصوامع والدٌيارات”'' ‏ على ما كان عليه 
[كثير من]”" النصارى قبل الإسلام » مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة 
من المفسّرين . 


* ويحتمل أن يكون الاستئناء في قوله ‏ [تعالى]"-: ل إِلَاأبِحَآرطْون 4 
[الحديد: /1؟] متّصلاً ومنفصلاً: 


فإذا بنينا على الاتّصالء فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه؛ 
الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله» فالمعنى: أنها ما كتبَ لهم أي: مها شرع 
له » لكن بشرط قصد الرّضوان. 

لمْمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاتَاً 4 [الحديد: 717؟]4؛ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم 
يؤمنوا برسول الله َكل وهو قول طائفة من المفسّرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم ؛ فمن حقّهم أن يتّبعوا ذلك القَضْدَء فإلى أين سار 
بهم" سارواء وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسح بغيره؛ رجعوا إلى اما حك 


- وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع؛ فالحديث ضعيف. وساقه المصنف في «الموافقات» -١17١/0(‏ 
بتحقيقي) مختصرأًء وسيأتي مطولاً (100/6) معزواً لعبد بن حُميد. 
وعزاه له أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (14/4)» وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» وابن مردويه وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر» وما بين المعقوفتين سقط 
من (ر) والمطبوع؛ وهو مثبت في (م)» والأول منهما فحسب في (ج) دون الثاني. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): في السياحة». 

(1) في هامش (ج): «الدار: المحل يجمع البناء؛ والعرصة (ج): ديارات» انتهى مجد؛ [في «القاموس» 
(ص؟:0)]. 

(9') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع؛ وبدله في (ج) و (ر): 'أمر؛. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «مما كتبت عليهم؛ أي : مما شرعت لهم). 

(1) في مطبوع (ر): «فإلى أين أسار بهم», وعلَّق (ر) بقوله: «كذا في الأصلء ولعل صوابه: أسارهم 
أو سار بهم»؛ ومعنى أساره: جعله يسير» كسيّره. ولا يظهر معه معنى لباء الملابسة والمصاحبة؛ . 


١١ 


وتركوا ما نُسخ» وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا وأصِرُوا 
على الأول؛ كان ذلك اتَباعاً للهوى» لا اتَبَاعاً للمشروع» واتّباع المشروع هو الذي 
0 فلذلك”' قال تعالى _: 8 كبيسا أَلَدِينَ ء|مَنُوأ 
0 0 وكير مَنْهُمّ فَسِفُونَ 4 [الحديد: 77]» فالذين آمنوا هم الذين اتَبَعوا 
ل ار ا ال 
لم يؤمنوا برسول الله يَكِعِ. 

إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسكى ابتداعاً» وهو خلاف ما دل 
فل حو اندع 

والسواي7©: أنه انه بكر 7" بوعة :من يا أخلرا بشاظ المشروع. إِذْ شرِط 
لييح قد شو ]فلم يقري دم وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط. مل 
بها دون شرطها؛ لم تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة ؛ كالمُخلٌ قدا بشرط 
من شروط الصّلاة؛ 0 القبلة أو الطهارة أو غيرهاء فحيث عَرّفَ بذلك 
وعلمّهء ٠‏ فلم يَلتَمْه ود بَ على الصّلاة دون شرطها؛ فذلك العمل من قبيل البدع» 
فيكون ترهُّب النصارى صحيحاً قبل بعث محمد [رسول الله]'" ككل فلما بُعثْ؛ 
وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملّتهء فالبقاء عليه مع نَسْحْه بقاءٌ على ما هو باطل 
بالشرعء وهو عين البدعة. 


- وإذا بنَيْنا على أن الاستئناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين"_؛ 


)١(‏ كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «بذلك؛!! 

(5) في هامش (ج): «قوله: «والجواب. . .2 إلخ؛ على هذا تكون جملة #ابتدعوها» صفة للرهبانية» 
وقوله: #ما كتبناها» استئناف بِيّن به علة كونها بدعة؛. 

(9) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «يسمّى». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (م): «يقوا»!! 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «فيعمل». 

220 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) ونضره بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح؛ (1948/7 - »23٠١‏ وابن القيم في 
«مدارج السالكين» (7/ ,)01١- 5٠‏ 


بحن 


فالمعنى: ما كتبناها عليهم أصلاً ولكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللهء فلم يعملوا 
بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله يَِةِ. إذ بعث إلى الناس كافة . 
وإتما سكيق يدغة على هذا الواجه لأمرين : 


أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدَّم -؛ لأنها داخلة تحت حد 
التدعة: 


والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافيّة؛ لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن 

ايوم فر بعتي بإطلاق جل أنه العلرا بشرطهاء افعن لم ل شنهم بشرطها 
أو عمل''' بها قبل بعث النبي ككل حصل له فيها أجر؛ تحييما دل عله قرلهة: 

دكاتا الَدنَ َامثوأ ينبح رمم 4 [الحديد: /؟]؛ أي: أن من عمل بها" في 
وقتهاء ثم آمن بالنبي يلِ"' بعد بعثه ؛ وقيناه أجره. 

إنما قلنا: إنها فى هذا الوجه إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقيّة؛ لخالفوا بها 
شرعهم الذي كانوا عليه؛ لأن هذا حقيقة البدعة» فلم يكن لهم بها أجرء بل كانوا 
[إنمالا*» فعلوا ما كان جائزاً لهم فعلهء وعند ذلك تكون بدعتهم جائزاً لهم فعلها 
فلا تكون بدعتهم حقيقيّة :" حقيقيّة » لكنه يُنظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة» وسيأتي 
بعد بحول الله . 
[لا رهبانية في الإسلام:] 


* وعلى كل تقدير؛ فهذا القول لا يتعلّق بهذه الأمة منه حكم؛ لأنه [قد]”") 


)١(‏ كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «وعمل). 

00 في (م): «عمل فيها». 

(9) في (م): (عليه السلام». 

ع ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) . 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وبدله في مطبوعنا: «ربما» وما أثبتناه من (م) و (ج). 
)0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


1١ 


نسح في شريعتناء فلا رهبانيّة في الإسلام» وقال النبي كَلِ: «من رغب عن سني 


فليس مني» 


منهم بديئهم » لم شيف "يدع والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها 


2000 


على أن ابن العربي نقل'" في الاية أربعة أقوال: 

الأول: ما تقدء”" 

والثاني : أن الرهبانية رفض النساء» وهو المنسوخ في شريعتنا». 
والثالث : أنها اتخاذ الصوامع للعزلة . 

والرابع : [أنها]”' السياحة. 

قال''": «وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان» . 
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ولكن للمساآلة وناةا نزم عرق الله: 
* وقيل: إن قوله"': #اوَرَهْبَايَةُ أَبسَدَعُوهَا #4 [الحديد: 7١]؛‏ 


سبق تخريجه /١(‏ 017). 

في «أحكام القرآن؛ (5/ .)١0/45‏ 

في هامش (ج): «الذي تقدم: هو اعتزال الخلق ورفض الدنيا ولذاتها من النساء وغيرهن» ومنه: 
لزوم الدير والصومعة». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «شرعنا». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو في (م) و (ج). 

وقعت هذه المقولة في مطبوع «الأحكام؛ لابن العربي بعد الوجه الثالث السابق . 

في هامش (ج): «في الأصل المنسوخ هذا منه: «سميت»» ولعلها: سماها'». 

في (م): «أن الابتداع فيها'. 

تحرفت كلمة (فقه) على (ر) إلى (فقد)؛ وعلّق هنا بقوله: «كذاء ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو 
ابيان»» أو نحوه'. 


)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «إن معنى قوله_تعالى-. 
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[معناه: ١7]‏ أنهم تركوا الحق» وأكلوا لحوم الخنازير» وشربوا الخمرء ولم يغتسلوا 
من جنابة» وتركوا الختان. لمْمَارَعَوْهَا4؛ يعني: الطاعة والملة «حَقٌَّ رِعَانيَهاً * 
[الحديد: 11]» فالهاء راجعة نوكر - وهو الملة- المفهوم''"' معناها من 
قوله : «وََمَلَْافِ قُلُوبٍ لدت 1 يود رأف كمه 4 [الحدينة ]؛ لأنه يفهم منه أن 
لم ملَّة متَبَعةّ كما دل قوله: # إِدْعرضٌ عله لعشي[ أَلصَيِمَتُ لَلْيَاد ]41 [ص : ]"١‏ 
على [معنى]”؟' الشمس» حتى عاد عليها الضمير في قوله -[تعالى]* -: 9#[ حَقٌَ]2"1) 
توارتَ بِأَفْسَّابٍِ 4 [صٌ : 2"777: وكان المعنى على هذا القول: ما كتبناها عليهم 
على الوجه”” الذي فعلوه» وإنما أمرناهم بالحق» فالبدعة فيه -إذن- حقيقيّة لا 
إضافيّة . 

وعلى كل تقدير؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة 
إلى هذه الأمة. 


فصر) 
[قيام رمضان:] 


# وخرّج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(؟). في (ج): (المفهومة». 

(') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(0) في تفسير الاية وجه آخرء وهو أن ضمير (توارت) يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ الخيل» 
وكذلك ضمير (ردوها علي)؛ وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنىّ. (ر). 

() كذا في (م). وفي سائر النسخ: «هذا الوجه). 

(9) كذا في (م): ومكانه في (ج) بياضء» فلعله كتب بلون آخرء لم يظهر في التصويرء وسقط من (ر) 
والمطبوع . 


الله عنه ‏ أنه قال: «أَحْدَئْتُم قيامَ شهر رمضان ولم يُكتب عليكم» إنما كتب عليكم 
الصيام » ورا على القيام 15" وعاتموه ولا تتركوه؛ فإن نان" مو اط نافيل 
ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله» فلم يرْعوها حقَّ رعايتهاء 
فعاتبهم الله بتركهاء فقال : « وَرَمبَانيَة أبتَسَعُوَهَا. . . » إلى آخر الآية [الحديد: /71]». 


قن بزرانة اشع ]"": تفإة باسا تمع فى إشراقيل اعذهوا برعة انتعاء رعتوان 


الله فلم يرعوها حقّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركهاء فتلا هذه الاية: «وَرَعبَايَة 
أبتَبَعُومَا[ مَا كماع ّ 4*0 إلى آخر الآاية [العدينة و 


وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: #فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رمارة ع8 يه 
رِعَاينَهًا 4 [الحديد: 4]717 يريد أنهم قصّروا فيها ولم يدُومُوا عليه" . 


قال بعض نقلة التفس: «وفي”"' هذا التأويل: لزوم الإتمام لكل من بدأ 
بتطوع ونفل» وأنة يلوه اذاو عاء حق متها 


)١(‏ في (م): «إذاك. 

(؟) في المطبوع و (ر): «أناساً». 

(9) فيه أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع المسيح» لا بني إسرائيل خاصة . (ر) . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) أخرجه ابن جصصر في «التفسير» (77/ 2255٠‏ وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم54)؛ 
وسعيد بن منصور - وأورد إسناده السيوطي في «المصابيح» » وعبد بن حميد وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور» (57/4) -» وابن نصر المروزي في «قيام رمضان» (ص77- مختصره) جميعهم من 
طررق هعم عو الأكريا بن ال كرت فزاع قال سفت آنا امام در وذكرف 
وإسناده ضعيف. قال الذهبي في «الميزان» (4/1) عن زكريا: «شيخ حذّث عنه هشيم. قال 
النسائي: ليس بالقوي . وقال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرناه لشعبة فصاح صيحة». 
قلت : قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 047): «صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا». 

(0) هذا هو الراجحء انظر نصرته في «المدارج» (؟/ »)5١‏ «بدائع التفسير» .)597-1741١/5(‏ 

(6) المذكور بالحرف: عند ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 77١‏ _ط دار الكتب العلمية) . 

(9) في (م): «في2. 


١ 


قال ابن العربي''': «وقد زاغ [قوم]1'"' عن منهج الصوابء. [فظنوا؟" أنها 
رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها». 


قال: «وليس يخرج هذا من [قبيل]”؟' مضمون الكلام. ولا يعطيه أسلوبه» 
ولا معناه» ولا يُكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر» . 

قال: «وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل» والله أعلم». 

وهذا القول محتاج إلى النّظر والتَأمّل إذا بَنَيْنَا العمل على وفقه. إذ أكثر 
العلماء على القول الأول؛ فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل القول بجواز 
الابتداع بحال؟ للقطع بالدّليل أن كل بدعة ضلالة - حسبما تقدّم . فالأصل أن يَِبَمَ 
الدليل» ولا عمل على خلافه . 

ومع «للفوا غلا لكل نشول اللاستقول أن أبامةارهتي الله اتات من قطر 
صحيح”*' على وَفق الدليل الشرعي» وإن كان فيه بُعدٌ بالنسبة إلى ظاهر الأمرء 
وذْلِك أنه عدّ عمل عمر -رضي الله عنه- في جمع الئاس -في المسجد”"© على 
قارىء واحد في رمضان- بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصلُون: «نعمت 
البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل)”". 

وقد مر أنه نما سمّاها بدعة باعتبار ماء وأنَّ قيامَ الإمام بالئّاس في المسجد في 
رشان جه جيل يا ساسة الب وي الك له انما تركيا خوناايد 
الافتراض”*» فلما انقضى زمنٌ الوحي؛ زالت العلَّةُ» فعاد العمل بها إلى نصابه؛ إلا 


.)1745 /5( في «أحكام القران»‎ )1١( 

هرم ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)». وهو مثبت في (م) وعند ابن العربي. 
() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «من يظن»! والمثبت من (م) و (ج) وابن العربي. 
(1) .ما بين المعقوفتين من «الإحكام» فقط . 

)6( في (م): ايصح»2. 

(5) في (م): ١بالمسجد».‏ 

(0) سبق تخريجه .)10/١(‏ 


(4) سبق تخريجه .)8754/١(‏ 


١ 


!١ عم‎ 


أن ذلك لم يتأت لأبي بكر_-رضي الله عنه ‏ زمن'١'‏ خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى 
بالنظر فيه» وكذلك صَدْرَ خلافة عمر رضي الله عنه» حتى تأتى النظر» فوقع منه 
[ما عُلمَ]”"» لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم ير عليه”" عمل مَنْ تقدّمه 
دائماً» فسكّاه بذلك الاسمء لا أنه أَمْدُ على خلاف مأ ثبت من السنة©. 

نكن أنا آمامة اقتى تلط وك لسن د سما إغنانا اموافقة انس 
عمرء ثم أمر بالمداومة عليه؛ بناءً على ما فهم من هذه الاية من أن ترك الرعاية هو 
ترك [الدوام» وأنهم قصدوا إلى" التزام عمل ليس بمكتوب ١‏ هو مندوب» فلم 
يُوَفُوا بمقتضى ما الترّموه؛ لأن الأخذ في التطوعات غير" اللازمة ولا السنن 
الراتبة ‏ [يقع ]”"' على وجهين : 
[الأخذ في التطوعات:] 

أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان» فتارة ينشط لها وتارة لا 
تحط أو كه ناز ضبن الننا نقد وله كد اجر لق لشية ةا 
ونحوها... وما أشبه ذلك؛ كالرجل يكون له اليومً ما يتصدّق به فيتصدّق» ولا 
يكون له ذلك غداء أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاءء أو يرى إمساكه أصلح في 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «زمان». 

(؟1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(') كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: "يجر به؛. 

(4) في هامش (ج): «حاصل هذا التأويل: أن إطلاق البدعة على التراويح إطلاقٌ لغوي؛ أي : لم يتقدم 
لها نظيرء وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الأحكام الخمسة؛ كما [قال] تقي الدين بن تيمية: 
والمذمومة على الإطلاق: الشرعية المُعرّفة أولَ هذا الكتاب» . 
قلت: ذهب ابن تيمية إلى (أن البدعة اللغوية تنقسم إلى الأحكام الخمسة) في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم». وانظر ١مجموع‏ الفتاوى» (5/ ١548‏ و97١)‏ و(18/5١5)‏ و(558/90). 

0( كذا في (م)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «دوامهم على). 

(1) في مطبوع (ر): «الغير»ء وعلق (ر) بقوله: «كلمة «١غير؛‏ لا يدخل عليها حرف التعريف». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ج) والمطبوع : «اشتغال». 
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عادته الجارية له. . . أو غير ذلك من الأمور الطّارئة للإنسان. 


فهذا الوجه لا حَرَّجّ على أحد في أخذ(" التطوعات كلها عليه'" [ولا عتب]ء 
ولالوم'”"» إذ لو كان ثم لوم أو عتب؛ لم يكن تطوُعاً» وهو خلاف الفرض. 

والثاني: أن تؤخذ مأحَدَ الملتزمات؛ كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من 
عمل صالح في وقت من الأوقات» كالتزام قيام حظ من الليل مثلاً» أو ' صيام يوم 
بعينه لفضل نُبَتَ فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء أَوْ عرفة» أو يتخذ وظيفة من ذكر 
الله والعداة والفشن دنا هي دلق 

أء 1 3-6 

فهذا الوجه أخحذث فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه؛ لأنه لما نوى 
الذّوْبَ عليها في الاستطاعة؛ أشبهت الواجبات أو الشّنن"' الواتبة؛ كما أنه لما( 
كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ ترك أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني: ترك الالتزام» ونظيره -عندنا- النوافل الراتبة بعد الصلوات؛ فإنها 
مستحبّة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب؛ أشبهت السئن والواجبات . 
[الركعتان بعد العصر:] 


وهذا | لمعن موأ لمفهوم من قوله - عليه السلام */- في الركعتين بعد العصرء 
حين صلا هيا!ة) فسئل عنهما؟ فقال: «يا ابنة أبي أمئة ! سألت عن الركعتين بعد 


000( في (ر): «أحد ترك»» وفي المطبوع: «أحد في ترك»»؛ والمثبت من (م) و (ج)؛ وفي هامش (ج): 
«لعله: ترك»!! 

(0) لعله سقط من هنا كلمة ١وفيه».‏ (ر). 

فرق كذا في (م)؛ وفي المطبوع: "كلها ولا لوم عليه»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

هق في المطبوع و (ر): (و». 

(64) كذافي (م)»2 وفي سائر الأصول: «وعرفة». 

(7) في (ر) والمطبوع: «والسئن». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «أنه لو . 

(0) في (ر) والمطبوع : 6). 

(9) في مطبوع (ر): «من صلاهما»؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعله: حين صلاهما». 
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العصر؟ [إنه]'' أتى ناس من عبدالقيس"'" بالإسلام من قومهمء فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان)”"'؛ لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى 
)اع لك )2( : “0 5 1 3-7 55 
عنهما” ؛ لأنه- عليه السلام”' كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه؛ 
صَلاهُما بعد وقتهما كالقضاء لهماء حسبما يُقضى الواجبُ» فصار إِذْنْ لهذا التّوع من 
التُطوع حال بين حالئَيْن؛ إلا أنه راجع إلى خيرَة المكلّف بحسب ما قَهِمْنا من الشّرع . 
[الأخذ بالرفق:] 

وإذا كان كذلك؛ فقد فهمنا من مقصود الشَّرع أيضاً الأخدٌ بالرّفق والتّسيرء 
وأن لا يلتزم”"' المكلف ما لعله يعجز عنهء أو يَحْرَجُ بالتزامه» فإنَّ الالترام؛ إن لم 
يبلغ مبلغ النّذر الذي يكره ابتداء؛ فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين 
َيه والوفاء بالعهد مطلوبٌ في الجملة» فصار الإخلال به مكروهاً. 


* والدّليل على 'ضبحة الأخل بالرفق [والتيسير ]© .وأنه الأولى والأحرئ 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في (م): اعبد قيس). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة؛ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع؛ 
رقم1177). و (كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم5778)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
صلاة المسافرين؛ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقم874) من حديث أم سلمة رضي 


الله عنها -. 
(4:) قال في هامش (ج): «قوله: «بعدما نهى عنهما»؛ أي: عن الركعتين بعد العصرء يقول: إن 
الموجب للسؤال هو أنه فعلهما بعد أن نهى عنهما» . 


قلت: والنهي عنهما ورد في غير حديث,» منها حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله 
َك نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة»؛ باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» 
رقم2)588 ومسلم في الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين؛ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء رقم810). 

(09) في (ر): «فإنه وَكَِد؛ , وفي المطبوع: «فإنه عليه السلام -»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في المطبوع و (ر): «وأن لا يلزم». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١م‎ 


وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً عَنِيُة' في الكتاب والسنة'""» [كقوله 
-تعالى]"'-: # وأعلموأ أن فيك ر. سول مه أ ليفك في كثير ِيِنَالار لم4 امات 
0] على قول طائفة من المفسرين: بأن الكثير من الأمر واقع في التكاليف 
الإسلامية » م 0 َلدَخَلَّتْ عليكم المشفّة ودين الله حرج 
فيه «وَلكن الله حببَ لكك الإيمن4 : بالتّسهيل والتيسيرء «وَوَينُ ف ويك الاية 

وإننا” تفلن عليه انلام" بالحنفيّة السّمحة''» ووضع الإصر 





! كذافي (م) و (ج)»ء وفي (ر) والمطبوع: : اعتيداً»!‎ )١( 

(؟) قال (ر): «الظاهر أن قوله: «في الكتاب والسنة» صفة للدليل» وأن الاية خبر المبتدأ باعتبار لفظها؛ 
أي : والدليل قوله: واعلموا. .. إلخ»!! 
قلت: ووقع في (م): «في القران والسنة»؛ والخبر «عتيد؛ لا كما قال (ر) . 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(:) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «إن2. 

)0( لذ كلكا . 

(5) يشير إلى ما أ أخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في «مجلس من الأمالي» (15١/١)؛‏ والخطيب في 
«التاريخ» 7209/0).» وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداذة نحن جايو مرفوها “تاسناد 
ضعيف» فيه مسلم بن عبدربهء ضعّفه الأزدي» وضعّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» .)١59/4(‏ ولكن قال العلائي ‏ كما في «فيض القدير) -: «مسلم ضِعَّفه الأزدي» ولم 
أجد أحدا وثقه. ولكن له طرق ثلاث» ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن». 
قلت: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )147/١(‏ عن حبيب بن أبي كايك مرفوعا .هئ 
مرسل . 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )3١5/7(‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: (إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالنصرانية» ولكن بعثتُ بالحنيفية السمحاء»؛ وإسناده ضعيف . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (117/3. 7778) عن عائشة؛ وفي آخره: (إني أرسلت بحنيفيّة 
سمحة»؛ وسنده حسن» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (1/ 47) وفيه: «وفي الباب عن أبي 
ابن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم"؛ ونحوه في 
«هدي الساري» (ص١١١).‏ 
وقد خرجتٌُ بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي: «الجواب الذي انضبط. عن حديث : ل لوا 
فتُسترط» (ص45-44) و «الموفقات» .)7١١/7(‏ 


١5١ 


والأغلال التي كانت على غيرهو”". 

وقال الله تعالى- في صفة نبيّه -عليه السلام -: #اعَرِيرٌ ميد مَا عَنِشُر 
حرس عَلِبَحكُم بالمؤمويت روث بحة4 [التوبة: 11]. 

وقال -تعالى-: لبُرْيدُ أنَّهُ بِحكُمُ لسر ولا يريد بِكُم الْمُسَرَ © [البقرة: 
6 ]. 


واه مه 
8 


دقال : قا بريد أن يحفك عَسك ويلقَ لضن صَصِيدًا4 [النساء : 18]. 

وسمّى الله -تعالى - الأخذ بالتّضْدِيد على النفس اعتداء. فقال9©: « يبن 
اموأ ا حرمو طِبات مآ ككل أله لج ولا مد[ ررك أله لا يب الندتين 471 
[المائدة: /41]. 

ومن الأحاديث كثير؛ كمسألة الوصال» ففي الحديث عن عائشة -رضي الله 
عنها أنها قالت: نهاهم النبي يوَلْهْ عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل؟! 
قال: [١‏ لبيث كيسكم : إيي أبيت عند ربّي يطعِمُني ويسقيني»9. 

وعن أنس؛ قال: واصل رسول الله يَْةِ في آخر شَهْر رمضان» فواصل ناس 
من المسلمين ::.فبلعه ذلك» فقال: «لو مُّدَ لنا الشهر”*' لواصلنا وصالاً. [ حي ]0 
يدع المتعمّقون تعمّقهم "2 وهذا إنكار. 





ذا 3 هر سه مم رص 
00( يشير إلى قول الله تعالى - في سورة الأعراف؛ الآية: 107-107 : 8 قَالَ عَذَإيهة أُصِيبُ يوء من أكساة 
اه عا ااا اع ا > مس ععم 15 ل سكي ل سورع رس لس سه سا هرم عاسم جاعم برس > 
ورَحَمَقٍ وَبِِعَتَ كل شوو كبا لذبن بلقون ويُؤتت الركرة وَلْذِينَ هم بايا تبثو 07 الْدينَ 

عورم 


ينوت ابول الب الأيت الى حجدُوتَم مَكَنو ِندَهُم فى الت والإجيل يَأسْيْهُم يترون 
يتنه ع الشسحكر وَل لَهُمُ لبت وَ'ضْرَمُ عتم الْحبيَتَ ريع عَنْهُح مره َال التى 


(؟) في المطبوع و (ر): «فقال_تعالى-). 
فرق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مضى تخريجه .)”91//١(‏ 

0( في المطبوع و (ر): ١شهرا.‏ 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه (كتاب الصوم. باب الوصالء رقم١1971)؛‏ و (كتاب التمني» باب - 


١: 


وعن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله يكل عن الوصال» فقال رجل من 
المسلمين : فإنك يا رسول الله تواصل؟! فقال رسول الله يك: دواع عفاي ؟! إل 
أبيت عند ربّي يُطعِمُني ويُشقيني! انها اذا ان وكيرا'من الرصسال» (واضل ]1 
بهم يوماً ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأر الشهر لزدثكمة””؛ كالمتكل» 
حين أبوا أن ينتهوا . 


ومن ذلك: مسألة قيام لني يكل بهم في رمضان؛ فإنه تركه مخافة''' أن 
يفرض عليهم» فيعجزوا عنه» فيقعوا في الإثم والحرج”*. فكان ذلك رفقاً منه بهم . 


قال القاضى أبو الطيّب7©: «يحتمل أن يكون الله -تعالى ‏ أوحى إليه أنه إن 
واصل هذه الصلاة معهم؛ فرضت”"' عليهم». 


وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها: «إن كان رسول الله كَكِةِ ليدَعٌ العمل 
حقو بض كا انانو د عقي افاعم به العاعري ةفرع ادي 


وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام -: توا يوم الجمعة بصيام)!" . 


- ما يجوز من اللوء رقم١74):‏ ومسلم في ١صحيحه»‏ (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم» رقم؛ .)١١١‏ 

)١(‏ المشهور في تفسيره: «يعطيني قوة الطاعم والشارب». (ر). وفي (م): «أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني». 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم1159١)؛‏ 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصل في الصوم. رقم7١١١).‏ 

(5) في (م): «حماية!. 

(0) سبق تخريجه .)7171//1١(‏ 

(5) في (م) فقط: «ابن الطيب». 

(0) في (م): «فرضها». 

(6) سيق تخريجه .)771//١(‏ 

(9) سبق تخريجه .)7١5/1١(‏ 


١57 


وقال17؟] لكات : (وجهه خف أ يُسْتَمَيَ عليه فيُفْرّض) . 


وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك -[رضي الله عنه]!_ 
«الموطا»”"» ولا يكون فيه إشكال. 

ومن ذلك حديث الحَؤلاء بنت تُوَيْتِ!؟)؛ قالت عائشة -[رضي الله 
عنها]!*) -: دخل علي رسول الله يككِ وعندي امرأة» فقال: «مَن هذه؟». فقلت: 
امرأة لا تنام ُصَلي . [فقال: «عليكم من الأعمال ما تطيقون). وفي لفظ: هذه 
الحولاءٌ بنت نُوَيْتِء زعمت أنها لا تنام الليل!]29 فقال عليه السلام-: «لا تنام 
الليل! خذوا من العمل ما تطيقون, فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا)”©. 


فأعاد لفظ: «لا تنام [الليل]/”»؛ مُنكراً عليها ‏ والله أعلم -» غير راض 
فعْلّها؛ لما خافه عليها اح قا ا ا 





(1) كذا في (م). وفي سائر الأصول: «قال» . ونقله عن المهلب ابن بطال في شرح صحيح البخاري» 
».)37١/5(‏ وفي قوله بُعدٌ؛ فتأمل! 

00 0 
(9)) يشير إلى قوله ‏ رحمه الله في «الموطأ؛ (0811/1): : هلم أسمع أحدا دمن أهل العلم و الققا ةرمن 
يقتدى به - ينهى عن صيام يوم الجمعة؛ وصيامه حسن» وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصُومُهُ ا 

كان يتخراه» . 
قلت: النهي عن إفراده بالصيام ثابت في «الصحيح". والله الموفق. 

(4) في هامش (ج): (تويت: بتاءين مثناتين» مصغر». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» 83/7/ 
رقم١61١١),‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب أمر من نعس في صلاته 
أو استعجم عليه القران أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذُلك» 0١‏ رقم786). 
وقوله- عليه السلام -: : الا تنام الليل» إنكار للفعل» ورواه مالك بلفظ : (فكره ذلك رسول الله يكلله) . 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(9) كذافي (م) وفي سائر الأصول: «الكلل»! 

)١(‏ في (ر) فقط: «أوكدا. 


١.5 


والحوه جديا امن -[رضي الله عنه]1") قال : : دخل رسول الله و المسجد 


موه كشو ساريتو د نقان + :ا 0832 قالواء سمل ارينت تصلي »فنا 
عقنت أو كرنء اسكه يد فقا تحارو ا ليصل الحذم نشاطه». فإذا كسمل أو 


تر قعد). 
و 
ولرئؤواية [قال]1" اقلا سحلو . 


وعن عبدالله بن عَمْروا*) -[رضي الله عنهما!*- قال: بلغ البي كله أني 
أُصومٌ سَردُة واضلي الليل» فإمًا أَرْسَل إليّ وإمًا لقيته» فقال: "ألم يراك تصوم 
لا تفطر وتصلي الليل؟! فلا تفعل؛ ل لل 


فصَمْ وأفطرْء وصلّ ونّم. . .» الحديث") 


وفي رواية عن أبي نلية1 "4 قال حدّثني عبدالله بن عمرو بن العاص؟؛ قال : 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين من(م) فقط . 

(9') أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد, باب ما يكره من التشديد في العبادة؛ رقم٠9١١)؛‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك؛. رقم7854). وانظر: «الموافقات» 
578/١(‏ 180/71 بتحقيقي) . 

(4) في (ج): اعمراء وفي الهامش : العله: ابن عمروء» بفتح العين». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجد, .باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
رقم57١١)‏ و(باب منه رقم091١١)»؛‏ و (كتاب الصوم؛ باب حق الضيف في الصوم؛ رقم1974)؛ 
و(باب حق الجسم في الصوم رقم1975١)»:‏ و(باب صوم الدهر رقم" ))١91‏ و(باب حق الأهل في 
الصوم رقم/9171١)؛‏ واكتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله _-تعالى-: «وآتينا داود زبوراً» 
رقم5414).: و (كتاب التكاح» باب لزوجك عليك حق؛ رقم0199)., و (كتاب الأدب؛ باب حق 
الضيف. رقم 117)» ومسلم في «صحيحه) (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
بىء رقم99١١).‏ 

(0) في (ج): «ابن سلمة»! والصواب ما أثبتناه. 


كنت أصوم الدّهرء وأقرأ القرآن كل ليلة؛ [قال]2"0: فإما ذُكرْتُ للنبيٌ يكل وإما 
أرسل إليّ فأتيته: فقال: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟!». 
فقلتُ0": بلى يا رسول اللهء ولم أَردْ بذُلك”" إلا الخير! قال: «فإن [كان كذلك» 
قال كلك او أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام»2"0. فقلثُ”": يا نبي 
الله! إني أطيق أفضل من ذلك! قال: «فإنَ لزؤجك عليك حقّاء ولزؤرك”© عليك 
حتاء او لتسندك غليك جنع قال: «فصم صوم داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد 
الناس". قال: فقلتُ: يا نبيّ الله! وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر 
يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهر». قال: قلث"": يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك! قال: «فاقرأه في كل عشرين». قال: قلت : يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك””'"! قال: «فاقرأه في سبع» ولا تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك 
حقاء ولزؤرك0'' عليك حقّاًء ولجسدك عليك حقَّاً». قال: فشدّدت 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع‎ )١( 

(؟) في (ج): «فقالت»!! 

(9) في المطبوع و (ر): «ولم أر في ذلك. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ لم أر له ذكراً في روايات «الصحيحة»! 

)0( في المطبوع و (ر): «فحسبك». 

(1) نص «صحيح مسلم»: «فقلت: بلى يا رسول الله! ولم أرد بذّلك إلا الخير»؛ قال: «فإن بحسبك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». (ر) . 

(0) في المطبوع فقط : «قلت». 

() كذا في (م): وفي المطبوع و(ر) و(ج): «ولزرّارك؛» وقال (ر): «الرواية الصحيحة في كل 
موضع: «ولزورك» بغير ألف. وهم الزائرون» كالسّفرٍ بمعنى المسافرين» والشُرْب بمعنى 
الشاربين». : 

(9) في (م): «فقلت». 

)1١(‏ زاد في «الصحيح» _بين الشهر والسبع ‏ قال: «فاقرأه في كل عشرين»» فقلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك! قال: «فاقرأه في كل عشر. قال: فقلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. . . 
إلخ. (ر). 


.)8( انظر الحاشية رقم‎ )١١( 


فَشدّدة'' علىّ. قال : وقال لى النبى عله : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عُمرٌ؛. 
قال: فصرت إلى الذي قال لى النبي كله فلمًا كَبِرْتٌ» وددثٌ أن كنت قبلت رخصة 
نبى الله عَككِةِ . 


وفي رواية قال: لاأصم 0 وأفطر يؤناء وذْلك صيام داود» وهو أعدل 
الصيام» . قال : قل" : فإني"" أطيق طيق أفضل من ذلك! قال رسول الله يك : 
أفضل من ذلك». قال ا لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام 0 قال 
رسول الله يكِِ: أحتُ إلى من أهلي ومالي”». 


وفي «الترمذي» عن جابر -[رضي لني" ب قال ذكر رجحل عند وسيرن 
الله(" بل بعبادة واجتهاد» وذكر عنده آخر بر :"2 فقال النبي تكله: «لا يُعْدَلُ بالرّعة)!*. 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فشَدَّد الله». 

(؟) في (م): «فقلت». 

(6) في المطبوع و (ر): «إني2. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب من نام عند السحرء رقم71١١)‏ و(باب ما يكره 
من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم57١١)‏ و(باب منه» رقم157١).؛‏ و (كتاب الصوم؛ باب 
حق الضيف في الصومء رقم19174١)‏ و(باب حق الجسم في الصومء رقم1916) و(باب صوم 
الدهرء رقم9177١)‏ و(باب حق الأهل في الصومء رقم/91١)‏ و(باب صوم يوم وإفطار يوم؛ 
رقم19178١)‏ و(باب صوم داود_-عليه السلام-» رقمة1917» ١‏ » و (كتاب الأنبياء» باب منهء 
رقم7418: 207419 و (كتاب فضائل القرانء باب في كم يقرأ القران» رقم057٠0054-0)غ‏ 
و (كتاب النكاحء باب لزوجك عليك حق» رقمة019)؛ و (كتاب الأدب» باب حق الضيف» 
رقمغ 2)577 و(كتاب الاستئذان؛ باب من ألقي له وسادة. رقما2))771 ومسلم في اصحيحه' 
(كتاب القيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم99١١).‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) في (م): «عند النبي كا . 

(0) أي: بورع ورفق وتيسيرء وتحرفت في (ر) في جميع المواطن الاتية إلى «بدعة» بدال!! 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم519١)‏ وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
ونقله عنه البيهقي في «الزهد) (رقم871). 
قلت: وإسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالرحمن بن تبيه؛ وهو مجهول. 
انظر : «تحفة الأحوذي» (/7/ 777): «ضعيف الترمذي» (107). 


١ / 


والرّعَةٌ هنا: المراد بها('' الرفق والتّيسير. 
قال فيه الترمذي: «حسن”"' غريب» . 


وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال: جاء9 : ثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كله 
يسألون عن عبادة النبي كله فلما أخبرُوا؛ كأنهم تقالوها”'. فقالوا: وأين نحن من 
النبي ككلِ؛ قدا" غفر [الله]"' له ما تقدّم من ذنبه”" وما تأخَّر؟! فقال أحدهم: أما 
أناء فإني أصلّي الليان اننا + وقال لاض إني أصوم الدَّهر ولا أفطر. وقال الآخر: 
إني أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله كل فقال: «أنتم الذين قلتّم كذا 
وكذا؟! أما والله إني أخشاكم للهء وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقد. 
2 2 : كرااء 2 الك 
واتزوّج النساء. فمّن رغب عن سئي فليس مني )'*". 


والأحاديث في [هذا]!") المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
الأعمال بالتّسهيل”''" والتّيسيرء وإنما يُتصوّر ذلك على الوجه الأوّل من عدم 
الالتزامء وإن 1 مع الالتزام ؛ فعلى جهة ما لا يسق الدَّوامٌ فيه حسيما نفسّره 
الان. 


)1١(‏ في المطبوع: «والرعة: المراد بها هنا». 

() كذا في جميع الأصول. وكذا في بعض النسخ من «الجامع»؛ والأصوب حذف «حسن»» كما نقله 
عنه البيهقي في «الزهد) (رقم8717)؛ والمزي في «التحفة» (؟/ 0/اا/ رقم70178). وانظر: «جامع 
الترمذي» (5/ 741 ط بشار) . 

(9) في (م): لوعن أنس : جاء؛؛ وفي (ج): «وعن أنس قال؛ جاء». 

(4) في هامش (ج): «لعله : تقللوها. من القل؛ ضد الكثرة». 

)20 في (ر) فقط: «وقد). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(610 في (م): له من ذنبه ما تقدم. 

(6) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلّق بقوله: «أي: في هذا المعنى» أو في المعنى الذي نتكلم 
فيه؛ ويوشك أن يكون قد سقط من النسخ لفظ «هذا»». 

)٠(‏ كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «الأخذ في التسهيل». 
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فصل 


* فأما إن التزم ذلك أحدٌ التزاماً؛ فعلى أحد الوجهين'"': 


[النذر:] 


- إما على جهة النذر» وذلك مكروه ابتداء : 


ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما"'- قال: أخذ رسول الله يك 


يوماً ينهانا عن النذر؛ يقول: (إِنّه لا يرد شيئاً» وإنَّما يُستخرَحٌ به من الشّحيح)7". 


٠ 2 6 5 0 5 - ٠‏ د ص 
وفي رواية: «النَّذْرٌ لا يقدّم شيئا ولا يؤخرٌه وإنما يستخرَّحٌ به من 


وفي رواية أخرى: أنه -عليه السلام- نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي 


بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل)”". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله2"7 عن قال: «لا تنذروا؛ فإن 


النّذر لا يُغني من القدر شيئاًء وإنما يُسْتَخْرِجٌ به من البخيل»”"". 


0ع( 
زفق 
2 


02) 
(( 
(0) 
(0 


وإنما ورد هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ تنبيهاً على عادة العرب في أنها كانت 


في المطبوع و (ج): «فأما إن التزم أحد ذلك التزاماً؛ فعلى وجهين؟. 

في (ج): «رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم ١57)»؛‏ 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر؛ رقم7797: 7797)؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء رقمة177). 

هي في الموطن الثاني والثالث عند البخاري؛ وعند مسلم )١579(‏ بعد (7) . 

هي رواية عند مسلم (رقمة177١)‏ بعد (4)؛ وسقطت هذه الرواية من جميع الأصول إلا من (م). 
في المطبوع و (ر): «أن النبي». 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقمة :)77١‏ 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم1745)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب النذرء 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيثاء رقم٠174).‏ 
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تنذر: إن شفى الله مريضي؛ فعليّ صومٌ كذاء أو إن''' قدم غائبي» أو إن أغناني 


[الله]'"'؛ فعليَّ صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئاًء بل من قدَّر الله له 
المرض أو الصَّحّةء أو الغنى أو القَقْرَ أو غير ذلك؛ فالئّدر لا يوضع سبباً لغير 
ذلك”". كما وُضْعَتْ صِلةٌ الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاً. على الوجه الذي 
فسّره'* العلماء» بل النذر وعدمه في ذلك سواءء ولكن الله يستخرج به من 
البخيل؛ بشرعيّة الوفاء به؛ لقوله _تعالى_: 9 وَأَوْفوأبسَمَد أنه إِدَاعهَدثمٌ4 [النحل : 
١‏ وقوله عليه السلام'" -: «مَن نذر أن يطيع الله فلْيْطعْه)”"'2» وبه قال جماعة 
من العلماء؛ كمالك" والشافعي9"©. 


ووجه النهي : أنه من باب التشديد على النفس» وهو الذي تقدّم الاستشهاد 
على كراهيته . 


[الالتزام غير النذر:] 


- وإما على جهة الالتزام غير التّذري”'''؛ فكأنه نوع من الوعدء والوفاء 
بالوعد مطلوب"'''» فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع» فهو تشديد 


)١(‏ في المطبوع و (م) و (ر): «وإن»» والمثبت من (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(*) في المطبوع و (ر): «فالنذر لم يوضع سبباً لذلك»» والمثبت من (م) و (ج). 

(:) كذافي (م). وفي (ج): «ذكر»؛ وفي (ر) والمطبوع: «ذكره؛. 

0( في (م): «ولكن إنه». 

(5) في المطبوع و (ر): (يي؛. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
رقم٠770)‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(8) 'المعونة» .)5900/١(‏ «التفريع» .)0777/5-5176/١(‏ «الرسالة؛ :)١4(‏ «الإشراف على مسائل 
الخلاف» (مسألة رقم ١717١‏ - بتحقيقي) . 

(9) «المجموع؛ (7537/8). 

)١(‏ في (م) فقط : «النذر»!! 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «والوفاء بالعهد مطلوب». 
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أيضاً عر ولا ا بن 
لقولهم: [(أين نحن من النبي كلِِ. . . إلخ؟! وقال أحدهم:) أما أنالا'' فأفعل 
كذا. . . إلى آخره. 


ونحوه وقع في بعض الروايات: أن رسول الله كَل أَخِرَ أن عبدالله ين عمرو 
-[رضي الله عنهما]""- يقول: «لأقومنٌ الليل ولأصومنّ النهارٌ ما عِشْتُ»؛ وليس 
بمعنى النذرء إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيام» صم كذاء 
[صم كذاء ]”" ولقال له: أؤف بنذرك؛ لأنه -عليه السلام يقول”؛؟: «مَن نذر أن 
يطيع الله فليطعه)». 


فأما الالتزام بالمعنى التَّذَريٌ؛ فلا بدّ من الوفاء به وجوباً لا ندبًء على ما قاله 
العلماء» وجاء فى الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو مذكور فى كتب الفقه» فلا 


تطولة يه 


[الوفاء بالنذر وغيره:] 


وأما بالمعنى الثاني؟ فالأدلّة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا تبلغ مبلغ 
الإيجات: وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك» حسبما دلّت عليه الآية في مأخذ أبي 
أمامة رضي الله عنه-؛ [فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر ‏ رضي الله عنه 9" للقيام 
في المسجد جماعة؛ كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المُقْتضية للدّوام في القصد 
الأول» فأمرهم بالدوام» حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوف بعَهُدهء فيصير 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ج): (أما نحن»» وما بين الهلالين سقط من (م). 
(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)'٠(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): ١لأنه‏ يك قال»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0( عنيق لخريجة انثا 

() في (ر) والمطبوع: «نطيل». 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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معان لكن هذا القسم على وجهين7©: 

[الوجه]”"' الأول: أن يكون في نفسه مما لا يُطاقء أو مما فيه حرج ومشقة'©) 
فادحة» [أو يؤدي]'' إلى تضييع ما هو أولى؛ فهذه [هي]”' الرهبانية التي قال فيها 
النبى يكل : «من رغب عن سدّتى ؛ فليس منى20, وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله . 

و [الوجه]”" الثاني : أن لا يكون في الدّخول فيه مشقّة ولا حرج» ولكنه عند 
الدوام عليه تلحَقٌ بسببه المشفّة والحَرجء أو تضِيعٌ ما هو أكدء فها هنا أيضاً يقع 
النّهِْ ابتداءً» وعليه دلّت الأدلّة المتقدمة. 

وجاء فى بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال: «فشددت فك 
عليَّ»» وقال لي النبي يكل : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عمر)(. 

فتأمّلوا كيف اعتبر -في التزام ما لا يلزم ابتداءً ‏ أن يكون بحيث لا يش عليه 

قال: «فصرث إلى الذي قال رسول الله كله فلما كبرت؛ وددت أني كنت 
قبلت رخصة نبي الله و)'"". 


وعلى ذلك [المعنى]'' ينبغي أن يُحمل قوله عليه 


)١(‏ في (م): «على أوجه). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

69 في (ر) والمطبوع: «أو مشقة». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(51) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

601 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقمة9١1١)‏ 
بعد .)١1/85(‏ 

() سبق تخريجه .)١50/7(‏ 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 
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السلا" في حديث أبي قتادة -[رضي الله عنه]"" _: كيف بمن يصوم يومين 

ويُفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟!»ء ثم قال في صيام يوم وإفطار بو 
١ 51 ٠ ١ 5 1 1‏ - 2 

«وددت أنى طرّقتُ ذلك*'» فمعناه ‏ والله أعلم : وَددت أني طوقت الدوام 


عليه» وإلا؛ فقد كان يواصل الصيام ويقول: (إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند 


: اليك 
ربي يطعمني ويسقيني» . 
وفي «الصحيح»: «كان يصوم حتى نقول: لا يفطر.ء ويفطر حتى نقول: لا 
00 
يصوم) . 


فصل 
* إذا ثبت هذا؛ فالدُخول في عمل على نيّة الالتزام له: إِنْ كان في المعتاد 
بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي-؟؛ فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام؛ لأنه 
مكرو'”" ابتداء» إذ هو مؤدٌ إلى أمور جميعها مَنْهِيٌّ عنه : 
أحدها: أن الله ورسوله أهدى [إليه]1" في هذا الدين التسهيل والتيسير» 
وهذا الملتزِمٌ يشبهُ من لم يقبل هديته» وذلك يُضَاهي ردّها على مُهُديهاء وهو غير 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «يلنا. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(*) كذا في (م) وسقطت كلمة «صيام» من (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «صوم يوم وإفطار يوم»!! 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء؛ رقم؟51١١).‏ 

(5) سبق تخريجه .)73717/١(‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء. باب صوم شعبان» رقم9185١2.)1‏ ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب صيام النبي وَل في غير رمضان» رقم57١١)‏ من حديث عائشة 
-رضي الله عنها-. 

(0) كذا العبارة في (م) وهي على الجادة؛ وفي (ج): «أورث فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام. ..2» 
وأثبت الناسخ في الهامش بدل «اعتقاد»: ١افتقاد‏ أو ابتعاد»!! وفي (ر) والمطبوع: «أورث مللاء 
ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه»!! 

(8) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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لائق بالمملوك مع سيّدهء فكيف يليق بالعبد مع ربه؟! 


والثاني : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع . 
و [قد]''' قال -عليه السلام- إخباراً عن داود-عليه السلام_: «[إنه]'"' كان 


يصوم يوماً ويفطر يومآء ولا يفدٌ إذا لاقى»7©؛ تنبيهاً على أنه لم يضعفْه الصيام عن 
لقاء العدوء فيفرء أو يترك الجهاد فى مظان تأكيده”*' بسبب ضعفه . 


هَ 5 0 6 . اتلى اما" :3 
وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه -: إنك لتقل الصوم؟! فقال: (إنه 


يشغلني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إلى منه»2©. 


ولذلك' كره مالك إحياء الليل كلهء وقال: «العلّه يصبح مغلوياً وفي رسول 


الله [ِ]1'" أسوة». ثم قال: «لا بأس به؛ ما لم يضر بصلاة الصّبح)0. 


(10 


(0 


فرق 


لق 


(( 


050 


زفف3 


0 


الى 


وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين2"9» ثم إن الإفطار فيه للحاج 


ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (كتاب الصوم؛ باب حق الأهل في الصوم» رقم19171): و (باب 
صوم داود عليه السلام-» رقمة/ا9١),‏ ومسلم في «صحيحه (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم 
الدهر؛ رقم59١١)‏ بعد :»)١417(‏ وفي (م): «يعد»!! بدل (يفر). 

كذا في (م)؛ وفي (ج): «مواطن» بدل «مظان»؛ وكذا في (ر) والمطبوع؛ ولكن فيهما «تكيده؛ بدل 
١تأكيده»‏ . 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (79407)»: والطبراني في «الكبير؛ /١910-١90/9(‏ 
رقم88718-٠١841:‏ 4417: 887/6-44174) بأسانيد عنهء وبعضها صحيح. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (7/ /7361) . 

في (ج) فقط : «وكذّلك»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

وتتمة كلامه : «فإن كان يأتبه الصبح» وهو نائم» فلاء وإن كان وهو به فتور أو كسل» فلا بأس به؛. 
وانظر: «الموطأ» ١١١ /١(‏ رواية يحيى)» و «الموافقات» (؟/ )56١‏ وتعليقي عليه . 

أخرج مسلم في «صحيحه (كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة» رقم77١١)‏ من ضمن حديث أبي قتادة رفعه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن يُكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله». 


١64 


أفضل2"7؛ ؟ لأنه قوة على الوقوف والدّعاء. ولابن وهب في ذلك حكاية”"'. 

وقد جاء في الحديث: «إنَّ لأهلك عليك حقّاء ولرَّوْرك" عليك حقّا 
ولنفسك عليك حقَاً»!؟'؛ فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمٌه في الأصل؛ فربّما أخلّ بشيء 
من هذه الحقوق. 
[قصة سلمان مع أبس الدرداء: ]| 


وعن أبي جحَيّفة -[رضي الله تعالى عنه]'- قال: «آخى'" رسول الله بك 
بين سلمان وأبي الدّرداء» [فزار سلمان أبا الدّرداء]؟"©» فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة» 
فقال: ما شأئك متبّلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. قال: 
فلما جاء أبو الدرداء؛ قرب إليه طعاماًء فقال0: كل؛ فإني صائم . قال: ما أنا بآكل 
حتى تأكل . قال: فأكل . فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدّرداء ليقوم؛؟ فقال له سلمان: 
نمء فنام. ثم ذهب يقوم؛ فقال له: نمء [فنام]؟؟. فلما كان عند الصبح؛ قال له 


)١(‏ لأن هذا ثابت من فعله ككل فإن الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول 
الله يلك فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم؛ فأرْسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف 
على بعيره بعرفة» فشربه. ١‏ 
أخرجه من حديثها: البخاري في اصحيحه) (رقم215094 1١5ك.‏ 15848. 25504 2651١8‏ 
2777). ومسلم في اصحيحه؛ (رقم77١١).‏ 

(1) حكاها القاضي عياض في "ترتيب المدارك»  570/١1(‏ ط بيروت) قال: «نذر ابن وهب أن لا يصوم 
يوم عرفة أبداًء لأنه كان في الموقف يوماً صائماء وكان شديد الحرء فاشتد عليه؛ قال: كان الناس 
ينتظرون الرحمةء وأنا أنتظر الإفطار». وانظر: «الموافقات» (؟/ 750١‏ بتحقيقي). 

زفرة في المطبوع و (ج) و (ر): «ولزوارك». 

(؟) سبق تخريجه (؟517150/5١).‏ 

(0) مايبن المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «قال: اخر ما اخى». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (م): «قال». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
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سلمان: قم الآن» فقام'' فصلّيا. فقال [سلمان]!: إن لنفسك عليك حقّاء ولربّك 
عليك حمّاً. ولضيفك عليك حقاًء و [إن(”" لأهلك عليك حمّاً؛ [فأعط لكل ذي 
حق حقه . فأتيا النبى يلله» فذكرا ذلك له ]2*7 فقال: صدق سلمان)©؟. 


قال الترمذي: (صحيح»2. 


وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع 
إليه»ء والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم 
بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشفّات عليهاء وحق الرب سبحانه 


و 7 00 3 
يعطي كل" ' ذي حق حقه . 

وإذا التزم الإنسان أمراً من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة؛ فقد يصِدٌّه ذلك 
عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله”" على وجههء فيكون ملوماً. 


والثالث: خوف كراهية النفس لذّلك العمل الملترّم؛ لأنه -بالفَرْض- من 
جنس ما يشق الدوام عليه» فبدخول”' المشقّة لا0'' يقرب من وقت العمل؛ إلا 


)١(‏ في (م): «فقام»! 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» ولذلك أثبت بعد #فقال»: «رسول الله يَكك). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. 
رقم1978١)24‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم187)»؛ 
والترمذي في «الجامع» (رقم”71117) وغيرهم . 

(5) في المطبوع و (ر): «لكل»2. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): ١كماله؟.‏ 

(4) كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: «قد فرض'". 

(9) كذافي (م)»2 وفي (ر) والمطبوع : «فتدخل»», وفي (ج): #يدخل». 

)٠١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «بحيث لا2. 
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والنفس تشمئرٌ منه» وتودٌ لولم تعمل» أو تتمئّى لو لم تلتزم . 

وَإِلق هذا المعنى يشير حديث عائشة -رضي الله [تعالى]1' عنها ‏ عن النبي 
له: أنه قال: «إنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبعْضوا إلى أنفسكم'' 
عبادة الله ؛ فإنَّ اميت(" لا أرضاً قطع» اليو 





)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): اولا تبغضوا لأنفسكم). 

(0) في هامش (ج): «المنبثٌ ‏ بضم الميمء وسكون النون» وفتح الباء الموحدةء وتشديد التاء 
المثناة -: اسم فاعل انبتَّ. مطاوع بت؛ بمعنى قطعء يقال: بتهء وأبته؛ إذا قطعه . وبتهء فانبت. 
وهذا ما يؤخذ من «نهاية ابن الأثير» [1/ 4]97. 

)0( تكلم عليه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (ق7. ") أو /١5-١٠١ /١(‏ رقملا المطبوع بكلام 
بديع » نسوق نصّهء ونزيد عليه في أثناء كلامه؛ ونضع ذلك بين معقوفنين» ثم نتبع ذلك بما فاته. 
قال -رحمه الله تعالى-: «حديث: «المنبت لا أرقا قطع ‏ ولا 0 أبقى2»: رواه البزار في 
«مسنده» [(كشف الأستار 5/إ)» ١‏ مجمع الزوائد؛ ])17/١1(‏ وقال عقبه: «وهذا روي عن ابن 
المتكدن عرست ل ا الور اه وابن المتكدر 
لم يسمع من عائشة»-». وأبو نعيم في بعض تصائيفه» والحاكم في «علوم الحديث» له [(ص 150 
و5ة)]» والبيهقي في ١سئنه)‏ عنه [(7/ 18)]» وابن طاهر في «صفوة التصوّف» من طريق الحاكم؛ 
[والقضاعي في مسنده «الشهاب» ١١47‏ و4١١)»‏ والقزويني في «التدوين» (2778-5117//1؛ 
وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم719)» والخطابي في «العزلة؛ :»)1١1١(‏ والعسكري في «الأمثال» 
(045-544/1)]: كلهم من حديث خلاد بن يحيى عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن 
سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَكّ: «إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله؛؟ فإن المنبت لا أرضاً قطع. ولا 
ظهراً أبقى؟؛ وقال الحاكم عقب تخريجه: «هذا حديث غريب المتن والإسناد؛ وكل ما روي فيه 
فهو من الخلاف على محمد بن سوقة» فأما ابن المنكدر عن جابر؛ فليس يرويه غير محمد بن سوقة 
وعنه أبو عقيل » وعنه خلاد بن يحيى» انتتهى 
وقال البيهقي : المكذا رواه أبو عقيل» وقد قيل: عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن 
عائشة؛ يعني : من رواية عبيدالله بن عمرو الرقي» عن محمد. . وقيل: عنه عن محمد بن المنكدر 
عن النبي كلل مرسلاً» هذه رواية عنبسة بن عبدالواحد عن محمد؛ وقيل عنه غير ذلك؛ . 
قلت : كرواية شهاب بن خراش» عن شيبان النحوي» وجراف عه عون احتف الضرق مدنا ٠.‏ ورواه 
عه عه عن ابن المكدرء. قال» .قال عنر... ٠ ١‏ أشان إلى ذلك الدارقطي: في «الغلل 1 > 
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[484/4-١8/أ]»‏ وقال: «ليس فيها حديث ثابت" انتهى . 

و(قد) قال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه؛ :])1١7/١/1([‏ «قال لي إسحاق: 
أخبرنا عيسى بن يونس : حدثنا محمد بن سوقة: حدثني ابن محمد بن المنكدر: قال النبي يكل : «إن 
هذا الدين متين»: قال عيسى: أنا نصصتٌ ابن سوقة عنه؛ فقال : ابن محمد بن المنكدر. ورواه أبو 
عقيل عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي كل. والأول أصح" انتهى. 

وأبو عقيل ضعفه ابن المبارك» وعلى بن المديني [في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة له 
(رقم4١)],‏ والنسائي [في «الضعفاء والمتروكين' له (775)]: وغيرهم» وقال حرب: «قلت لأبي 
عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه؟. وقال أبو زرعة: «لين». 

وقال ابن حبان [في «المجروحين» :])١١7/7(‏ اينفرد بأشياء ليس لها أصول. ولا يرتاب الممعن 
في الصناعة أنها معمولة». وقال ابن عدي [في «الكامل؛ (9/ 11795)]: «عامة أحاديثه غير 
محفوظة»» وقال الساجي: «منكر الحديث»»؛ وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»» وقال 
ابن عبدالبر: ٠هو‏ عند جميعهم ضعيف»؛ [وانظر «تهذيب الكمال؛ (91/ .])01١‏ 

ولحديكة شاهد: لكنه معي أيقا أخرجه البيهقي في «سننه؛ :)١9/([‏ و «الشعب» (8885)]» 
قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ هو الحاكم : أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى» 
حدثنا الفضل بن محمد الشعراني » حدئنا أبو صالح ‏ يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث -» حدثنا 
الليث - هو ابن سعد عن ابن عجلان ‏ يعني : محمد عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله؛ قال: (إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك؛ فإن المنبت لا سفرا قطع» ولا ظهراً أبقى» فاعمل عمل امرىء 
يظن أن لا يموت أبداء واحذر حذراً يخشى أن تموت غدا»؛ والفضل بن محمدء قال 0 
«تكلموا فيه؛, ركال الحات كما في [الضيز 811/17 و«سؤالات السجزي» (5؟١5١)]:‏ 7 

أديياً فقبهاً عابدا عارفاً بالرجال» وكان يرسل شعره فلقب بالشعراني» وهو ثقة؛ لم 0 فيه 
بحجة» وقد سثل عنه الحسين بن محمد القباني؟ فرماه بالكذب. وقال: سمعت أبا عبدالله بن 
الأخرم يسأل عنه؟ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع . والمولى - [يعني : المبهم المتقدم 
في إسناد الحديث] ‏ لم أقف على اسمهء وما عرفته؛ والله أعلم». 

[وضعفه شيخنا في «الضعيفة» /١(‏ 50-514)]. 

وله طريقان في «الأمثال» للعسكري, وتكلم على معناه؛ وهو من حديث جابر أيضاً: عند القضاعي 
في «مسند الشهاب» [رقم41 .]١١5/8 01١‏ 

وله طريق ثالثة» لكنها مختصرة؛ أخرجها عبدالله بن الإمام أحمد في «مسند أبيه؛ [144/6]؛ قال: - 
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فشيّه المُوغل بالعنف بِالمُنَْتٌ وهو المنقطع في ب بعض الطريق2"7؛ تعنيفاً على 
. ب 5 4 
الظهر ‏ وهو المركرب -» حتى وقف فلم يقدر على السير» ولو رفق بدابته”''؛ 





وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا زيد بن الحباب: أخبرني عمرو بن حمزة؛ حدئنا خلف أبو 
الربيع -إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة +» حدثنا أنس بن مالك -رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكلِه: «إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق». وخلف هذا: غير خلف بن مهران العدوي الذي 
روى له النسائي في «المجتبى [(رقم4447)] حديث: «من قتل عصفوراً عبثاً. . .© وإن كان 
صنيع المزي في «تهذيبه» [(517/8)] يقتضي أنهما واحد؛ فإن البخاري قد فرق بينهما [في 
«تاريخه» (7/ رقم151, 06؟؛ فجعل خلف بن مهران -إمام مسجد بني عدي غير خلف أبي 
الربيع -إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة-: وكذا قال أبو حاتم [في «الجرح والتعديل» (؟/ 
رقم17174: 13174)]) وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن أنس» قال البخاري : «وعنه عمرو بن 
خيرة امي : لا يتابع في حديثه؟؛ وقال ابن خزيمة : : «لا أعرف خلفاً بعدالة ولا جرح», وكذا قال 
في الراوي عنه؛ وتوقف في صحة حديثهماء وقال ابن عدي في الراوي عنه [في «الكامل» 
(1797/5)]: «مقدار ما يرويه غير محفوظ»» وقال الدارقطني: «ضعيف». 
قلت: وزعم الهيثئمي [في ١مجمع‏ الزوائد» ])77/١(‏ أن رجاله موثقون» وأن خلفاً لم يدرك أنساء 
ويتعقب عليه بما تقدم. [وزاد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (9/ )5١‏ نسبته للضياء في 
«المختارة» (5/ 24251١5 /17١‏ وعزاه ابن رجب في «المحجة» )1/١٠(‏ لحميد بن زنجويه] . 
وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف؛ إلا أن هذه الطريق على اختصارها أجود من اللتين قبلهاء وبالله 
التوفيق» انتهى كلام السخاوي» ثم تحدث عن شرح الحديث؛ فراجعه إن شئت» وهو في «فتاويه) 
)١19-1١5/١(‏ المطبوعة بتحقيق علي رضا. 
وله طريق رابعة» أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم7880): أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا 
أبو الحسين علي بن محمد المصري». حدثنا عبدالله بن أبي مريمء حدثنا علي بن معبدء حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي كَل فذكره. وقال: 
«ورواه أبو عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر» ورواه أبو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي مرسلاً ؛ وهو الصحيح» وقيل غير ذلك. 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» )191//1١١(‏ من حديث جابرء ثم قال: «وله داعد يالف 
لابن المبارك (رقم؟ 177) من حديث عبدالله بن عمرو موقوف». والحديث بتمامه مرقوعا 
ضعيف ٠»‏ ورجح شيخنا الألباني ‏ حمه الله في «الضعيفة» ( أن أوله حسن بطريقين» وهو 
قوله : «إن هنا الدين متين» فأوغل فيه برفق». والله أعلم. 
)١(‏ بعده في المطبوع فقط : ١لأنه‏ عنف في أوله»!! 
(؟) في (م): «على دابته؛. 


١668 


لوصل إلى رأس المسافة . 

فكذلك الإنسان؛ عُمرهٌ مسافةٌ» والغاية الموت» ودابته نفسهء فكما هو 
مطلوبٌ”'' بالرّفق [على الدابة حتى يصل بها؛ فكذلك هو مطلوب بالرفق]!"' بنفسه. 
حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسيُب 
في تبغيض العبادة للنفس». وما نهى الشرع عنه لا يكونٌ حَسَناً. 

وخرّج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم!"- قال: لما نزلت: 


م م وس ا سا ول سا كر سرس ع بر ل 


# يتأمها الى إن أرسلنلك شلهدا ومبشرا وَبَذِيرًا * وداعِيًا إل أله يدف وسرَاجا مُزيرا # 


صم 


[الأحزاب: 45]؛ دعا رسول الله ككل عليّاً ومعاذاً» فقال: «انطلقاء فبشّرا ويسّرا ولا 
لم م 


ش 1 7 8 - ل ل 20 0 أ# ل 
تعسرلا”؛ فإني قد أنزلت عليّ: « يليا أل نآ أرسَلَتَكَ سَلِهدًا وَمبقِرا ويَذِيا * 
وَدَاعًِا إِلَ أله ديه وَسِرَاِجَامنِير4 [الأحزاب : مغ]0*» . 


وخرّج مسلم عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده: أن النبى كله ينه ومعاذا 
إلى اليمن» فقال: «بشّرا ولا تنقراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تتختلفا»!». 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «هو المطلوب». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

زفرف في (ج): (رضي الله عنه؛ . 

(4) في المطبوع فقط : «ولا تعسروا»! 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) /5١4١/9(‏ رقم ١١الالا١‏ و١٠/١4١8/‏ رقم19ا0١).‏ 
والنحاس كما في «تفسير القرطبي» »-)3١١/١4(‏ والطبراني في «الكبير» /8١7/١١(‏ 
رقم١814١١).»‏ و «الدعاء» )١705(‏ وعنه أبو نعيم وعنه الخطيب في تاريخ بغداد» (919/7). 
وإسناده ضعيف» فيه عبدالرحطن بن محمد بن عبيدالله العَررّميء قال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» (0/ 75387): «ليس بالقوي»» وبه ضعفه الهيئمي في «المجمع؟ (7/ 97). 
وعزاه في «الدر المنثور» )١524/7(‏ لابن مردويه وابن عساكرء ولم يعزه للطبري» ولا هو فيه 
مرفوعاًء وإطلاق عزو المصنف ولا سيما في سبب النزول ‏ يشعر بأنه في «التفسير»! 
وأخرجه ابن جرير (18/717) عن سعيد عن قتادة قوله مفرقاً. 

() أخرجه البخاري في ١الصحيح"‏ (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حبّة 
الوداع» رقم١5714.‏ 5757؛ 478415 47145). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم"1777) من طريق سعيد بن أبي بُردة به. 


١1 


وعله: أن النبي كه كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعة بعض أمره؛ قال : 


4 1 ك3 
«بشروا ولا تنفّرواء ويسّروا ولا تعسّروا» 


وهذا نهي عن التعسير الذي إلزام''' الحرج في التعبد نوحٌ منه-. 


وفي «الطبري» عن جابر بن' "© عبدالله ؛ قال: مر الي يكل على رجل يصلي 
عان فوكر: مكف فأتى ناحية مكة» فك نلكك ثم انصرف» فوجد الرجل يصلّي 
على حالهء فقال: «أيه”؟؟ الناس! عليكم بالقصد والقسط _ثلاثاً ؛ فإن الله لا 


كك 00 
مز" حتى تمَلُوا' 5 





)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
رقم1777) عن أبي موسى رفعه. 

(؟) في المطبوع و (ر): «التزام». 

() في (ج): «عن جابر أن عبدالله». 

(4:) في (م): «يأيها». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «لن يمل». 

(1) أخرجه ابن ماجه في «السئن» »)475١1(‏ وأبو يعلى (1141): وابن حبان (2551)؛ والمزي في 
اتهذيب الكمال؛ (0/ 14) من طريق عيسى بن جارية عن جابر به . 
وإسناده ضعيف» لضعف عيسى بن جارية الأنصاري . 
وانظر: (إتحاف المهرة؛ (9/7١؟/‏ رقم78 ٠‏ و اتحفة الأشراف» /75١١/١١(‏ رقم2)18957 
و «مصباح الزجاجة» (ق7594). 
وفي «صحيح البخاري» (1477) من اخر حديث أبي هريرة رفعه : «والقصد القصد تبلغوا». 
وأخرجه البخاري أيضاً (/011)؛ ومسلم (1815). 
وعن بريدة رفعه: اعليكم هدياً قاصداًء فإنه من يشاد الدين يغلبه». 
أخرجه أحمد (0/ 760  )51‏ وحسن ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 15) إسناده_» وابن أبي عاصم 
في (السنة»  )91/-40(‏ وصححه شيخنا الألباني » وابن خزيمة في «الصحيح» (9/!١١)؛‏ 
والطحاوي في «المشكل» (87/1)»: والحاكم (١/711)؛‏ والبيهقي (87/5): والبغوي (975): 
والخطيب .)91١/84(‏ 
وفي «الصحيحين؛ من حديث عائشة مرفوعاً: اكلَفُوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى 
تملوا», وخرجته في تعليقي على «الموافقات» (5/ 5 .)4١‏ 


١5١ 


وعن 1 الأسا 8 أن النبي كَللِةِ رأى رجا يصلّي» فقال: امن هذا؟). 


فقلتٌ: هذا فلان؛ فذكرت من عبادته وصلاته. فقال: (إِنْ خيرٌ دينكم أيسَرُه0©. 


وهذا مُشْعرا'" بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل» 


وكراهية العمل مظنّة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه؛ لأجل نقض العهدء وهو: 


الوجه الرابع: وقد مرّ في الوجه الثالث ما يدل عليه؛ فإن قوله عليه 


السلام-: «فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً أبقى)7"- مع قولةء لول تحقيوا 
إلى أنفسكم عبادة الله يدل على أن بُعْضٌ العمل وكراهيته مظنّة الانقطاعء 





000 


فق 
قرف 
إقق 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ 2)75١(‏ وأحمد في (المسند» (778/5 و0/ 277, والطيالسي 
في «المسند» (رقم797١).‏ والطبراني في «الكبير» (195/5-/191/ رقم ٠ل 0/١6‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (5/ الا70/ رقم؛ 04057١‏ وابن شبة في "تاريخ المدينة؛ /١(‏ 7174-11/8) 
جميعهم من طريق أبي بشر عن عبدالله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن بن 
الأدرع به. 

وورد ذكر لأبي بردة عند الطبراني وأبي نعيم وابن شبّة . 

ورجاء هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد» ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان» وكأنه غير محفوظ . 
قاله شيخنا في ١الصحيحة»‏ (1570). 

وللحديث طرق وشواهد يصل بمجموعها إلى الصحة إن شاء الله تعالى-. 

منها: ما عند أحمد في (المسند؛ (5/ 20737 وفيه: «إنكم أمة أريد بكم اليسر؟» وإسناده صحيح . 
ومنها: ما عند أحمد (174/7) عن أعرابي سمعه من النبي يك بلفظ المصنف. 

ومنها: ما عند الواحدي في «الوسيط؛ /١(‏ 787)» والطبراني في «الكبير؛ /194/٠١(‏ رقم7١7)‏ 
من طريقين عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن محجن رفعهء ولفظ 
الواحدي: «إن الله رضي لهذه الأمة البسرء وكره لهم العسر ‏ قالها ثلاث مرات » وإن هذا أخذ 
بالعسر وترك اليسر». ْ 

ومنها: ما عند الطبراني في «الصغير' »)21١7/17(‏ وأبي الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
00 7737 وأبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟1/ 2071017 وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
.)3١/1(‏ وإسناده ضعيف. 

في المطبوع و (ر): ايشعر). 

سبق تخريجه .)١81//5(‏ 


١ 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «العبادة»؛ وهو قطعة من الحديث السابق.‎ 


يحدل 


ولذلك مثَّل -عليه السلام- بِالمُنْبَتٌّ وهو المنقطع عن استيفاء المسافة» وهو الذي 
دل عليه”' قول الله -تعالى _: «مَمَارَوْمَاحَقَّ رعَايتَها 4 [الحديد: 17] على التفسير 
المذكور. 
[المقلد:] 


والخامس : الخوف من الدُخول تحت الغلرٌ في الدين؛ فإن الغلرٌ هو المبالغة 
في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حيّر الإسراف» وقد دلَّ عليه مما تقدم أشياء: 
حيث قال -عليه السلام _: (يا أيها الناس! عليكم بالقصد. .» الحديث7"©. 
فى دبنِحكم * [المائدة: 


ص وة» َك 


وقال الله -عز وجل -: #قُل يتأهلٌ الحكتب لا تَمْلُوا 
/ا/ا]. 


وعن ابن عباس -[رضي الله عنهما]”- قال: قال لي رسول الله كله غداة 

العقية : الْقّط(*) لى حصيات”*' من حضى الخُذْف)+ فلما وضعتهنٌ فى يله قال: 

«بأمثال هؤلاء؛ إياكم والغلرٌ في الدين؛ فإِنّما هلك من كان قبلكم بالغلرٌ في 
إلد 0001 
ين" ٠.‏ 


)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: «السلام بالمنبت» وهو المنقطع». 

(0) سبق تخريجه (؟5/١6١).‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( كذا في (م)» وبدلها في (ر) والمطبوع: «اجمع»» وسقطت على ناسخ (ج)» وأثبت في الهامش «ابغ. 

(6) في (م): «لحصاة». 

() في (م): (بيده». 

(0) أخرجه النسائي في «المجتبى» (718/0)) وابن ماجه في «السئن؟ (07079, وأحمد في «المسند؛ 
.)315/١(‏ وابن حبان في الصحيح»  78177(‏ الإحسان). والحاكم في «المستدرك» )55/١(‏ 
وصححه وأقره الذهبي » وابن الجارود في «المنتقى» (0)477 وابن خزيمة في «الصحيح» 
20؛©» وأبو يعلى في «المسند؛ (174171. 54177). وابن أبي عاصم في «السنة»؛ (94)» 
والطبراني في «الكبير» »)١77/57(‏ والبيهقي في «الكبرى؟ 2)١71//0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/37). والضياء في «المختارة؛ 7١/97  59/1١(‏ 2057 وإسناده صحيح. وهو في 
١السلسلة‏ الصحيحة» .)١7817(‏ 


اركدل 


فأشار إلى أن الاية في النهي عن الغلرٌ يشتمل معناها على كل م( هو غلئ 
وإفراطً» وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة آنفاً خيّجها الطبري. 

وخرّج أيضاً عن يحبى بن جَعْدة ؛ قال: «كان يُقال: اعمل وأنت مشفق» ودع 
العمل وأنت تحيّه؛ عمل دائم وإن قلّ [خير من عمل كثير منقطع])”". 

وأتى معاذا رجلٌ» فقال: أوصني. قال: «أمطيعي أنت؟». قال: نعم. قال: 
«صل ونم» وصم وأفطرء واكتسب. ولا تأت الله إلا وأنت مسلمء وإيّاك ودعوة 
المظارم 1" 

وعن إسحاقا بن سنزيد [قال : تكن عبدالله بن خطكف فقال له مَخف]29): 
ايا عبدالله! العلم أفضل من العمل» والحسنة بين السيئتين» وخير الأمور أوسطهاء 
وش السير احفصت 


ومعلى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هي القصد والعدل» 


)1١(‏ في (م): كل من2. 

(؟) أخرجه وكيع في «الزهد» (2©» والمروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» (797)» وابن أبي 
شيبة في (المصنف» (؟1١/9117/‏ 801940 ط الرشد) بسند رجاله ثقات. وأورده الجاحظ في 
«البيان والتبيين» .)١59/7(‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (715491/175/ 751705 ط الرشد)» وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد؛ (رقم١١١٠) ‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»  7١7//١(‏ ط إحياء التراث). 
وإسناده ضعيف . 1 

فق بدل ما بين المعقوفتين في المخطوط : «قال: تعبد عبدالله بن مطرف». وبدله في المطبوع و (ر): 
«أن رسول الله وكٍ قال لعبدالله بن مطرف»!! 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 0)874/١7(‏ وأبو عبيد في «١غريب‏ الحديث» (1/ 41لا 
4). و «الأمثال» (ص١37)؛‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (17/ 242٠١7 /١‏ وابن جرير في 
«التفسير» ,2)98/١9(‏ والبيهقي في «الشعب» 25501١(‏ 2400888 وأبو نعيم في «الحلية) 
.)23١94/7(‏ وإسناده صحيح . 
وانظر: «أمثال الميداني» ,)73737/١(‏ و «البيان والتبيين» (7/ 505) و «الظرف والظرفاء؛ (ص86) 
وهو (الموشى» ‏ و (الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص58؟ ‏ بتحقيقي). 


ل 


والسيئتان”'' مجاوزة الحد والتقصيرء وهو الذي دلَّ على معناه قول الله تعالى -: 
نم » ممه مءعواهء رام صويرم 


« ولا يحْعلْ يدك مَعْلوةٌ إل عبْقِكَ ولا لهسا كلَّ اسيل . . . © الاية [الإسراء: 19]» 
وقوله : 2 وَالَدِإآ أَنَفُوال يسَرِأولَم يقَمُروأ. . . » الاية [الفرقان: 117]. 


-ئ ممه 5 )2 . : 
ومعئلى الحقفحقة : أرفع السير» لض للظهر» وهو راجع إلى. الغلو 
والإفراط . 
ونحوه عن يزيد بن مرة الججعفي؛ قال: «العلم خير من العمل» والحسنة بين 
ال 
وَهن مفب الكعبان إن هذا الديق مين 4 قلا تُقدرة» إليك: دين اللهء 
وأؤغلْ برفق؛ فإن المُنِْتَ لم يقطع بُعداء ولع يشتيق ظهراء اعما 2 عمل المرء 
0 ش 
2 5 فك 
وخرّج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص". 
وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «والسيتتين». 

(؟) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «وإتعاب»!! 

(9) أخرجه ابن جرير في «التفسير' (9 078/1١‏ . 

(:) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «تبغض'. 

() كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «واعمل». 

(1) في المطبوع و (ج): «إلا يوماً»! وفي (ر): يموت اليوم»!! 

0 عزاه أحمد الغماري في «سبل الهدى» (ص5١)‏ لكعب الأحبار نقلاً عن المصنف . 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم2»)559 والديلمي في «الفردوس» (رقم »)40١‏ وابن قتيبة في 
«عيون الأخبار؛ /١(‏ 744): والحارث بن أبي أسامة في «مسنده؛ (رقم 1١97‏ - زوائده) موقوفاً» 
والبيهقي (14/7)؛ وفي «الشعب؛ (/ 4017 رقم7847) مرفوعاً» وإسناده منقطع . 
وانظر: «فتح الباري» :»)91//1١(‏ «الأجوبة المرضية» )١1/١(‏ للسخاوي» و «سبل الهدى إلى 
إيطال حديث : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً» (ص١١-9١).‏ 
وعزاه ابن رجب في ١المحجّة‏ في سير الدّلْجة؛ (ص14-١7)‏ لحميد بن زنجويه. 


مل 


وعن عُمَير'' بن إسحاق؛ قال: «الَمَنْ1" أدركثُ من أصحاب رسول الله 
يكل أكثر ممّن سبقني منهم . فمارأيت قُوما أيسرسنيرو”) ولا أقلّ تشديداً منهم)). 

وقال الحسن: «دين الله وضِمّ فوق التّفُصير ودون الغْلو)0*. 

والأدلّة في هذا المعنى كثيرة» جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدّين. 

والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - كالشروع في عبادة شاقّة في 
نفسها كذلك ينطلق على الحرج المآلي» إذ كان الحرج لازماً مع الدوام؛ 
كقصة عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما"©-» وغير ذلك مما تقدم » مع أن 
الدّوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة -[رضي الله عنه]"- في قوله 
-تعالى-: مما رََوْهَا حَقٌّ رِعَِيتْهَاً 4 [الحديد: 77]» وقوله -عليه السلاه©-: 
«أحب العمل إلى الله: ما داوم" عليه صاحبه وإن قَلَ)©, فلذلك كان عليه 


)1١(‏ كذا في (م) فقطء. وهو الصواب؛ له ترجمة في ١ثقات‏ ابن حبان» (5/ 7015)» و «تهذيب الكمال» 
»© وفي سائر الأصول: اعمر». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(1) في (ج): (أيسر سرة». 

(4) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «العلل» (407/7/ رقم7817): وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى؟ (/7/ .)77١‏ 

(6) نحوه في «بهجة المجالس؛ »)3١19/١(‏ وفي «الأمثال؛ (ص9١5):‏ و «غريب الحديث» (9/ 147) 
كلاهما لأبي عبيدء و «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 187) بسنل منقطع عن علي: (إن دين الله بين 
الغالي والمقصر» لفظ ابن أبي شيبة . 
وانظر: «الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص 270-74 /71ل78). 

(5) في (ج): ارضي الله عنه»» والقصة مضى ذكرها وتخريجها /١(‏ 07). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وقوله مضى تخريجه /١(‏ 07). 

(8) في المطبوع: 4 . 

(9) في (ج): «مادام». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الصومء باب صوم شعبان»؛ رقم914١)2‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب الصيامء باب صيام النبي كل في غير رمضان» رقم؟787) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . - 
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السلاه”"2 إذا عمل عملاًٌ؛ أثبته» حتى قضى ركعتي”'' ما بعد الظهر بعد العصر”" . 


هذا؛ وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه» فكيف [به]*' إذا عقد في نيته أن لا 


يتركه؟! فهو أحرى بطلب الدوام . 


فلذلك' قال رسول الله يل لعبدالله بن عمرو"؟: (يا عبدالله! لا تكن مثل 


فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل”'©. وهو حديث صحيح.» فنهاه -عليه 
السلام أن يكون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهيته للترك*/ من ذلك الفلان وغيره. 


)0( 
4 
فر 
جع 
الل 
)00 
0( 


00 


وأخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء /١/7‏ رقم7؟١١)),‏ 
و(كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» ١١/595؟/‏ رقم15471: 15377).؛ ومسلم في 
«(صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل. /١١ام/‏ رقم١14)‏ عن عائشة نحوه 
بألفاظ متقاربة؛ منها: "كان أحبٌ العمل إلى رسول الله و : الذي يدوم عليه صاحبه؛» . 

وأخرج البخاري برقم (27475 14717) عنها ضمن حديث : «وإن أحب الأعمال أدومها وإِنْ قلَّ). 
وأخرجه البخاري في «الصحبح» (كتاب الصوم» باب صوم شعبان» 5/ /7١7‏ رقم1919١)؛:‏ ومسلم 
في «الصحيح؛ (كتاب الصيام. باب صيام النبي تَكلِ في غير رمضان». ؟/١١8/‏ رقم781): 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها_-. 

وفي هامش (ج) قال: «انظر تحقيق لفظ هذا الحديث في غير هُذا؛ فإن فيه هنا تحريفاًء ثم رأيته في 
ورقة )١١1(‏ بعد هذهء ذكره بلفظ : «أحب العمل إلى الله: ما دام عليه صاحبه وإن قل». فلذلك 
قدمته عليه) . 

قلت: وسيأتي في مطبوعنا هذا (؟//ا/11). 

في المطبوع : «وَ) . 

في (م): «ركعتين». 

سبق تخريجه (؟/ .)١1+‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «ولذلك؟:. 

في (ج): «عبدالله بن عمر؛! 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
7» ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر؛ رقم09١١)‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

في المطبوع و (ر): «كراهية الترك؟. 


١ / 


[ما كان من الأعمال مشروعا, واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه؛ كره ابتداع, 
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاء لحق الجهتين: ] 

* فالحاصل: أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام- مطلوب 
الترك لعلّة أكثريّة» يُفْهّم -عند تقريره(“- أنها إذا فقدّت زال طلب الترك» وإذا 
ارتفع طلبٌ الترك؛ رجع إلى أصل العمل» وهو طلب الفعل . 

فالداخل فيه على التزام شَرْطه داخل في مكروه ابتداءً من وجه ‏ لإمكان عدم 
الوفاء بالشَّرْط-» وفي مندوب”" إليه -حملاً على ظاهر العزيمة على الوفاء-. فمن 
حيث الندبب؛ أمره الشارع بالوفاء» ومن حيث الكراهية ؛ كره له أن يدخل فيه . 

وحين صارت الكراهية”" هي المقدّمة؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه 
الدخول فيه بغير أمرء فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بهاء فقد يُسْتّسهل 
بهذ الاعتبار إطلاقٌ البدعة عليهاء كما اسْتَسْهَله أبو أمامة رضي الله عنه”-. 

ومن حيث كان العمل مأموراً به ابتداءً ‏ قبل النظر في المآل» أو مع قطع النظر 
عن المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط"-؛ أشبه صاحبّه مَنْ دَخَلَ في نافلة قصداً 
للتعيّد بهاء وذلك صحيح جار على مقتضى أدلّة الندب . 

ولذلك أمن يك النعول فيه بالوفاء كان ندرا ان التراماً بالعلك عير دود 

ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة؛ لم يؤمر بالوفاء» ولكان عمله باطلاً . 


)2000 في مطبوع (ر): «تفهم عند تقريره»؛ وعلّق قائلاً: «كذا في نسختناء ولعل الأصل: «ففهم. ..», 
وفي المطبوع : «ففهم عند تقريره) . 

(؟) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : ١المندوب».‏ 

() في المطبوع و (ر): «الكراهة». 

(4:) في (م): «فقد). 

(6) قد يكون فعل من الأفعال في حق بعض الناس بدعة» وفي حق آخرين ليس كذلكء» مثل الصورة 
المذكورة مع أبي آمانة: وكذلك الدعوة إلى الله على غير بصيرة ومن غير غدَّة: فالداع مبتدع في 
دعوته هذه فتدبر! وانظر: (175-11"0/57). 

(7) رسمها في(ج) أقرب إلى «فالشرط» بالفاء. 


١78 


[من ندر طاعة وغيرها:] 

ولذلك جاء في الحديث: أن رسول الله يكلِ رأى رجلا قائماً في الشمس» 
فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: ااه سس عبرا يجادوه ويصومء 
فقال [رسول الله]”'' يكل : «مُرْهُ فليَجَلن لْيَجْلِسء وليتكلّم» ويستظل» وليتم صيامه)”". 

فأنت لل ناس ندا لب شرن ألبتة» وأمره بالوفاء بما 
هو مشروع في الأصلء» فلولا أن للفرق”'' بينهما معنى؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى 
مفهوم . 

وأيضاً؛ فإذا كان الداخل مأموراً بالدّوام؛ لزم من ذلك أن يكون الدُخول 
طاعة» بلا ببدّ؛ لأنَّ المباح ‏ فضلاً عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليهء ولا 
نظير لذلك في الشريعة . 

وعليه يدل قوله- عليه السلاه؛”*2-: «من نذر أن يطيع الله فأيطعه»0©. 

ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله ‏ سبحانه _: #بُوفُونَ بالتدْرِ4 [الإنسان: 
في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن . 

وفي آية الحديد: ماتيا لين َامَنوأ منهج أ جَرَهْرَ © [الحديد: 9107], ولا 
يكزن الأجر إلا على مطلوب شرعاً. 

فتأمّلوا هذا المعنى» فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح -[رضي الله 


عنهم ]!''- بمقتضى الأدلة» وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي» حتى 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية» 
رقم 170) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

إفرف كذا في (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «التبدع»! 

(4) في (ج) و(م): «فلولا الفرق». 

)2( في (ر) والمطبوع : (يَلكا . 

() سبق تخريجه (؟/١6١).‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


ال 


تنتظم الاياثُ والأحاديثٌ وسيّرٌ مَنْ تقدّه'"2» والحمد لله. 

غير أنه يبقى بعد هذا إشكالان”" قويّانء بالنظر”" في الجواب عنهما ينتظم 
معنى المسألة على تمامه [بحول الله]!2» فلنعقد”*' في كل إشكال فصلا . 

فصل 

# الإشكال الأول: أن ما تقدّم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشِىٌ 
ذوائها- مَعارض يمناولٌ على خلافة : 

- فقد كان رسول الله كك يقوم حتى تورّمت قدماه» فيقال له: أوليس قد غفر 

ص2 42 - 2 

الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا؟)'. ويظل 
[في]7" اليوم الطويل في الحرٌ الشديد صائم””. وكان -عليه السلام- يواصل 
الصيام؛ ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه'"'» ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه» 
وفي رسول الله أسوة حسئة» ونحن مأمورون بالتأسّي [به]””". 

- فإن أبيثّم هذا الدّليل بسبب أنه -عليه السلاه””'- كان مخصوصاً بهذ!") 


)١(‏ أفرادهم غير معصومين» والحجة في إجماعهم» وما عرف عنهم بالجملة. 

(؟) في المطبوع و (ر): «يبقى بعدها إشكالان». 

() في المطبوع و (ر): «وبالنظر؛ . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في المطبوع و (ر): «فنعقد». 

030 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» 
4 رقما4)587: ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» /75١1177/5‏ 
رقم )١187١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها-. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم”487)»: ومسلم في «الصحيح» (رقم9١78)؛‏ وغيرهما من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه-. 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) أخرجه البخاري )١15545(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(9) سبق تخريجه .)73717//١(‏ 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )1١( 

. في المطبوع و (ر): «ؤ)‎ )١١( 

)١1(‏ في (ج): «فهذه» بالفاء!! 


التفكة ب ولذلك كان ري تطحمة«وسقةي نراق قلت من العمل ها ل نطق كدو 

7 0 و مسي يطيق مسن 7 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين(©» العارفين 
بتلك الأدلة التي استدللثم بها على الكراهية؟ ! 

حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفل”"". 

وصارت جبهة بعضهم كركبة العَيْرا"' من كثرة السجود. 

وجاء عن عثمان [بن عفان]”!؟' -رضى الله عنه: «أنه كان إذا صلَّى العشاء 
أوتر بركعة» يقرأ فيها القرآن كله»2©. 


. انظر أسماء جملة منهم في «الموافقات' (1/ 147 بتحقيقي)‎ )١( 

(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «التبتل»). 
ونحو ما نقله المصنف مذكور في ترجمة (شعبة بن الحجاج) في «العبر؛ /١(‏ 2)7710 وفي ترجمة 
(محمد بن واسع) في «الحلية» (2747/7): وفي ترجمة (مسروق) في «العبر) )18/١1(‏ و امرأة 
الجنان؛ .)199/١(‏ 

(7) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كركبة البعير؛. 
وهذا مذكور في ترجمة (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) الشهير ب «زين العابدين». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 8517//١(‏ و9548 7/ 798-197 008-0017): وسعيد بن 
منصور في «السئن» (4159/7/ رقم58١)4‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة»؛ (5/ 202١777‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (رقمة/ا؟١»‏ 13131). وعبدالرزاق في «المصنف» (5/7؟7١/‏ رقم2)5767 
وابن سعد في «الظبقات الكبرى» (؟/ 27/5 277» وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقمل/الا7: 2)701/8 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 744): وأحمد في «الإيمان» (ق44/ ب)» والطبراني في 
«الكبير؛ /417/١(‏ رقم١7١)04‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ :07/١(‏ 42017 وابن عساكر في 
#تاريخ دمشق» (59/ 770 ط دار الفكر). والبيهقي في «الكبرى» (؟/ 5 715-17)؛ وفي (الشعب» 
/١57-145/(‏ رقم1447) من طرق عن ابن سيرين عن نائلة زوج عثمان؛ قالت: إِنْ تدعوه أو 
تقتلوه؛؟ فهو كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القران ‏ يعني: يوترها -). وبعضهم أسقط «نائلة»» 
وابن سيرين لم يسمع من عثمان. 
ورواه أيوب عن نائلة» كما عند ابن الأعرابي في «المعجم' (رقم٠10١).‏ ومسعر عنهاء كما عند 
ابن شبة في ”تاريخ المدينة» (5/ ,)2١777‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» »)01/-057/١(‏ وقال: أنس 
ابن مالك! وهو وهم؛ وليس له طريق سالمة سوى ما عند المذكورين عن عبد الرحمن بن عثمان 


عنه؛ وسئله صحيح . 00 


١ا/‎ 


وكم من رجل صلَى الصبح بوضوء العشاء كذا سق وسرد الصيام'") 


كذا وكذا سنة'"'» وكانوا هم العارفين بالسنة» لا يميلون عنها لحظة . 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما كانا يواصلان الصياه”؟'. 


وأجاز مالك [بن أنس]”' - وهو إمام في الاقتداء ‏ صيامٌ الدهر؛ يعني: إذا 


أفطر أيام [الأضحى والفطرء وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام 
زقك 
ارا 


6020 1 ا م : - 2 
وما '" يحكى عن أويس القرني: أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح. ويقول: 


«بلغنى [أن لله عباداً قياماً أبداً» ثم يركع أخرى حتى يصبح » ثم يقول: بلغني أن لله 
عباداً ركوعا أبدا» ثم يسجد ليلة حتى يصبح . ويقول: يلحتن] أن ثلهحبادا سجردا 
أو“ ويريد أنه كان 0 بالصلاة» فتارة يطوّل فيها القيامء» وتارة 


(010) 
00 
2 


دع 
)0( 
)00 


000 
2) 


04) 


والأثر صحيح بمجموع طرقه. وتعدد استشهاد المصنف به. انظر: «الموافقات» (5/ 7147 
كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كذا كذا» 

في (م): ١الصوم».‏ 

ترى أمثلة كثيرة من ذلك في (إقامة الحجة» للكنوي مغ التعليق عليهاء وكذا في «الحلية» 
0 177).» وذكره المصنف في «الموافقات» (7/ 1157 بتحقيقي)» وفي (ج) فقط : ١كذا‏ سنة». 
روى ذلك عن (ابن الزبير): الحاكم (049/5) وانظر: «الحلية» (؟417//1,» 88) قفيها نحو 
المذكورء وذكره المصنف في «الموافقات» (7/ 1١87‏ بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

.)900/١( (الموطأ؛‎ 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «العيد؛ ومما؛ء وهو مثبت في (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» و (ر)» وعلق (ر) بقوله : «للأثر تدمة يدل باقي الكلام 
على أنه كان موجوداً في الأصل وسقط من النسخ» وتلك الزيادة هي : «إن لله عباداً ركوعاً أبداء 
وعبادا قياما أبدا»». 

قلت: والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟//41: 2)88 وذكره المصنف في «الموافقات» 
١47 /(‏ بتحقيقي) » واللكنوي في «إقامة الحجة» (50-515). 

كذا في (م) و (ج): وسقط من (ج): «كان»؛ وكذا من (ر)» وفيها وفي المطبوع: «يريد» دون واو 
فى أوله. 


١ا/؟‎ 


الركوع ' وتارة السّجِود . 

وعن الأسود بن يزيد: أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة» حتى يخضرً 
حبيدة وَنضدة: فكان علقمة يقول له: ويحك! لِمَ تعذّبُ هذا الجسد؟ فيقول: «إن 
الأمر جدٌ | الأفرحة: 

ووه اتن بق مر أن امرأة مسروق قالت: «كان يصلي حتى تورّمت 
قدماه» فربّما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه)"". 

+ )0 م ٠‏ ا 6 2 ع ع 

وعن التي" ؛ قال: ااعشي على مسروفق في يوم [صائف وهو صائم» 
فقالت له ابنته : أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية! إنما طلبتٌ 
الرفقٌ لنفسي”* في يوم]”"' كان مقداره خمسين ألف سنة»”". 


وعن الربيع بن خعفيو8: أنه قال 2: «أنيت اويا القرنيّ» فوجدته 5 


)١(‏ ذكره علقمة بن مرئد في «زهد الثمانية من التابعين» (ص205-07: وأبو نعيم في «الحلية) 
١/0‏ والذهبي في «السير» (207/5)؛ والمصنف في «الموافقات» (1/ 1515 بتحقيقي) . 

(1) كذافي (م) فقطء وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: أنس بن مالك؛!! وزاد (ر): #رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (50)؛: والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ (7/ 011-570)؛ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» 2)8١/5(‏ ووكيع في «الزهد) (رقم49١).‏ والخبر في «العبر»؛ 2»)54/١(‏ 
و"التهذيب» :)١١١/٠١(‏ و(السير؛ (55/54). وامراة الجنان» (79/5). و (إقامة الحجة» 
(ص"856) للكنوي. 
وذكرة المصنف في «الموافقات» (1/ 145 بتحقيقي) . 

(4) تحرف في مطبوع (ر) إلى: «الشعبيني»: وعلَّق (ر) بقوله: «لعله: الشعبي» أو الشعباني؛ أو 
الشعيئي. وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم. وهو نسبة محمد بن عبدالله بن المهاجر 
وعبدالرحمن بن حماد؛!! 

(5) في المطبوع: التعبي»؛ ولها وجه. ‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد؛ (775/17): ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق'» 
477/00 ط دار الفكر). وذكره الذهبي في «السير؛ (218-51//5» والمصنف في «الموافقات» 
١44 /0(‏ بتحقيقي) . ْ 

(8) في (ج) و (ر): اخيثم»! 


١/7 


الصبح وقعدء فقلتٌ: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة؛ قام فصلّى إلى 
الظهرء فلما صلى الظهرء صلى”''' إلى العصرء فلما [صلى]!'© العصر؛ قعد يذكر 
الله إلى المغرب» فلما صلى المغرب؛ صلى إلى العشاءء فلما صلى العشاء؛ صلى 
إلى الصبح» فلما صلّى الصبح؛ جلس» فأخذته عينهء ثم انتبه'"» فسمعيُه يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عين نوّامة» وبطن لا يشبع»”©. 

والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأوّلينء وهي تدك على الأخذ بما هو شاقٌ 
في الدوام» فك عاق أحد بذّلك مخالفين للسنة» 5-7 من السابقين» جعلنا 
الله منهم . 

- وأيضاً؛ فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل [هو]”» عن العلر فيها علا 
يُدْخَل المشقّة على العامل» فإذا فرضنا مَنْ فقدت في حقّه تلك العلّة؛ فلا ينتهض 
النهي في حقه . 
[غضب القاضي:] 

كما إذا قال الشارع: «لا يقضي القاضي وهو غضبان)”"' وكانت علة النهي 
تشويش الفكر عن استيفاء احج ؛ اطرَدَ النهي مع كل مشرّش» وانتفى عند انتفائه» 
حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء ع الحجج. وهذا 
صحيبح جار على الأصول7". 





)1١(‏ في (ج): «فصلى». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (ج): ثم أنيته؛». 

فق كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: : اتشبع»» وانظر: «الموافقات» (7/ 747 بتحقيقي)؟ ففيها نحو 
المذكون مختصيرا ا والترسة ناف 2 ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 447) . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأحكام, باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» 
رقم958١9):‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» 
رقم1717) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(0) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (؟/15؟). 
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[الرجاء, والخوف, والمحبة: ] 


وحال من فقدت في حقه العلة: حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء 
أو المحبّة؛ فإن الخوف سوط(" سائق» والرجاءً حاد قائد» والمحبة سَيْلٌا" حامل: 
فالخائف إن وجد المشقة؛ فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو 
أهون. وإن كان العمل شاقًاً؛ فالراجي يعمل وإن"" وجد المشقّة؛ لأن رجاء الراحة 
الثانة يحملة من الميد عان كفن التسو:والمفب مدل يذل المجيرة» شرفاً 
إلى المحبُوب» فَيَسْهل عليه الصَّعبء ويَقرْب عليه البعيد» ويُفني القوي”*؟' ولا يرى 


انه ارقن بعية المضتة ولاقام يشكل النسمة». وتتصدر الأنفاسّ ولا يرى أنه قضى 
د (5) 
نهمئه . 


وإذا كان كذلك؛ صم الجمع بين الأدلّة» وجاز الدّخولٌ في العمل التزاماً مع 
الإيغال فيه: إما مطلقاًء وإما مع ظنٌّ انتفاء العلّة» وإن دخلت المشقة فيما بعد؛ إذا 
صمّ من العامل الدّوام على العمل» ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل 
السلف الصالح [رضي الله عنهم]”". 


* والحواب: أن ما تقدّم من أدلّة النهيى صحيح صريح» وما نقل عن الأوّلين 
[من الإيغال]! يحتمل ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (م): «شرط). 

(؟) في (ج) والمطبوع: «سبيل»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

() في (م): «إن» دون واو في أوّله. 

(5) في (ج): «وهي القوى» وفي المطبوع: «فيوهن القوى»!» وفي (ر): «وهو القوى كذا»!! والمثبت 
من 0( و«الموافقات)»؛. 

(0) في المطبوع فقط: «ويعصر»!! 

(1) قارن ب «الموافقات» (1/ 1١40‏ بتحقيقي). 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


١/0 


أحدها: أن يُحمل [على'' أنهم إنما عملوا على التوسّط الذي هو مظنة 
الدوام» فلم يلزموا أنفسهم م"'" لعله يُدحْل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو 
أولى» أو يثركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على أنفسهمء بل التزموا ما كان على 
النفوس سهلاً في حقّهمء فإنما طلبوا اليْمْرَ لا العسرء وهو الذي كان حال رسول 
الله يةِ وحال من تقدَّم النقل عنه من المتقدّمين؛ بناءً على أنهم عملوا بمحض السنة 
والطريقة العامة لجميع المكلّفِين» وهذه طريقة الطبري في الجواب7". 


وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلافٌ ذلك؛ فقضايا أحوال يمكنّْ حملها 
على وجه صحيح. إذا ثبت أنَّ العاملّ مكّن يُقتدى به. 


والثاني: يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعواء لكن على غير 
جهة الالتزام» لا بنذر ولا غيره. 


وقد يذخل الإنسان فى أعمال يشق الدوام عليها!؟' ولا يشق فى الحال» فيغت: 

ولاك كي يسى الدوام عاج يسى في فيعددم 

نشاطه في حاله خاصة؛ غير ناظر فيما يأني””'» ويكون فيه جارياً على أصل رفع 
فن الجيلة: 


ويُشعر بهذا المعنى: ما فى الحديث”' عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: 
«كان رسول الله يَلْهِ يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصومء وما 
رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. . .2 الحديث”"". 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

000 في المطبوع و (ر): «بما». 

. هذا يؤكد أن الآثار السابقة من «تهذيب الآثار»؛ فتأمل‎ )'٠ 

(4) في (م): «عمل يشق الدوام عليه». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «حالة ‏ بالتاء ‏ خاصة غير ناظر فيها فيما يأني». 
(5) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «هذا الحديث»! 

(0) مضى تخريجه (5؟/ .)١601‏ 


ا١ا/ك‎ 


فتأمّلوا وجه اغتنام النشاطء أو الفراغ'" من الحقوق المتعلّقة» أو القوة في 
الأعمال. 


وكذلك [قوله]1' “في صيام يوم وإفطار يومين”": «ليتني طؤّقت ذلك2*70؛ إنما 
يريد - [والله أعلم]”*' - المداومة؛ لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقولوا: لا يفطر. 


ولا يُْترّض لهذا" المأخذٌ بقوله عليه السلام: «أحب العمل إلى الله: ما 
داوه”») علي فناحيدة ون 6 01 101 كان سيل ويي 40 أنه سيول عل 
العمل الذي يشق'١١'‏ فيه الدوام . 


وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء» وقيام جميع الليل» 
وصيام الدهرء ونحوه؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكورء وهو أن لا يترم 
ذلك وإنما يدخل في العمل حالاً يتنم نشاطه» فإذا أتى زمانٌ آخر وجد فيه التّشاط 
ا يل "انكل بعامز ادل عمل [به]"')كذّلك..فيئّفق أن يدوم له هذا النشاط 


. كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وجه اعتبار النشاط والفراغ»‎ )١( 
(؟) أي: «عبدالله بن غعمرو'. (ر).‎ 

قلت : وما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(6) كذافي (م) و (ج) و (ر)»ء وفي المطبوع وحده: «وإفطار يوم»! 
(4) سبق تخريجه (؟/ .)١97‏ 
(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 
() في (ر) والمطبوع: «على هذا». 
(10) كذا في (م)»؛ وفي سائر الأصول: «دام»! 
() سبق تخريجه .)١57/57(‏ 
(9) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: «وإن؛. 
)١١(‏ انظر الحاشية (رقم١٠١)‏ (157/5). 

وفي (م): كذا «ديمةفق وبدلها في سائر الأصول : «دائماً»!! 
)١١(‏ كذا في (م) و (ر) وهو الصواب»ء وفي المطبوع : لا يشق». وأثبت ناسخ (ج): «لا2 فوق (يشق»!! 
)١1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وإذا لم»). 
() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١ا/ا/‎ 


زماناً طويلاً؛ وفي كل حالة هو في فُسحة التَّزْكء لكنه يَْهزة" الفُرْصّة مع الأؤقات» 
فلا بُعْدَ في أن يَصحَبه التّشاط إلى آخر العُمرء فيظتّه الظانَ التزاماء وليس بالتزام . 


وهو صحيح» لا سيم" مع سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل المحبة» 
وهو معنى قوله عليه السلام: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة)0, فلذلك”؟' قام عليه 
السلام حتى تورّمت قدماه'”'» وامتثل أمرَّ ربه فى قوله [تعالى]©: « فِِالْيلَ إِلَاقِيلَا» 
الاية [المزمل: ؟]. [والله أعلم]". 


والثالث: أنَّ دخولَ المشقّة وعدّمه على المكلّف في الدوام أو غيره: ليس 
أمراً منضبطأًء بل هو إضافينٌ يختلف" بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم» أو 


)1١(‏ في (م): ١لا‏ ينتهز». 

(1) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «وهذا صحيحء ولا سيما». 

(90) أخرجه أحمد في «المسند» 4178/7 1949. 185)؛ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (4/ 99)» 
والنسائي في ١المجتبى»‏ (كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساءء 7/ 11)» والحاكم في «المستدرك» 
(0/ 5ل ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) /١(‏ 11 737/ رقم777 و0)7371 وأبو 
يعلى في «المسند) .750١-1١99/5(‏ /771/ رقم5187 و١٠203055‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
28/0». وأبو الشيخ في «أخلاق النني» كلِ (ص48. 750-7794).: والطبراني في «المعجم 
الصغير» 2)517/١(‏ وسنده حسن»؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في «زاد 
المعاد؛ )١1501١-1١65٠ /١(‏ وقال: «ومن رواه احبب إليّ من دنياكم ثلاث»؛ فقد وهمء ولم يقل كَلِ: 
«اثلاث؟؛ والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها؛ . 
وقال ابن كثير في «الشمائل؛ (ص8©) في الرواية التي فيها «من دنياكم»: «وليس بمحفوظ بهذا 
فإن الصلاة ليست من أمور الدنياء وإنما هي من أهم شؤون الاخرة». 
وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي. 
وانظر: «التلخيص الحبير» »)١١7/5(‏ و «المقاصد الحسنة؛ (ص .)١8٠‏ 

(4) في (م) فقط: «فكذّلك». 

(60) مضى تخريجه .)١1/١/7(‏ 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «مختلف». 
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[في]1" فوة عزائمهم» أو فى قوة يقينهم » أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم 
وأنفسهم'"': فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين؛ لأن أحدهما أقوى 
جتسماء أو أقزى غزيمة»: آو'تتينا بالموعرو”. والمققة قد تستحف التسة إلى فق 
هذه الأمور وأشباههاء وتقوى”*' مع ضعفها. 


فنحن نقول: كل عمل ي* يشقٌ الدوا م عليه””' بالنسبة إلى زيد؛ فهو منهئٌ عنه. 
يشق على عتم و1" اقلا ينين عله 


00 

وإن كان ما هو أقل منه شاقاً عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل 

فيما دخلوا فيه؛ إلا بشرط أن يتحد'' مناط المسألة فيما بيننا ويينهم» وهو أن يكون 
ذلك العمل لا يشقٌ الدوامٌ على مثله [علينا]"". 


وليس كلامنا في هذا لشهادة"' الجميع»: فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 
[الأولى و]1*الأخرق بالجميع » وهوالذي دلّت عليه الأدلّة؛ دون الإيغال الذي لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم؛ بل على" "١‏ القليل النادر منهم . 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله كَِهِ: «إني لسثُ كهيئتكم» إني أبيت عند ربي 


() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

زهة في المطبوع و (ج): «وأنفاسهم»؛ وفي (ر): ”أو أنفسهم»» والمثبت من (م). 
()) في المطبوع فقط : «بالموعد؛. 

(4) في (ج): (ويقوى». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «الدوام على مثله». 

(1) في المطبوع فقط: «عمر». 

(0) في المطبوع و (ر): «بشرط أن يمتدّ؛ وفي (م): «بشرط أن يتخذ'. 
(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

الى في المطبوع و (ج) و (ر): المشاهدة». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )1١( 
في المطبوع و (ج) و (ر): «إلا على».‎ )١١( 


١/4 


يطعمني ويسقيني) 0 ؟ يريد عليه السلام : أنه لا ب يشق عليه الوصال». ولا يمنعه عن 
قضاء حق الله وحقوق الخلق. 

فعلى هذا من رُزِق أنموذجاً مما أعطيّه عليه السلام» فصار يُوغل في العمل 

وأما رده عليه السلام على عبدالله بن عمرو”"'؛ فيمكن أن يكون شهد بأنه لا 
يُطيق الدّوامَ» ولذلك وقع له ما كان متوقّعاًء حتى قال: «ليتني قبِلْتُ ُخصة رسول 
الله ه70" . 

ويكون عمل ابن الزّبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على أنهم أعطوا 
[حظا'2 مما أعطيه رسول الله كل وهذا بناء على أصل مذكور فى كتاب 
«الموافقات0*'؛ والحمد لله. 

وإذا كان كذلك؛ لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. 

فصل 
002 2 5 

- لكن يبقى النظر في تعليل النهي» وأنه يَقْتضي انتفاء عند انتفاء العلة . 

ان وفيه في التفصيل نظرء وذللك أن الفئلة 

أحدهما: الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم [الدوامة]”"'» فيما يشق فيه 
الدوامٌ. 


.)7171//١( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) في (ج): «عبدالله بن عمرا. 

(90) سبق تخريجه (5؟/ .)١50‏ 

(14) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 
(0) انظره (587/1 و1/ 747 بتحقيقي). 

(7) كذا في (م): «انتفاءه» بالنصب على المفعولية . 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


والآخر: الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق . 

أما الأول؛ فإن رسول الله يكلِقد أَصّل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة» وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفيٌ عن الشريعة؛ كما أن 
أصل الحرج منفيئٌ عنها؛ لأنه عليه السلام بُعِث بالحنيفية السمحة'''؛ ولا سماح مع 
دخول الحرج» فكل من ألزم نفسه ما يلقاء'”'' فيه الحَرَّخُ؛ فقد خرج"" عن الاعتدال 
في حق نفسهء وصار إدخاله للسرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإن 
دخل في العمل على شرط الوفاء: فإن وقَّى(/»؛ فحسن بعد الوقوع» إذ قد ظهر أن 
ذلك العمل: إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطهء وإما شاقٌ صبر عليه فلم يُوَفُ 
النّمسَ حقّها من الرّفق» وسيأتي. وإن لم يُوَفَّ؛ٍ فكأنه نقض عهد الله؛ وهو شديدء 
فلو بقي على أصل براءة الذمّة من الالتزام؛ لم يدخل عليه ما يِتّقَى منه . 

- لكن لقائل أن يقول: إِنَّ النهي ها هنا معلّل بالرّفق الراجع إلى العامل؛ كما 
قالت عائشة رضي الله [تعالى]*2 عنها: «نهى رسول الله”"' يك عن الوصال رحمة 
به(" فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبّدء فقيل له: افعل واترك؛ أي: لا 
تتكلّف ما يشق عليك؛ كما لم تكلف" في الفرائض ما يشق عليك؛ لأن الله إنما 
وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير مُشترك للقوي والضعيف» والصغير 
والكبيرء والحر والعبد» والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدخَل 


(؟) مضى تخريجه .)١15١/5(‏ 

(؟) في (ر) والمطبوع: ١يلقى».‏ 

(') كذا في (م)» وفي سائر الأصول: ايخرج». 

(4) في (م) فقط: «فأوفى). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «نهى النبي»» والمثبت من (م) و (ج). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيج» ل(كتاب الصومء باب الوصاك» رقم975١)؛‏ ومسلم في «صحيحه) 
(كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصومء رقم0١11).‏ وانظر ما مضى قريباً. 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «رحمة لهم». 

(4) في المطبوع و (ر): «كما لا تتكلف». 


ما 


الحرجّ على المكلّف؛ شفط عي كنا : أو عرض عنه ما لا حرج فيه كذلك 
0 

النوافل المتكلّم فيها. 

وإذا رُوعيَ حظ النفس؛ فقد صار الأمر فى الإيغال إلى العامل» فله أن لا 
يُمَكُئها من حظهاء و [أن]7'' يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام؛ بناءً على القاعدة 
المؤصّلة فى أصول «الموافقات» فى إسقاط الحظوظ”"'»: فلا يكون إذن منهيّاً - على 
ذلك التقدير -» فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالباً له وله الخيّرة في 
ترك الطلب به فيرْتفع الوجوبُ؛ كذلك جاء النهي حفظاً على حظوظ النفوسر”", 
فإذا أسقطها صاحبّها؛ زال النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب . 
[حظ النفس من حق الله:] 

دوالجرات” أن خطوط الفمية9"دبالشعة إلى الطلييها ءفد جقالاة إتدامت 
حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد» [فإن قلنا: إنه من حقوق 
الله]” فلا ينهض ما قلتم» إذ ليس للمكلّف خيرة فيه. 

فكما آنه متتكك بال فق يقير 4 كلك هو مكل بال فق نس 

ودلَّ على ذلك قوله عليه السلام: «إن لنفسك عليك [حقاً]. . 2١‏ إلى آخر 
الحديث”"» فقرن حق النفس بحق الغير فى الطلب الذي هو قوله”2: «فأعط كل ذي 
حق حقه)()» ثم جعل ذلك حمّاً من الحقوق» ولا يُطلّق هذا اللفظ إلا على ما كان 
لازماً. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() انظر: «الموافقات» للمصنف (8/ ١١9-١١7‏ بتحقيقي). . 

(9) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: (النفس». 

(4) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «النفس». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو في (م) فقط. 
(1) سبق تخريجه 4)١41/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الطلب في قوله». 

(0) سبق تخريجه .)١51//5(‏ 


185 


ويدكٌ عليه أنه لا يحل للإنسان أن يِبِيحَ لنفسه ولا لغيره دمّه» ولا قط طرف 
من أطرافه”"©2» ولا إيلامّه بشيء من الآلام» ومن فعل ذلك؛ أثِمَ واستحقّ العقاب» 


وإن قلنا: إنه من حق العبد. وراجمٌ إلى خيرته؛ فليس ذلك على الإطلاق» إذ 
قدتكن فى الأصول أن حقوق العباة ليست مجودة من حمق اللي" . 


والدّليل على ذلك - فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق؛ لم يقع 
النهي فيه عليناء بل كنا تُخيّر فيه ابتداء» وإلى ذلك [يشيرُ قوله يكل «من نذر أن يطيمَ 
الله؛ فَليْطعْة0]!"؛ فإنه لو كان لخيرة؟ المكلف محضاً؛ لجاز للناذر لعبادة'”2 أن 
يتركها متى شاء وَيفْعَلها متى شاءء وقد اتَّفْق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذرء 
فيجري ما أشْبَهّه" ' مجراه. 


وأيضاً؛ فقد فَهِمْنَا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء ومن 
جملة التزيين تشريعٌةُ على وجه يُسْتَحْسَن الدّخولَ فيهء ولا يكون هذا مع شرعيّة 
المشفّات» وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل7) 
والكراهية والانقطاع ‏ الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيبنه في القلوب_؛ كان”/) 


3 
٠ 


مكروهاً؛ لأنه على خلاف وَضع الشّريعة» فلم ينبغ أن يُدَحَل فيه على ذلك الوجه . 


)١(‏ فيه إشارة إلى مسألة منع التبرع بالأعضاء, فتأمل! 

(؟) انظر لتقرير هذا: «الموافقات» ( / 42٠١ - ٠١7‏ و«قواعد ابن رجب» (7 / )1١‏ وتعليقي 
عليهما. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). 
والحديث سبق تخريجه .)١6١/7(‏ 

(4) في (ر): ١بخيرة».‏ 

(5) كذا في (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «العبادة». 

(1) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: (أشبه؟ . 

0) في (م): «الكلال؛. 

(4) جواب «وإذا كان الإيغال» إلخ. (ر) . 


1١م7‎ 


وأما الثاني'؛ فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلف على أصناف كثيرة» وأحكامها 
متط سيا عطي أصضول الادلةة 


ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقَّانء ولم يمكن الجممٌ بينهما؛ 
فلا بدّ من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدّليل» فلو تعارض على المكلّف واجب 
ومندوب؛ لقُدّمِ الواجبُ على المندوب» وصار المندوبُ في ذلك الوقت غير 
مندوب» بل صار واجب الئَزِْك عقلاً أو شرعاًء من باب «ما لا يتخ الواجب إلا به»؛ 
وإذا صار واجب التّرك؛ فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعيّداً إليه'" به؟! بل هو 
متعبّد [بمطلوب الترك في الجملة» فأشبه التَعجُدَ بالبدعة من هذا الوجه» ولكنه مع 
ذلك متعبد]!" بما هو مطلوب في أصول الأدلّة؛ لأنَّ دليلَ التّدب عتيدٌ» ولكنه 
[عَرض فيه]1؟' بالنسبة إلى هذا المتعبّدا*' مانع من العمل به» وهو حضور الواجب» 
فإن عمل بالواجب؛ فلا حرج في ترك المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص من 
جهة ذلك الالتزام المتقدّم» وقد مر ما فيه» وإِنْ عَمل بالمندرب؛ عصى بترك 
الو اسن 


ويبقى"" النّظرٌ في المندوب: هل وقع موقعّه من الندب أم لا؟ فإن قلنا: إن 
ترك المندوب هنا واجب عقلاً؛ فقد ينهض المندوب سبباً للثواب مع ما فيه من كونه 
مانعاً من أداء الواجب» وإن قلن”"©: إنه واجب شرعاً؛ بَعْدَ من انتهاضه سبباً 
للثواب؛ إلا على وجه ماء وفيه أيضاً ما فيه©. 


)001 في هامش (ج): «وهذا هو التعليل الثاني المبين أول الفصل». 
(1) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «متعبدا الله». 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «مع ذلك». 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «التعبد». 
(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وبقي». 
(0) المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت». (ر). 
(8) في هامش (ج): «قوله: «فإن قلنا: إن ترك. . .2 إلخ؛ إذا كان الوجوب بالعقل فلا يكون للشارع - 


1/1: 


فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [فُرض]7"' إذا كان مؤدّياً إلى 
الحرج”", وهذا كله إذا كان الالتزام صادًاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصداً أو 
0000 

ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهم””'» إذ كان 
عات 00 سالأهء .)مه ا . 
التزامٌ قيام لبن مانعا له من أداء حق الزوجة ' من الاستمتاع الواجب عليه في 
الجملة» وكذلك التزامٌ صيام النهار. 

ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل- مُخلا بقيامه على 
مريضه المشرف» أو القيام على إعانة"' أهله بالقٌوت» أو م"" أشبه ذلك . 


ويجري مجراه - وإن لم يكن في تبه أن لو كان ذلك الالتزام يُفضي به إلى 
ضعف بدن وَنَهُك00 قواه» حتّى لا يقدر على الاكتساب لأهله**©: أو أداء فرائضه 
على وجههاء أو الجهاد. أو طلب العلم؛ كما نبّه عليه حديثٌ داود عليه السلام: 
أنه : اكان يصوم يوماًء ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى”"". 


- نهي عن الفعل» فلا يبعد أن يثاب عليه» لكونه با لم يَشبُْ نهي؛ وأما إن كان وجوب الترك بالشرع 
كان الفعل منهياً عنه شرعاًء ولا يجتمع النهي مع الثواب إلا أن يقال: إن له جهتين: جهة كونه براً» 
وجهة كونه مؤدياً لترك الواجبء فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة» وهذا هو المشار إليه بقوله: 
«إلا على وجه ما ولم يرتضه إذ قال: «وفيه ما فيه»» وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك . 

” كذا في (م) و (ج)»؛ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «من الإخلال بالأمور الواجبة» ومن هنا‎ )١( 
يصبح تركه فرضاً»؛ وفي (ر): افرضاً».‎ 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «مؤدياً للحرج». 

(1) من كان هذا حاله؛ فلا يكون العمل في حقّه مندوبا. 

(4) سبق تخريجه (158/1). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «حقوق الزوجة». 

() في المطبوع و (ج): «إغاثة»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(0) في (م): «وما». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «أو نهك». 

)0( في (ج) و (م): «الاكتساب على أهله»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 

.)١51//79( سبق تخريجه‎ )١١( 


46م 


' وقد جاء في مفروض الصّيام في السّفر من التّخيبر ما جاء» ثم إِنَّ رسول الله 
كل قال عام الفتح : «إنكم قد دنوتم من عدرّكم, والفطر أقوى لكم»» قال أبو سعيد 
الخدري [رضي الله عنه]'2: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرناء 
فنزلنا منزلاء فقال: «وإنكم تصبّحون عدرّكم » والفطر أقوى لكمء فأفطروا». 

قال: فكانت عزيمة من رسول الله كله" . 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهادء 
فصيام النفل أولى بهذا الحكم . 


وعن جابر: أن النبي كه رأى رجلاً يظلّل عليه والرّحام عليه» فقال: «ليس 
من البر الصيام في السفر”"؛ يعني: أن الصيام في السفر ‏ وإن كان واجباً - ليس 
برك إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحدء مع وجود الرخصة» فالرخصة إذن مطلوبة 
في مثلهء بحيث تصير [به]”' آكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب في أصله 


أولى: 
فحصل أن من" ألزم نفسه شيئا َي حليه'*؛ فلم يأتِ طريق البر على حدّه. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه' (كتاب الصيامء باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» 
رقم١7١1).‏ 

(9) أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (كتاب الصومء باب قول النبي ككِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
ليس من البر الصوم في السفر؛ةء رقم947١)2‏ ومسلم في «صحيحه) (كتاب الصيام» باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر؛ رقم9١١١).‏ 

20( بعدها في المطبوع و (ج) و (ر) زيادة: «في السفر». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «فالحاصل أن كل من»! 

(0) جملة «يشق عليه؛ خبر أن» بمعنى أن الالتزام يستتبع المشقة دائماً» ولكن تقدم ما ينافي الكلية» 
وقوله: «فلم يأت» إلخ. . . عطف للماضي على المستقبل» ولعل في العبارة تحريفاً. (ر) . 
قلت: صوابها ما أثبتناه. 


الل 


فصل 

* إذا ثبت ما تقدّم؛ وَرَدَ الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي يشقٌّ 
التزامها مخالفة للدّلِيل» وإذا خالفث؛ فالمتعبّد بها على ذلك التقدير - مُتَعبّد بما 
لم يُشْرَعء وهو عين البدعة» فإما أن تنتظمّها أدلّة ذمٌ البدعة أو لا: 

- فإن انتظمتها أدلّة الذم؛ فهو غير صحيح؛ لأمْرَيْن : 

أحدهما: أن رسول الله يككِ لما كره لعبدالله بن عمرو”'' ما كرهء فقال0': 
«إني أطيق أفضل من ذُلك» فقال [له]1" عليه السلام : «لا أفضل من ذلك '؛ تركه 
بعدٌ على التزامه» ولولا أن عبدالله [بن عمرو]”' فهم منه بعد نهيه الإقرارٌ عليه؛ لما 
التزمه وداوم'"" عليه» حتى قال: «ليتني قبلثُ رخصة رسول الله يكو!"! فلو قلنا: 
إنها' بدعة ‏ وقد ذم كل بدعة على العموم ؛ لكان مقرًاً له على خطإء وذلك لا 
يجوز. 

كما أنه لا ينبغي أن يُْتَقَدَ في الصحابي أنه خالف أمرّ رسول الله يه قصداً 
للتعيّد بما نهاه عنه» فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك . 


وكذّلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه*©. 


)١(‏ في (ج): «لعبدالله بن عمر»!! 

زفق في المطبوع و (ر): «وقال له؛؛ وفي (ج): «فقال له؛ء والمثبت من (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء باب صوم الدهرء رقم976١)»‏ ومسلم في 
«صحيحه! (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم09١١)‏ بعد (181) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): لودام». 

(0) سبق تخريجه .)١5417/7(‏ 

(8) في (م): (إنه؛. 

.)١47"/75(رظنا‎ )9( 


1١ /1م‎ 


وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة. 


والثاني'"2: أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء: إن التزم الشَّرْطء فأداها على 
وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع» فارتفع النهي إذن» فلا مخالفة للدّليل» فلا 
1 
وإن لم يلتزم أداءها؛ فإن كان باختياره'"؛ فلا إشكال في المخالفة 
المذكورة؛ كالئّاذر يترك؟' المندوب من غير عذرء ومع ذلك؛ فلا يسمّى تركه 
بدعة» ولا عملّه في وقت العمل بدعة» فلا"» يسمى بالمجموع مُبْتدعاً. وإن كان 
لعارض مرض أو غيره من الأعذار؛ فلا يُسِلّم"' أنه مخالف؛ كما لا يكون مخالفاً 
في الواجب إذا عارضه فيه عارض؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع» فلا 
ابتداع إذن . 

- وأما إن لم تنتظمها”" أدلة الدّمّ؛ فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهىٌ عنه» بل هو مما يُتعبّد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما 
له أصل على الجملة» وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملترّم تعبّدي كان له أصل 
أم لا؟ لكن بحيث" يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة 
مولد النبي يكَكيْةْ بالقيام فيهاء ويومه بالصيام» أو بركعات مخصوصة.ء وقيام ليلة 
أول جمعة من رجبء وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باثار 
الصلوات مع انتصاب الإمام [لذُلك]”'» وما أشبه ذلك مما له أصلٌ 


)١(‏ كذافي (م)» وقي سائر الأصول: «الثاني». 

(1) بعدها في المطبوع فقط: (إذن». 

(19) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «باختيار». 

إدق كذا في (م) و (ر)ء وفي (ج): «فالناذر يترك؛» وفي المطبوع: «كالناذر بترك». 
)2( في المطبوع و (ر): «ولاق. والمثبت من (م) و (ج). 

(7) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: انسلم». 

(0) في (م): «ينتظمها». 

(4) في المطبوع و (ر): «فحيث». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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نودرك ينخرم كل ما تقدّم تأضيله . 
* والجواب: 


عن الأول : [أن الإقرار 1" صحيح» ولا يمتنمٌ أن يجتمعٌ مع نهي”" الإرشاد 
لأمر خارجي؛ فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من 
أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقّم؛ كما 'قالت عائشة رضي الله 
[تعالى]!؟' عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة»*".» وقد واصل 
رسول الله يكل بمن تبعه في الوصال كالمنكّل بهه”2» ولو كان منهيّاً عنه بالنسبة 


إليهم؛ لما فعل. 
فانظرو!'"© كيف اجتمع قن القى ع الراحة ونه هياده ومنهنا عفد لك 
باعتبارين. 


ونظيره في الفقهيّات ما يقوله [جماعة] من المحقّقِين في البيع بعد نداء 
الجمعة؛ فإنه نهي؟' لا من جهة كونه بيعاً» بل من جهة كونه مانعاً من حضور 
الجمعة» فيجيزون البيع بعد الوقوع» و [لا]1') يجعلونه فاسداًء وإن وجد التصريح 
بالنهي فيهء للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيعء بل إلى أمر يجاوره؛ 


)١(‏ كذا في (م)؛ وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «جليّ»!! 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(0) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «النهي». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) سبق تخريجه :)777/١(‏ وفي المطبوع: «رحمة للأمة». 

)١(‏ سبق تخريجه (7/ :)١547‏ وسقط من (ر) من قوله: (إنما كان رحمة. . .» إلى الوصال»» وفيه: 
«كالتنكيل بهم»!! 

0) في المطبوع و (ر): «فانظر) . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) بعده في (ر) والمطبوع: «عنه١‏ . 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١١( 


لخبيال 


ولذلكا" يحلل جماعة مكن فال :1 بفسخ البيع؛ بأنه'"2 زجر للمتبايعين”»: لا لأجل 
النهي عنه فليس عند هؤلاء بيع” “"فانةايضاء ولا النهي راجع إلى نفس البيع”*". 

فالأمر بالعبادة شيء» وكون المكلّف يوفَّي بها أو لا شيءٌ آخرء فإقرار النبي 
يكل عبدالله بن عمرو"' على ما التزم دليل على صحة ما التزم» ونهيه إياه ابتداءً لا 
يدل على الفسادء وإلا لزم التدافع » وهو محال. 

إلا أن ها هنا نظراً آخرء وهو أن رسول الله يلكِ صار في هذه المسائل 
كالمُرْشد للمكلّف» وكالمُتَبرع بالتّصيحة عند وجود مَظَبّة الاستنصاح» فلما اتُكل 
المكلّف على اجتهاده دون نصيحة النّاصح الأعرف بعوارض النفوس ؛ ؛ صار كالمتّبع 
لرأيه مع وجود النصء وإن إن كانت0») بتأويل» ٠‏ فإن سُمّي في اللفظ بدعة ؛ فبهذا 
الاعتبار» وإلا؛ فهو متَبِع للدّليل المنصوص من صاحب النصيحة . وهو الدَّالٌ على 
الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة . 


ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة ا ومعنى كونها 
إضافية: أن الدّليل فيها مرجوحٌ بالنسبة إلى من" يَشْقُ عليه الدوام عليهاء 
وراجحٌ بالنسبة إلى من وفى”' بشرطهاء ولذلك وقَّى('' بها عبدالله بن عمرو© 


)00 في المطبوع فقط : «وبذّلك». 

0( في المطبوع و (ر): ١لأنه»؛‏ والمثبت من (م) و (ج). 

فرق في (ر): اللمتابعين»: وعلّق (ر) بقوله: «ههذا نص نسختناء فليتأمل». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): "ببيع». 

(4) في هامش (ج): "اعرف ما يقوله هؤلاء المحققون في البيع وقت نداء الجمعة» وهو جار على ما هو 
التحقيق عند الأصولبين: من أن النهي الراجع إلى أمر خارج لا يفيد الفساد 1200007 
يرى الفسخ زجرا» . 

(0) في (ج): اعبدالله بن عمر؟؛ وفي المطبوع و (ر): ١لابن‏ عمرو». 

2072 في (١‏ فقط : ١كانت).‏ 

© كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «لمن». 

(9) في (م) فقط: (أوفى». 

)٠١(‏ في (م) فقط: (أوفى». 

(1) في (ج): «عبدالله بن محمد؛!» وفي (ر) بعدها: «رضي الله عنهما». 


0 


بعدما ضَعُْفَ -وإن دخمل عليه فيها , بعض الحَرّج- حنَّى تمئّى قبول الرّخصة؛ 
بخلاف البدعة اقيق فا الدليل عليها مفقودٌ حقيقة؛ فضلاً عن أن يكون 
010007 


فهذه المسألة تشبه مسألة خط المجتهدء فالقول فيه(“ متقارب» وسيأتي 
الكلام فيها”" إن شاء الله [تعالى]”*. 


- وأما قول السائل في الإشكال: «إن التزم الشرط فأدَّى العبادة على 
وَجْهِها. . .» إلى آخره؛ فصحيح؛ إلا قوله: «فإن'* تركها لعارض؛ فلا حرج؛ 
كالمريض»؛ بإذنما حون ام كلل بل ثم قسم آخرء وهو أن يتركها بسبب 
تَسَبَتَ هو فيه» وإن ظهر أنه لمن دن بسي لاق لقا المجهاد نايتا باحساره 
مخالفةٌ ظاهرة» وتركه لمرض ونحوء" لا مخالفة فيه» فإن عمل في سبب يُلْحِقَه 
عادةٌ بالمرضى”*' حتى لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين» فمن حيث 
م وتراط الابقاك و العول الي امو مدي 
في كراهية العمل» أو في التقصير عن “'؟الواستب» وهذا المكلّف قد خالف النهي. 


همه 


.)١(‏ في هامش (ج): «قوله: «ومن هنا. . 2١‏ إلخ؛ يظهر من جملة كلامه أن حاصل الجواب نختار أنها 
بدعة» إلا أنها إضافية ذات وجهين: وجه مشروع ‏ وهو أصل العمل -» ووجه غير مشروع ‏ وهو ما 
تؤدي إليه من الانقطاع أو التقصير» فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة» وفيه ورد الحديث الذي 
نقضتم به عليناء وباعتبار غيره بدعة تنتظمها أدلة الذم؛ إلا أنه ها هنا ذم الكراهة" . 

(؟) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ١قيهما».‏ 

(9) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «قيهما». 

(:) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في (م): «إلى قوله: «إن12» وفي (ج): «إلا قوله: «إن» . 

() في المطبوع و (ر): دأن»!! 

0) في (م) و (ج): «فإن تارك. . .؛ 

(4) في المطبوع و (ر): (أو نحوه؛. 

(9) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر): «بالمريض». وفي المطبوع: «بالمرض»! 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «على». 


ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة"'' من أداء العبادة على وجهها؛ قد 
يكون معذوراء فصار هنا نظر بين نظرين» لا يتخلّص معه العمل إلى واحد 
منهما. 

وأما قوله: «ثبت أن منْ أقسام البدع ما ليس بمنهيٌ عنه»؛ فليس كما قال 
وذلك أنَّ عدوت سكن نعي هو سار ب د اها لو ع 4 ويه جل الا 
ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك» فهو واسطة بين الطرفين» لا يتخلّص 
إلى واحد منهما؛ إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطاء كما شرطت 
في ناحية تركه شرطأ: 

فشرط العمل به: أن لا يدخل فيه مذخلا يؤدٌيه إلى الحرج المؤدّي إلى انْخرَام 
التذبية فيه راماء أن انخرام ما هو أولى منهء وما وراءً هذا موكول إلى خيرة 
المكلّف . 

فإذا"' دخل فيه؛ فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا 

فإن كان كذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله» وحاصله أن الشارعَ 
طلبه'"' برفع الحرجء وهو يطالب نفسه بِرَضْعه وإذخاله على نفسه. وتكليفها ما لا 
يُستطاع» مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسئن التي هي أولى مما دخل فيه» 
ومعلوم أن هذه'*' بدعة مذمومة. 


وإن دخل على غير ذلك القصد؛ فلا يخلو أن يُُجْرِي المندوبٌ على مَجراه أو 
فإِنْ أجراه كذلك _بأن يفعّل منه'" ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يُعارضّه ما 


(1) في المطبوع و (ر) و (ج): «العبادة»!! 
() في المطبوع فقط : «فإن»!! 

() كذاء ولعله: (طاليبه»!! (ر). 

(:) في (م): «هذا». 

(0) في (ج): «منهما؛. 


١4؟‎ 


هو أولى [مما دخل فيه]27-؛ فهذا هو محض”" السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع 
الأدلّة على صحّة ذلك العملء إذ قد أمر فهو غير تارك» وثُهِي عن الإيغال وإذخال 
الحرج فهو متحرّزء فلا إشكال في صكّته» وهو كان شأن القرن الأول وما بعده”" 

وإن لم يمره على مجراه» ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدّوام؛ فذلك الرأي 
مكروه ابتداء» لكن فُهم من الشرع أنَّ الوفاء ‏ إِنْ حصل - فهو إن شاء الله كفارة 
النهي» فلا يصَدّق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله مدح الموفينَ بالتّذر 
والموفين بعهدهم إذا عاهدواء وإنْ لم يَحْصّل الوفاء؛ تَمَخَضٍ وجة النّهمي » وريّما 
ثم في الالتزام التذْري . 

ولأجل احتمال عدم الوفاء: أَطْلِق عليه لفظ البدعة» لا لأجل أنه عمل لا 
دليل”*' عليه» بل الدليل عليه قائم . 

ولذلك؛ إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يُعلم أو يُْظن أن الدّوام فيها 
لا يُوقع في حرج أصلاً ا ا 110 لم يقع 
في نهي» بل في محض المندوب”؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح 
والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر اللسان"'' الملترّم بالعشي والإبكارء وما 
أشبه ذلك مما لا يخلٌّ بما هو أولى» ولا يُدْخْل حرجا بنفس العمل به» ولا بالدوام 
عليه . 


وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاء ومنه كان جَمْعْ عمر رضي 
الله عنه النّاس في رمضان في المسجدء وفتظى ظلية التانن 4279 لأنه كان أولاً سي 


4 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهو محض». 

() في (ج): «شأن الأول وما بعده»؛. وفي المطبوع و (ر): «شأن السلف الأول ومن بعده». 
(5) في المطبوع فقط : «بلا دليل». 

(6) في المطبوع و (ر): «المندوبات». 

(5) في المطبوع و (ر): «والذكر اللساني». 

(0) سبق تخريجه .)40/١(‏ 


١97 


ثابتة من رسول الله 16" ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومُحبَّين فيه 
وفي شهر واحد من السنة لا دائماًء وموكولاً إلى اختيارهم؛ لأنه قال: «والتي 
ينامون عنها أفضل”''» وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضلء» فكان 
كثير منهم '' ينصرفون فيقومون في منازلهم» ومع ذلك؛ فقد قال: «نعمت البدعة 
مز 6 .فأطلق عليها لفظ «البدعة» ‏ كما ترى ‏ نظراً ‏ والله أعلم - إلى اعتبار 
الدرام» وإن كان شهراً في السنةء أو أنه" لم يقع فيمن قبله عملا دائماًء أو أنه 
أظهره في المسجد الجامع مخالفاً لسائر النوافل» وإن كان ذلك في أصله واقعاً 
كذلك» ار الدليل على ذلك القيام مال التفيرس واضحاً؛ قال: « 
البذعة هذه" فحكنها بضيغة «نغم» التي تق ا 
التعجّب لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك بُخْرجُها قطعاً عن كونها بدعةً. 

وعلى هذا المعنى جرى كلامٌ أبي أمامة مستشهداً بالآية» حيث قال: «أحدثتم 
قيام رمضانء ولم يكتب عليكم)'”؛ إنما معناه ما ذكرناهء ولأجله قال: «فَدُومُوا 
عليه»”""» ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه. 

ومن هذه الجهة أَجْريْنا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعيّد الممخوف 
الحرج:*'' في المآل» واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية؛ تنبيهاً على 
وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغتر بها مُغبَرٌ فيأخذها على غير 





() سبق تخريجه .)140/١(‏ 

(0) سبق تخريجه .)10/١(‏ 

() في (م): ١منهم‏ كثير؛ كذا بتقديم وتأخير. 
(5) سبق تخريجه .)40/١(‏ 

(0). في المطبوع و (ر): 'وأنه». 

(51) سبق تخريجه .)40/١(‏ 

(0) في (م): (يقتضيه». 

() سبق تخريجه (؟175/1). 

() سبق تخريجه (؟175/1). 


2000 في المطبوع فقط: «المحرج». 


54 


وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقيّة قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في 
ذلك» وإنما تجشَّمْنا إطلاق اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا تَفْعَل('2 لولا الضرورة» 
وبالله التوفيق 

فصل 

قال الله [تبارك و]1" مالي وكيا َدبنَ اموا لا حرمو بات مآ حل أله لَك 
وَكَاصَسَدوا إكّ أله قا يحب الْمُعَيينَ * وَطُوأ مِمَا رَرَةَ ىُ آم َكَل ليبا وتوأ أله هَ الى 
نشم يد مُؤْمِبو بت »* [المافيف لالم . 

* روي في سبب نزول هذه الاية أخبارء جملتها تدور على معنى واحدء وهو 
تحريم ما أحلّ الله من الطيَّات؛ تديّاً أو شب التديّن”"» و [أن]' الله نهى عن 
ذلك وجعله اعتداءء والله لا يحت المعتدين» 0 قرّر الإباحة تقريرا زائد”*» على 
اق در للا 1 كوأ ميا رَرَقَكة ) 6 1 [المائدة: 88]» ثم أمرهم 


[سبب نزول: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...*:] 
فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛ قال: أراد ناسنٌ من أصحاب 

رسول الله ككل أن يرفضوا الدّنيا ويتركوا النساء ويترمّبو"'» فقام رسول الله َك 

فغلّظ فيهه”” المقالة» فقال: «إنما هَلّكَ من كان قبلكم بالتشديدء شدّدوا على 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا‏ يمْعل؛. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) سيذكر المصنف ‏ رحمه الله بعد قليل سبب نزول هذه الآية. 
2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) في المطبوع و (ر): «زائدة؟. 

(1) كذافي المطبوع و (ج) و (ر)» وهو الصواب» وفي (م): «بقوله». 
44 في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا». 

() في المطبوع فقط : «فغلظ عليهم». 


أنفسهم فُشدّد الله عليهه'", فأوليك بقاياهم فى الذيار والصوامع. اعبدوا الله ولا 


تشركوا به شيئاء وحجُوا واعتمرواء واستقيموا يُسِبَقَمْ [بكم]”". قال: «ونزلت 
فيهم: ( تأيه أن انوأ لا حرم وا طببت مآ حل أنه لك 4 [المائدة: /9]41" . 


وفي «الترمذي» عن ابن عباس؛ قال: «إن رجلا أت النبيّ كل فقال: يا 
رسؤل الله ! إني إذا أصبتٌ اللحم انتشرث للنّساىء وأخذتني شهوتي » فحرّمثٌ علي 
اللحم . فأنزل الله الاية)!؟). حديث حسن . 


00( في (م): ١فشدّد‏ عليهم». 

زفق في (ج): «يستقيم بكم»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» .)١1947 /١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (رقم77541١)‏ عن 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة. ورجاله ثقات, إلا أنه مرسل» فهو ضعيف . 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسيرء باب في تفسير سورة المائدة. 0/ /١517-1788‏ 
رقم 2705: وابن جرير في «التفسير» /07١ /٠١(‏ رقم »)1770٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
لدوم رقم19481١)»:‏ وابن عدي في «الكامل» 2.)١811//5(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(7/ ق75/أ)؛ والواحدي في «أسباب التزول» (ص98١)؛‏ جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد 
عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس به . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب»» ثم قال: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً » 
ليس فيه عن ابن عباس » ورواه خالدٌ الحذاء عن عكرمة مرسلاً . 
قلت: إسناده ضعيف» فيه عثمان بن سعد. متكلم فيه من قبل حفظه. ومع ضعفه يكتب حديثه» 
وقد خولف كما قال الترمذي» وهذا البيان: 
أخرج ابن جرير في «التفسير؛ /٠١(‏ 2514 16هء /007-07١‏ رقم/ا1778 17784 017840 
)١‏ من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل ابن عَليّة وعبدالوهاب الثقفي, ثلاثتهم عن خالد الحذاء 
عن عكرمة؛ قال. . . وذكره بألفاظ. بعضها نحو ما سيأتي عند المصنف قريباً. 
وإسناده صحيح ؛ إلا أنه مرسل . 
وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «سننه) (رقم /1‏ ط المحققة)» وأبو داود في ١مراسيله»‏ 
(رقم١ )7١‏ من طريقين عن خالد بن عبدالله عن حُصّين بن عبدالرحهن السُّلّمِي عن أبي مالك به. 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير» /٠١(‏ 914/ رقم777١)‏ من طريق آخر عن حصين بهء ورجاله 
ثقات» وهو مرسل» أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي؛ مشهور بكنيتهء من الثالثة؛ كما في 
«التقريب» (84ه07). 3 


045 


وفي رواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما]"'؛ قال: نزلت هذه الآية في 
من أصحاب. رسول الله يِه -منهم آبو يكز وعمر وَعَلِ و [غبدالله]"'" بن 

0 مولى أبي حذيفة . 
اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي» تزانتزا أن يكوا النسية وان" 
يعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماً ولا دَسَماء وأن يلبسوا المُسُوحَء ولا يأكلوا من 

فبلغ ذلك رسول الله كلِكِ من أمرهمء فأتى عثمانٌ بنّ مظعون في منزله» فلم 
يجده في منزله”'' ولا إياهم» فقال لامرأة عثمان -أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة 
السلمى_: «أحقٌّ ما بلغنى عن زؤجك وأصحابه؟2. 

قالك + ماهو باارشول:الله؟! 

فأخبرهاء فكرهت أن لا تحدّث رسول الله يكل [حين سألهال*»: وكرهت أن 
تبدي على زوجهاء فقالت: [يارسول الله]""؟! إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك”" . 





-202 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/18-4) لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك 
فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل» قال ابن كثير في التفسير» (11/1): اوقد ذكر هذه القصة 
غير واحد من التابعين مرسلة». نعم» ثبت في «صحيح البخاري» (رقم5 41١‏ » الادم هلاءة), 
و ااصحيح مسلم» (رقم5٠5١)‏ عن ابن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع رسول الله كَكةٍ ليس لنا نساء ١‏ 
فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ 
عبدالله الاية. وفي الباب: حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله يك وتقدم لفظه 
وتخريجه 60 فمعنى الحديث صحيح بمجموع ما أَوْرَدَهُ المصنف آنفاً وانظر : «الصحيحة» 
(89") و«الإرواء» )3١١(‏ والله الموفق. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقطط. 

() كذافي (م). وفي سائر الأصول: «بأن». 

(4) كذافي (ج) و (م). وفي (ر) والمطبوع: «فلم يجده فيه» . 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) في المطبوع و (ر): «فقد صدق». 


فقال لها رسول الله يكك: «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: إن رسول الله 
يقول لكم: إني آكل وأشرب» وآكل اللحم والدسم» وأنام» وآتي النساء» فمّن 
رغب عن سي ؛ فليس مئي». 


فلما رجع عثمان وأصحابه؛ اوري مر نه بما أمر به رسول الله يِه 
فقالوا: لقد بلغ رسول الله يك أمرّنا فما أعبَبّه» فذروا ما كره رسولٌ الله يله . 


سه وم 


ونزل فيهم”": « يتأبها لين >امثوأ ا حرِمُوأ طَِبَتٍ م1 كمَلَّ هه لَك 4 ؛ قال: من 


الطعام والشراب والجماع. « وَلاسَئدواأ4 قال: في قطع المذاكيرء # إثٌ شه ا 
يب ألْمْعَتَرنَ4 ؛ قال: الحلال”' إلى الحراه”. 


وفي «الصحيح» عن عبدالله؛ قال: «كنا نغزو مع رسول الله”” يك ليس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة 
بالثوب [إلى أجل ]2 . يعني - والله أعلم -: نكاح المُتْعة'"' المنسوحٌ». 


ك0 


ثم قرأ ابن مسعود: ل يأَبّها ألِْينَ مثو لا ححرَمُوا طِبَباتٍ مآ كَل هه لك 4 
[المائدة: لام](2 , 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أخبرتهم». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «ونزل فيهاه؛ والمثبت من (م). 

(9) في (ج): «الجدال». 

(4) مضى تخريجه قريباً. 

(0) في (م): «النبي' يَكِل. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وقال (ر): «سقط من نسختنا لفظ «إلى أجل»؛ وهو ثابت 
في ١الصحيح؟).‏ 

020 سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه (ر). 

(8) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسيرء باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم». 
رقم5110)» و (كتاب النكاح؛ باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» رقم١5091),‏ 
و (باب ما يكره من التبثّل والخصاءء رقم0016)؛ ومسلم في (صحيحه» (كتاب التكاح؛ باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم؛ .)١5٠‏ 


١4 


وذكر إسماعيل عن يحبى بن يَعْمَّر: أن عثمان بن مظعون هم بالسياحة وهو 
صوم النّهار وقيام الليل(''-» وكانت أمرأئه امرأة عَطرَّة» فتركت الكحل والخضاب» 
فقالت" لها امرأة من أزواج النبي كله: أآَمُشْهِدة" أنت أم مُغِيبٌ؟ فقالت: بل 
مُشْهدُة؟'؛ غير أن عثمان لا يريد النساءء فذكرت ذلك للنبي ككل فلقيه رسول الله 
ييلء [فقال (له)]*': «[يا عثمان]'"' أتؤمن بما نؤمن به؟». قال: نعم. قال: 
«فاصنعٌ مثلّ ما نصنع» < لا حَرْمُوأ طَيَبتِ مآ أحلَّ أَلَهُ لك 4. . . الاية» [المائدة: 
]1 . 


وخرج سعيد بن منصور عن حصّين عن أبي مالك”*'؛ قال: «نزلت في عثمان 
ابن مظعون وأصحابه» كانوا حرّموا عليهم كثيراً من الطعام والشّساءء وهم بعضهم أن 
يقطع ذكره» فأنزل [الله (تعالى)]29: « يَتأمها لين نوالا ححَرَموأ[ لتب ]!22. . . 4 
الاية [المائدة: /الم]2330, 


[وعن عكرمة قال: كان ناس من أصحاب رسول الله يكل هَمُوا بترك النساء 
واللحم والخصاءء فنزلت: « يَتأبها ألّذينَمَامَموأكَاححرَمُاطيَيت. . . © [المائدة : 41] 


)5( في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو يصوم النهار ويقوم الليل». 

() في المطبوع ققط : «فقال»!! 

(9) في (ج): «أشهد»؛ وفي المطبوع و (ر): (أشهيد؟. 

2( في (ج): «شهد»»؛ وفي المطبوع و (ر): ١شهيد».‏ 

(9) مابين الهلالين سقط من (م)» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) نحوه عند الطبراني في «الكبير؛ (8/ ٠٠١‏ رقم0١/1):‏ وإسناده ضعيف. 
انظر: «المجمع» (307/5)» و (الدر المنثغور) (9/ 56 .)١47-١‏ 

(4) كذا في (م)؛ وهو الصوابء وفي المطبوع: «عن خضير بن أبي مالك:!! وفي (ر) و (ج): اعن 
خضير عن أبي مالك»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وما بين الهلالين سقط من (م). 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)195/5( مضى تخريجه قريباً في التعليق على‎ )١١( 


١4 


الاية ]20 . 

وعن قتادة؛ قال: «نزلت فى ناس من أصحاب رسول الله كل أرادوا أن 
يتخلّوا من الدّنيا'"» ويتركوا النساءء ويترمّبو7"؛ منهم علي بن أبي [طالب2) 
وعثمان بن مظعون)0©. 

وخرّج ابن المبارك : أن عثمان بن مظعون أتى النبيّ كلد فقال: ائذن لنا''' في 
الاختصاءء فقال النبي كَلِ: «ليس منا من خصى ولا اختصى”"؛ إِنَّ خصاء”” أمّتي 
الصيام» . 


قال: «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» . 
قال: يا رسول الله! اتذن لن”"' فى التَّرَضّب0©. 


قال: (إِنَّ ترب أمّتي الجلوس [في المساجد](١'"‏ لانتظار الصلاة»25©. 


.)195/5( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر)؛ ومضى تخريج ذلك في التعليق على‎ )١( 

(؟) في (ر) والمطبوع: «عن الدنيا؛. 

فرق في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) أخرجه عبدالرزاق في "تفسيره» :»)١47-141/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (4/1) عن 
معمر عن قتادة» وانظر «الدر المنثور»(7/ .)١51١‏ 

00 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «لي». 

0) الذي نعرفه من الحديث: «أو اختصى» . (ر) . 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): «اختصاء». 

)9( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لي». 

)١١(‏ في (م): «الترهيب». 

. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد' (رقم )840‏ ومن طريقه البغوي في «التفسير) (4)04/17, و اشرح 
السنة» /5171-737١/1(‏ رقم484)- من طريق رشدين بن سعدء حلثني أبن أنعم عن سعد بن 
مسعود قال: إن عثمان بن مظعون. . . وذكره. ْ 


وو" 


020 


وفي الصحيح: «ردَّ رسول الله كك التَّثّلَ على عثمان بن مظعون» ولو أذن 
له؛ لاختصينا»(؟. 


* وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع» 
وإهمالٌ لما قصد الشَّارِعٌ إعمالّه ‏ وإن كان بقصد سلوك [طريق]!" الآخرة ؛ لأنه 
نوع من الرهبانية» [ولا رهبانية ]7 في الإسلام . 


# 


كان التحريم غير محلوف عليه؛ فلا كمّارة [فيه]!'2» وإن كان محلوفاً عليه؛ ففيه 
الكفارة» وليعمل”'' الحالف بما أحلّ الله له. 
ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضى :عن معقل. بن مقون:. «أنه سأل: ابن 
مسعودء فقال: إني حلفتٌ ألا أنام على فراشي سنة”""؟ فتلا عبدالله: « يَتامها اين 
اموا كَاححَرَمُوأ. . . © الآية [المائدة: 417] كفّر عن يمينك7"» ونم على فراشك» . 


-ٍ 


* وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومّن بعدهم؛ إلا أنه إذا 


وفي رواية: «أن مغقلاً كان" يكثْرٌ الضّومَ والصّلاة» فحلف أن لا ينام على 


قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)7١١5(‏ ١هذا‏ الإسناد فيه علتان: 

الأولى: الإرسال» فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة؛ ولم يسندهاء كما هو ظاهرء وقد 

خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح»؛ فلم يتعرض لها بذكر. 

والثانية: ضعف رشدين» وابن أنعم ‏ واسمه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي -6. 

25077 أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب النكاح؛ باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم‎ )١( 
45»؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح ؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد‎ 
.- مؤنة» رقم407١)» وغيرهما.من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه‎ 

() مابين المعقوقتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج): «ولعمل»»؛ وفي (ر) والمطبوع : «ويعمل»» والمثبت من (م). 

(5) في (م) بدل «سنة»: «قال». 

(0) في المطبوع و (ر): «ادن فكل» وكفر عن يمينك»!! 

(4) في (ج): ؛كان معقلاً»؛ وفي المطبوع و (ر): "كان معقل». 


5١ 


فراشه» فأتى [عبدالله]7' بن مسعود [رضي الله عنه]!"©» فسأله عن ذلك؟ فقرأ عليه 
الاية)0 . 


ووم 1 


وعن المغيرة”؟2؛ قال: «قلتُ لإبراهيم في هذه الآية: « لَاحرموأ طِْيَبتِ مآ أل 


َنَهُ لَكُم 4 [المائدة: 87]: أهو الرجل يحرّم الشيء مما أحلّ الله له؟ قال: 
1 00 
0 


وعن مسروق؛ قال: «أَبِي عبدالله بضّرْع"» فقال للقوم: ادنوا. فأخذوا 
يَطعّمون. فقال رجل: إِنَّي حرمت الضّرع. فقال عبدالله: لهذا [من]”"؟ خطوات 
الشيطان» « يَكأمها ألذينَ مامتو قا موأ [(طِيبتٍ )20 مآ عل أله كم 117]4 [الآية 21٠1]‏ 
[المائدة: /41]» ادن فكل» وكفر عن يمينك2010, 


وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام؛ أنَّ كلّ من حرّم على نفسه شيئاً مما أحلٌ 


. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (رقم217/7 71/4 - المحققة)؛ والطبراني في «الكبير) 
(7917/9/ رقم4545-97597).» وابن جرير في «التفسير؛ /007/١١(‏ رقم17484. 2)١14940‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» /١١41//5(‏ رقم25540)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 1147)؛ 
وهو صحيح بمجموع طرقه. 

(5) في (ج) و (م): «وعن مغيرة». 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 47 )١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

الضرْع: هو الخلف. مَدَدُ الْبن لكل ذات ظلف أو خف . انظر: «لسان العرب» (8/ 2577-7171 . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() مابين الهلالين سقط من المطبوع. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

)١١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم777) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير) 
(5/4١ل/‏ رقم8108)-»: وعبدالرزاق في «التفسير» (١/948١-14١)ء‏ وابن أبي حاتم في 
(التفسير» 2)5591١/١١41//5(‏ والطبراني في «الكبير؛ /7١5/9(‏ رقم890)» والحاكم في 
(المستدرك» (5/ 717). وإسناده صحيح . 


ا 


الله [له]”')؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ فلْيَكلْ إِنْ كان مأكولاً» ولْيَمْرَبْ إِنْ كان 
مشروباء ولَيلَْنْ إِنْ كان مَلْبِوسأَء وليملك إن كان مملوكاًء وكأنه إجماعٌ منهم 
منقول عن 0 وأبي 0000 والشافعي!؟ وغيرهم» واختلفوا في الرّوجة» 
ومذهب مالك أن التّحريم طلاق كالطلاق الثلاث» وما سوى ذلك فهو باطل*2؛ لأن 
القرآن شهد بكونه اعتداء» حتى إِنَّهِ إِنْ حرّم على نفسه وطءً أمته غير قاصد به80) 
العتنّ؛ فوطؤها حلال» وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام 
والصمت والاسشتظلال الها 


وقد تقدّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه تحريم 
للجلوس والاسْتظلال والكلام» والنبي يكلِ أمره بالجلوس والتكلّم والاشتظلال0". 


قال مالك”: «أمره أن يُنَمّ ما كان للَّه فيه" طاعة» ويترك ما كان عليه فيه 


)00( نان الشفرفي تقطن المطيع فعا 

(1) انظر ماسيأتي قريباً. 

(7) انظر: «المبسوط؛ (187/8), «أحكام القرآن» (000/1): «مختصر اختلاف العلماء) 
(*/ 45-747 ؟) كلاهما للجصاص . 

(:) انظر: «الأم» (7570-1509/5)» «مختصر المزني» (197-197)» (حلية العلماء؛ »)9١/97(‏ 
«الإشراف» )1١7//١(‏ لابن المنذرء «إخلاص الناوي» .)3١9/7(‏ 

(0) في (م): «فباطل». 
وانظر: «المدونة؛ (1/ 194 407 ط صادر)ء «أحكام القرآن؛ (589/5)» «التفريع» (1/ 0074, 
«المعونة» (؟/ /8588141)» «الكافي» (1105-1714), «جامع الأمهات» (1975:740).؛ «الإشراف» 
(/ 11 مسألة رقم ١178‏ بتحقيقي) . 

(7) كذا في (م)» وهو الصواب. وفي سائر الأصول: "وطء أمة غيره قاصداً به»!! 

(0) مضى تخريجه (159/5). 

(4) في «الموطأ» (؟/477 - رواية يحبى)؛ وقارن ب «الموافقات' (1/ 7١‏ بتحقيقي)؛ وفي (ج): 
«لمالك»!! 

(9) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «أمره ليتم ما كان له فيه». 


يل 


فتأمّلوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الاية في قوله 
تعالى : «كلاكتنناً. . . # الآية [المائدة: : لامك ومقتضى قول ابن مسعود رضي 
الله عنه لصاحب الضّرْع : «هذا من خطوات الشيطان)”"'. 

وقد ضِكّف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث» وتفسيرَ مالك 
لهء وذكر أن قوله فى الحديث : «ويترك ما كان عليه فيه معصية» ليس بالظاهر أن ترك 
الكلام خض : وقد أخبر الله ال أنه 3 مريم. 

0 اوت أن يكون 0 افي] 0 00 إلا ما 
قيل : فيه معصية ؛ 0 0 0 
أنه من المباحات)!") 

وما قاله ابن رشد غير ظاهرء ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطاً منه» 
بل الظاهر أنه استدلٌ بالآية المتكلّم فيهاء وحمل الحديثٌ عليهاء فَتَرْكُ الكلام -وإن 
كان في الشرائع الأوّل”" مشروعاً- فهو منسوخ بهذه الشريعة؛ فهر عمل في مشروع 
بغير مشروع» وكذلك القيام ذ في الشمس دزيادة [في العنادة]00 من باب تحريم 
الحلال» رن امتح فل عوطم اقل زازه املتتدانه فى لخ 

فصل 
ويتعلّق بهذا الموضع مسائل : 


)1١(‏ مضى تخريجه قريباً. 
00( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 
() كذا عند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «القيام للشمس». 
(5) كذا عند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «معصية». 
(5) كذا عند ابن رشدء وفي جميع الأصول: «فالقياس». 
(1) «بداية المجتهد» (5/ ١51‏ مع «الهداية»), 
610 في المطبوع فقط : الأولى»!! 
(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


54 


* إحداها”'': أن تحريم الحلال”" وما أشبه ذلك يتصرّر على أوجه 


الأول: التّحريم الحقيقي» وهو الواقمٌ من الكمّار؛ كالبّحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» وجميع ما ذكر الله ار ل 1 
ومنه [قول الله (تبارك و)]0" تعالى : # ولا تَقُولُوا لِمَا صف أْلْسِنكُم لكب 
َكل وعدا حرَمٌ ل َل له لَكَبٌ 4 [النحل : 5 0 
0 ا 

': أن يكون مجرّد ترك» لا لغرتض» بل لأن النفس تكرهه بطبّعهاء أو 

م تكقدل ى الاامم فين ا سكعل يما هو اك 535 د 
أشبه ذلك» ومنه ترك النبي يكلهِ لأكل الضب؛ لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي 
فاتعزن آهاف]0 :ولا سكن مدل هذا تحريما؛ لأن النّحريمَ يستلزم القصد إليه» 
واس كرات 


الغالث”؟: أن يمتنع لنذره التحريم» أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة 
القاطعة للعُذر؛ كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضرْع» وتحريم الادّخار 
الجملة» وما أشبه ذلك. 


)1١(‏ في (ج): «أحدها». 

(؟) لوقال: «ترك الحلال»؛ لكان أدق وأولى. 

(') بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «قوله»؛ وما بين الهلالين سقط من (ج). 

(4) في (م) فقط: «والثاني». 

(5) في المطبوع و (ج): «تذكره». وفي (ر): اتكرهه)! ! 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في (ر) والمطبوع: «وما». 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الذبائح والصيدء باب الضَّبٍء رقم/ا008): ومسلم في 
«صحيحه' (كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم147١)‏ من حديث خالد بن الوليد 
رضي الله عنه -. 

(9) في (م) فقط: «والثالث». 


الرابع''': أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله» ومثله قد يسبّى 
تحريماً. 

قال إسماعيل القاضىي: (إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقرئك؛ فقد حرّمها 
على نفسه باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» وأتى بمسألة ابن مُفَرٌن 
في سؤاله ابن مسعود [رضي الله عنه]”"'؛ إذ قال: «إني حلفت أن لا أنام على فراشي 
سنةء قال: فتلا عبدالله : « يَتأيها أن مَأمَنوا لا ححَرَمُوأ . . . © الآية [المائدة: /410]ء 
[وقال له]'": كفّر عن يمينك» ونمْ على فراشك»7؟). 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلّ الله له» وأن يكمّر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوحٌ من التّحريم» وله وجةٌ ظاهرٌء فقد أشار"» 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن 
يفعله» حتى نزلت كفارة اليمين» فلأجل ما كان قبل من التحريم -وإن وردت 
الكفارة م ا ومن نَم - والله أعلم ‏ سمّيّت كقارة. 

* والثانية": أنَّ الآية التي نحن بصددها يُنْظَر فيها على أي معنى يُطلق 

أما الأول؛ فلا مدخل له ها هنا؛ لأنَّ النّحرِيم تشريع كالتحليل» والتَّشْريمٌ 

57 40 م 1 )00 

ليس إلا لصاحب الشَرْعء اللهم إلا أن يُدْخْلَ مبتدمٌ رأيا كان [من (أهل)]!” 


)١(‏ في (م) فقط: «والرابع». 

فم ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(0) في (ر): «فقد أشار إليه»؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل «إليه؛ زائدة؛ إلا أن يكون في الكلام حذف بعد 
كلمة إسماعيل». 

(1) في المطبوع و (ر): «ولما وردت الكفارة» سمي تحريماً»» والمثبت من (م) و (ج). 

0 كذا في (م) و (ج)؛ وفي المطبوع : «الثانية»؛ وفي (ر): «المسألة الثانية». 

(4) مابين المعقوفتين مضروب عليه في (ج)» وما بين الهلالين سقط من (ج). 
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الجاهلية أو من أهل الإسلام؛ فهذا أمر آخر يُجَلُّ السّلفُ الصالحٌ عن مثلهء فضلاً 


د وق للم في اشح ابخاري» ادامرا في لآ ل 
بالمعنى الأول» فقال: «التحريم إنما هو لله ولرسوله [6خ]2"1: فلا يحل" لأحد أن 
يحرم شيئاً» وقد وبّخ الله من فعل ذلك» فقال #لامحرموأ 0 
و4 [المائدة: 41]» فجعل ذلك من الاعتداء» وقال: # ولا تَصُولوأ لِمَا 
ل لز 0 لنَنْرَوأعلَ أو الْكَذِبٌ» [النحل: 1١١]؛‏ ا 


وما قاله المهكّب يردٌه السبب في نزول الآية» وليس [فيه ما يُشْعر بهذا 
النق :وإنها نقيت لالسياث ان التسريم بالبعن الغاله "كما تترر» ولدلك لم 
يَعَلَ يُعَدٌ المحرّمُ الحكمٌ لغيره» كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول» فصار مقصوراً على 
المحرّم دون غيره. 


وأما التحريم بالمعنى الثاني؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لأنَّ بواعتٌ التُّوس 
على الشيء أو صوارقهاا؟' عنه لا تنضبط لقا نونا*» معلوم» فقد يمتنع الإنسان من 
الحلال لآم" يجده في استعماله", ؛ ككثير مكن يمتنع من شَرْبٍ العسل لوجع 
يَغتريه به» حتّى يحرّمه على نفسهء لا بمعنى التحريم الأولء ولا الثالث؛ بل بمعنى 
التوقّي منه ؛ كيار 06 ساكز المؤلماف: 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في (م): (قال: لايحل». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في مطبوع (ر): الأو صارفها». وعلّق بقوله: «لعل الأصل: «أو صوارفها»؛ ليناسب جَمْمَ : البواعث». 
(5) كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «بقانون) . 

5 في المطبوع و (ر): الأمر»: 

(0) في (م): «يجده باستعماله». 

() في المطبوع و (ر): «تتوقى»ء ولكل وجه. 


ويدخل ها هنا بالمعنى امتناعٌ النبي يكل من أكل الثوم؛ لأنه كان يناجي 
الملائكة””'» وهي تتأذّى من رائحتها! اله اي 
ا إن 

والمغنيان متقاربان» وكلاهما غير داخل فى معنى الآية . 

وأما التحريم بالمعنى الرابع"''؛ فيحتمل أنْ يذخل في عبارة التحريم» فيكون 
قوله [تعالى]؟": «#الا ححَرّمُوأ طِيَبَتِ م لَحَلَّ أده َه كم » [المائدة : لام] قر2©0 ٠‏ 
التحريم بالنذر والتحريم باليمين» والدّليل على ذلك دكر الكقارة بعدها بقوله 
[تعالى]” ': #فَكَفَربهه إِظمَام عَسَرَوَ مَسَككينَ 4 [المائدة: 89]. . . إلى آخرهاء وما 





)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الثوم النَءِ والبصل والكرّاث» 
رقم800)» ومسلم في ١صحيحه»‏ (كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً أو 
نحوهاء رقم074) عن جابر بن عبدالله رفعه إلى النبي يل قال : #من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو 
قال : فليعتزل مسجدنات» وليقعد في بيته»)» وأن النني يك أي بقذْر فيه خضّرات من بقول» فوجد لها 
و اومان فير بما فيها من البقول ٠»‏ فقال: «قرّبوها» إلى بعض أصحابه كان معه-» فلما رآه 
كَرِه أكلّها ٠‏ قال: : فكل؛ فإني أناجي منْ لا تتّاجي 4, 

() أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساجد. باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كرّاثاً أو نحوهاء 
رقم214) عن جابر بن عبدالله رفعه: «من أكل البصل والثوم والكراث؛» فلا يقرينَ مسجدناء فإِنْ 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم . 
والحديث دون آخره في «صحيح البخاري» (رقم8014)) وخرجته والذي قبله بتفصيل في تعليقي 
على «تحقيق البرهان في شأن الدخان» (ص7١٠‏ وما بعد). 

(؟) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وكذلك كل». 

(4) كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: «المحل». 

(5) في المطبوع و (ر): (ونحوه». 

زف4 كذا في (م) و (ج) و (ر). وزاد في المطبوع قبلها: «الثالث و»!! 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(6) في (ج): «فقدا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


تقدّم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارة» وأن جماعة من المفسرين قالوا 
في قوله تعالى: #: كأ أي لِمَ محم مآ أل أله ك4 [التحريم : :]١‏ إن التحريم كان 
باليمين حين حلف النبي يلةِ أن لا يشرب العسل” 2١‏ وسيأتي ذكر ذلك بحول الله 


[تعالى ]0 . 


فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله ككلهُ: «إني إذا أصبث اللحم 
انتشرثٌ للنّساء. . . الحديث»7"؛ من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث؛ لأن الرجل 
قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به. وقد تقدّم آنفاً أنه ليس بتحريم في الحقيقة» 
فكذّلك ها هنا لا يريد بالتحريم التّديّنَا؛» بل يريد به التوقّي خاصة؛ أي: إني أخاف 
على نفسي العَنَتَء وكأن هذا المعنى ‏ والله أعلم هو مقصود الصحابي [رضي الله 
عنه ](25؟ 


فالجواب”: أن من يلحَفْه الضرر ‏ وقتاً ما بتناول شي”"'- يمكنه أن يمسك 


40 من غير تحريم) إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرّماً له فكم من رجل 
1 ير" الطَعام الفُلانيَ أو التّكاحَ؛ لأنه في [ذْلك] الوقت”*' لا يشتهيه» أو لغير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك. . .4. رقم4417)؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» رقم )١417#4‏ من حديث عائشة. 
وهو في مواطن عديدة من «صحيح البخاري». انظر الأرقام ,57١5(‏ 2817537 57748, 20171 
469 55ت امكف اذأكت 5907 ). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)145/1( سبق تخريجه‎  )5( 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «النذر»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١(‏ في (م) فقط: «قيل: فالجواب»!! 

(0) في المطبوع و (ر): «يتناول شيئا؛ . 

(4) في المطبوع فقط: ١عن».‏ 

(9) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «ترك». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلَّق (ر) بقوله: «لعل الأصل : في ذلك الوقت»؛ 
أي : الذي ترك فيه ما ذكر . 


7 


من الأعذارء حتى إذا زال عذره؛ تناول منهء وقد ترك عليه السلام أكل الضب""", 
ولم يكن تَرْكَهُ مُوجباً لتحريمه [له]7"©. 


والدّليل على أن المراد بالتحريم الظاهرء وأنه لا يصح وإن كان لعذر: أن 
النبي يلك رد عليه بالآية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مُبيحاً للتحريم بالمعنى 
الثالث؟ لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر"". 

وأيضاً؛ فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فإن النبي كلِ قال: «من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. . .» الحديث”©2» فإذا أحبٌ الإنسانُ قضاءً الشهرة؛ تزرج» 
فحصل له ما في الحديث؛ زيادةً إلى التّْل المطلوب في الملّةء فكأنَ محرّمَ ما 
يحصل به الانتشار ساع في التَشْيّْهِ بالرّهبانية» فكان ذلك منتفيك”* عن الإسلام كسائر 
ما ذكر في الآية . 


0-1 


1 با م + 
* والثالثة"©: أن هذه الآية يُشكل معناها مع قوله تعالى: « # كل الطمام 
تي كاعر 1 اك سوم لء 5-2 ا م هوم 9 
كاد ِلآ َوه سيل إلَامَا حرم نيل عل تَدْسِوء من قبل أن تل التَورة . . . 4 الآية 


[آل عمران: “97]؛ فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه 
حلالاً» ففيه دليل لجواز مثله . 


والجواب: أنه لا دليل في الاية؛ لأن ما تقدّم يُقرّر: أن لا تحريمٌ في 
الإسلام» فيبقى ما كان شَرْعاً لغيرنا منفيّاً عن شرعنا؛ كما تقرّر في الأصول . 


خرج القاضي إسماعيل وغيرٌه عن ابن عباس [رضي الله عنهما؟"': «أن 


.)1١0/؟( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

زفرق في المطبوع و (ر): (أو غير عذّر). 
(:) سبق تخريجه .)07/1١(‏ 

(0) في (م) فقط: «منهيا»! 

زفق في (ر): «المسألة الثالثة». 

10 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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إسرائيل ‏ وهو يعقوب النبي 2١١‏ عليه السلام أخذه عرق النَّسَاءِ فكان يبيت وله 
135 فجفل ليه :إن اشنفاه الله محلم [غلين" العروق: وذلك قبل تروك 
التوراة». 

قالوا: 000 005 

وفى رواية: «جعل على نفسه أن لا يأكل لحومٌ الإبل»؛ [ال260: #افحرمته 
اليهود)0'. 

وعن الكلبي: «أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني حرم أطت 
الطعام والشراب - أو قال: أحب الطعام والشراب”" ‏ إلىّء فحرّم لحوم الإبل 
والبانها»!ة . 


قال القاضبي * «الذي تحب بوالله أعلم أن إسرائيل حين حرّم على نفسه مأ 
حرم من الحلال”)؛ لم يكن في ذلك الوقت منهيًا منهاً عن ذلك» وأنهم كانوا إذا حرّموا 
على أنفسهم شيئاً من الحلال؛ حَرّم عليهم؛ كما غاة التالف إذا حلت الآ يففل 
شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن يفعله» حتى نزلت كفارة اليمين؟ قال الله تعالى : 


زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «أن إسرائيل النبي يعقوب». 

(؟) في المطبوع: «وعليه زقاً»؛ وفي (ر) و (ج): «وعليه زقاء». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

(4) في (ر) والمطبوع: «فلذّلك نسل اليهود لا يأكلونها»؛ وفي (ج): «فلذلك تسّل اليهود ألا يأكلوها». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

/١١-١١/97( أخرجه سعيد بن منصور في 'اسننه)؛ (رقم220048 وابن جرير في «تفسيره؛‎ )١( 
)8/١٠١( والبيهقي في:«السنن الكبرى»‎ :»)١17/١( وعبدالرزاق في «التفسير»‎ 2017407 17/4٠ رقم5‎ 
٠ من طريقين عن ابن عباس ؛ وإسناده صحيح‎ 
قال عبدالرزاق: قال سفيان: «له زقاء» قال: صياح».‎ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (177/1) لعبد بن حميد أيضا.‎ 

20 في المطبوع و (ر): «أو الشراب». 

(8) مضى تخريج نحوه قريباً. 

(9) كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: على نفسه من الحلال ما حرّم؛ . 


51١١ 


١‏ مد وْضَ أله لكر يله أَنَصيكُم4 [التحريم : 1]» والحالف إذا حلف على شيء ولم 
يقل: إن شاء الله؛ كان بالخيار» إن شاء فعل وكفّرء وإن شاء لم يفعل». 

قال: «وهذه [الأشياء]") -وما أشبهها من الشرائع ‏ يكون فيها التّاسخ 
والمنسوحٌ. فكانَّ النّاسخ في هذا قوله [تعالى]!": « يَكأمها ألِْينَ >امثوأ لا ححَرمُوأ 


جه وير 


طَيَباتٍ مآ َل أله لَك 4 [المائدة: /417]). 

قال: «فلما وقع النهي؛ لم يجز للإنسان أن يقول: الطعام علي حرام» وما 
أيه ذلك من الخلالء فإن قال إتنان شيعا م ذلك 4 كان قوله باطلة» وإن حلت 
على ذلك بالله؛ كان له أن يأتي الذي هو خيرء روكت فو فيد 

* والرابعة'": ااظقو جما ان فد تعالى : ا يها لتَى لِمَ حرم ما 
َل أنَهُ َك . .4 الآية [التحريم: ١]؛‏ 0 
نفسه ما أحل له" وقد نزل عليه : # لَاححَرْمُوأ طِيَتِ مآ أَحَلَّ الَهُ لَك وَلَا ند دو 
[المائدة: 41]ء ومثل هذا يُجَلّ مقا" النبي يل عن مقتضى الظاهر فيه 7 
يكون منهيّاً عن شيء هو اعتداء" ثم يأتيه» حتى يُقال له فيه: لِمّ تفعل؟ فلا بد من 
النظر في هذا المعارض”"'. 

0 

ذاه التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود؛ فظاهر أنها مختصة 


و 


. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(*) في (ر): «والمسألة الرابعة». 

(14) في (ج): (أن تقول». 

(0) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «فإن». 

)003( في المطبوع و (ج) و (ر): «ما أحله الله), 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) كذافي (م). رفي (ج): «منهياً عن هو اعتداءً؛؛ وفي المطبوع و (ر): «منهياً عنه ابتداءً) . 
)0( كذا في (م)؛ وفي (ج): «هذا المصارف». وفي (ر) والمطبوع: «هذه المصارف». 
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بالنبي كلا" '؛ إذ لو أريد الأمهٌ ‏ على قول من قال به من الأصوليّين -؛ لقال: لم 
كن ريه ا 0 


تحرّمون ما أحلّ الله لكم؟ كما قال: يبا أت إذَا طلقم اسه . . . 4 الآية 

[الطلاق: »]١‏ وهو بيّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب» ولذلك لما الى الننية 

عليه السلاه'"" من نسائه شهراً بسبب هذه القصة؛ نزل عليه في سورة الأحزاب: 
| ل لس د 0 


« كما لين قل لَأَرويمكَ إن كشن [شُردت الْحَيَؤةَ ألدئيا وَزيستَهَا مالي أَميَسَكنَ 
ودر كسرايا ]0 . . . * [الأحزاب : 18] إلى آخره؟". 


وأيضاً فبحتمل أن يكون التحريم بمعنى الملف على أن لا يَفعَل؛ والْحَلفُ إذا 
وقع ؛ ؛ فصاحْهُ مخيّر بين أن يترك المحلوفّ عليه وبين أن يفعّله ويكفّرء وقد جاء في 


آية التحريم : # قَدَ فض َه لَك لد أيَصيَكُم4 [التحريم : 7']» فدلّ على أنه كان يميناً 
حَلَّ عليه السلام بها. 


وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم : 


فقال جماعة: إنه كان" تحريماً لأم ولده مارية القبْطيّة؛ بناءً على أن الاية 
نزلت في شأنها . وممّن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن ا" 


)١(‏ في (ج): "عليه السلام». 

(؟). في المطبوع و (ر): يكلا . 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسيرء باب #قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا. . .© ؛ رقم4780)» و (باب #وإن كنتن تردن الله ورسوله. . . ©»؛ رقم4787)» ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الطلاق. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية؛ رقمه147١)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وإيلاء النبي َكل شهراً مخرج بتفصيل في كتابي «الهجر؛ (ص111-707). 

(0) كذافي (م) و (ج)؛ وفي المطبوع: «إن ما كان»؛ وفي (ر): «إن كان». 

(1) حكاه ابن العربي في «أحكام القران؛ (4/ 1844) عنهم عدا نافع» وقال: «وجماعة». ثم قال بعد 
كلام : «وأما ما روي أنه حرّم مارية» فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى» ٠‏ لكنه لم يدرّن في 
صحيح » ولا عدّل ناقله ؛ أما أنه روي مرسلا . - 


اردلمنا 


اوكان توما العمل يديه وهو قول عطاء وعبدالله بن عتبة . 
وقال جماعة + إثنا كان تفريم سنن 


قال إسماعيل بن إسحاق : «يمكن أن يكون النبي يَكلِِ حرّمها ‏ يعني : جاريته - 
بيمين بالله'2؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقريُك؛ فقد حرّمها على نفسه 
باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»»: ثم أتى بمسألة ابن مُقرّن. 


ويمكن أن يكون السببٌ شرب العسل» وهو الذي وقع في «البخاري» من 
طريق هشام عن ابن جريج؛ قال فيه: «اشربثٌ عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن 
أعود له» وقد حلفتٌ» فلا تخبري بذلك أحداً”"؛ وإذا كان كذلك؛ له”" يبق في 
المسألة إشكال» ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحريم الجارية 
-كيف [ما]]'' كان- بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشْرب . 


- وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ فيحتمل وجهين 
[كالأول]1*': 


أحدهما : أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف . 
والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي ككله''. وأن قوله تعالى: 


5 وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم» قال: حرّم رسول الله يَكِ أم ولده إبراهيم» فقال: 
أنت عليّ حرام» والله لا أنيك» فأنزل الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضاة أزواجك4». قال: «وروى مثله :ابن القاسم عنه». 
وانظر: ١المحرر‏ الوجيز» (71*1-7997/0) . 

)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بيمين الله؛. 

فق سبق تخريجه قريباً (2709/5)» وهو من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عائشة . 

)6 في المطبوع و (ر): «فلم»» والمثبت من (م) و (ج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «عليه السلام». 


« ينبا ألّذِنَ نوأ ا ححَرَمُوأ4 [المائدة: 41] لا يدخل فيه؛ بناءً على قول من قال 
بذلك من الأصوليين”"» وعند ذلك لا يبقى في القضية ما يُنظر فيه» ولا يكون 
للمحتج بالآية متعَلّقء والله أعلم . 
فصل 

* إذا ثبت هذا؛ فكل مَنْ عمل على هذا القصدا''؛ فعمله غير صحيح؛ لأنه 
عامل: إما بغير شريعة لأنه لم يبع أدّتها("-» وإما عامل بشرع منسوخ» والعمل 
بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن الترمّب والامتناع من اللَّذّات 
والنساء» وغير ذلك: إن كان مشروعاً؛ ففيما قبل هذه”'» الشريعة من الشرائع» وقد 
تقدّم قول النبي ككل : «لكنّي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد””“» وأتزوّج النساءء فمّن 
رغب عن سنَّتي فليس مني 2» وهو معنى البدعة. 

- فإن قيل: فقد تقدّم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنّها السياحة واتخاذ 
الصوامع للعزلةة؛ قال: «وذلك مندوب إليه في ديئنا عند فساد الزمان»0". 

وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء؛ حين ذكر العزلة» وذكر في كتاب 
(آداب النكاح) من ذلك ما فيه كفاية0. 

وحاصله أن ذلك مشروعء بل هو الأولى عند عروض العوارض؛ وعندما 
يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان» ومؤديا إلى اكتساب الحرامء 


)١(‏ انظر: «المحصول» (5/ ,)17١‏ و «فتح الباري» (/ 008 و9/ 701-757 و20173781717 و اتفسير 
القرطبي) 1 الا 185 ). 

(5) في (م): «العهْده. 

إفرة في (ج): «أدلته». 

(5) في (ج): «هذاك». 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وأصلي وأنام». 

(0) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

.)١1"4/9( انظر:‎ )0 

() انظر: «الإحياء» (؟/ 7117)»: ومقدمتي على كتاب «العزلة» لابن أبي الدنيا. 


"16 


والدخول فيما لا يجوز؛ كما جاء 0 «الصحيح» من قوله كَكِ: ١ايوشك‏ أن يكون 
خيرٌ مال المسلم غن4(" يتَبع بها شَعَفت7" الجبال ومواقغ القطرء يفدُ بدينه من 
0 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى قال لنبيه يكِ: «وَآذْكرٍ أنم رَيْكُ ببسل إِّه تيلا »* 
[المزمل : 8]. والتبثّل ‏ على ما قاله زيد بن أسلم -: رفض 0 ؛ من قولهم: 
بتَلْثُ الحبل بتلاً؛ إذا قطعتّه ومعناة: الْقَطمّ من كلَّ شيء إلا منه) 


وقال الحسن وغيره: «بتل إليه 0 
وقال ابن زيد: «تفرّغ عاد /4؟ 
هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من: الانقطا إلى عبادة الله» ورفض 


أسباب الدّنياء والتخلّي ء عن الحواضر إلى البوادي» واتّخاذ الخلوات في الجبال 
والبراريء حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها الله [تعالى]'2 بالأولياء 


)١(‏ في (م): اغنما». 

(؟) في المطبوع: ؛شغف» بالغين المعجمة!! 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقمة١)»‏ و (كتاب 
بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال؛ رقم7700): و (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم٠250»‏ و (كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوءء 
رقم 5446)» و (كتاب الفتن» باب التعرّب في الفتنة» رقم84١2)‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «العزلة» )١5(‏ لابن أبي الدنيا. 

(5) نقله عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (6/ 848”). 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» /١9(‏ 55)» و «أحكام القرآن» (1414/5) لابن العربي» و «زاد المسير) 
7/4 . 

() في المطبوع فقط: انفسه»! 

(0) أخحرجه ابن جرير في «التفسير»؛ (59/ :)١77‏ وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد؛ كما في «الدر 
المنثور» (718/4). 

() انظر : «تفسير الطبري» (19/ 77١2)؛‏ و «الدر المنثور» )7١18/4(‏ . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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والمنقطعين» [كجبل ١7]‏ لبنان ونحوه» فما وجه [ذْلك]9)؟ 


- فالجواب: أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في الشرائع الأوّل0"'؛ فلا 
نُسَلّم أنها في شرعنا؛ لما تقدّم من الأدلة [الدالة]؟» على نسخهاء كانت لعارض أو 
لغير عارض»ء إذ لا رهبانية في الإسلام» وقد رد [رسول الله] يكهِ المُتَبئّلَا*) حسبما 
تقدّم . 
[ معنى التبتل:] 

وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع» وعلى حدّ ما انقطع إلى الله 
رسولٌ الله'"'' يك وهو المخاطبُ بقوله : # وَيَثَلْ إِيّهِ تيلا [المزمل: 8]-4؛ فهذا 
هو الذي نحن في تقريرهء وأنه”" السنّ المَبعَةٌ والهديُ الصّالحُء والصّراط 


المستة 


وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبثّل ما ينافر" هذا المعنى؛ 
لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتّخاذها جملة وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنى ترك 
الشكل بها عَكا كلّف الإشان به من الوظاف الحترعية: 


واجعل سير السلف الصّالح مرأة لك» تنظر فيها معنى التبثّل على 
وجهه؛ الكجذاء” سول الله يي فلقد كانوا [رضى الله تعالى 


)١(‏ كذافي (م) وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

م2 في (ج): «بمعنى المقرر بالشرائع الأول»؛ وفي المطبوع و (ر): «بالمعنى المقرر في شرائع الأول . 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

)0( سبق تخريجه 2273١١/7(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوعء وفي سائر الأصول: 
«التبتل» بدل «المتبتل»» والمثبت من (م). 

زفق في (م): «شرع على حد ما انقطع إليه رسول الله؛. 

07 في (م): «أنه» بدون واو. 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «يناقض». 

الى في (ر) والمطبوع : «على وجه الاقتداء؛ وفي المطبوع : «على وجه الاقتداء؟ . 


5 1/ 


عنهم]!!) ديق نمال 3 تعينَ]!"' به فيما أبيح لهم» مُنْفقين له حيث ندبواء لم 
يتعلّق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرٌ أو نهيٌ؛ بل قدّموا أمرَ الله ونهيّه على حظوظ 
أنفسهم العاجلة» على وجه لم يُخْلَّ بحظوظهم فيه» وهو التوسط الذي تقدّم 
3 
تقريره ". 


بره 


[العادات عبادات: | 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد» فبادروا إلى الامتثال» ولم يقولوا: 
هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لأن هذا القول 5+ مُشعرٌ بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فإن 
الأصل الشرعيّ : الاك مارب حرم جيل با يد به إلى الله تعالى ويِتَقَرب به 
إليه» فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذُلك» والعادات© كلها إذا قَصدّ بها امتثال أمر 
الله عباداتٌ؛ إلا أنه إذا لم”*' يُقَصَّدْ َدْ بها ذلك القَصْدُّء ويجيء بها نحو الحظ 00 
فإذ ذاك؛ لا تقع متعبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وإن صحّ وقوعُها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنى» ولا يمكن مع فهمه أن 
تتعارض الأوامر في حقهم» ولاافي حق من فهم منها ما فهموا"2. 

فالتبئل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة» وكذلك كلام 
0 وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ؛ أي: لا تتبع ١‏ ا 

تَبِعْ أمر ربك؛ فإنّه العليمٌ بما يصلح لك» والقائمٌ على تدبيرك» ولذلك قال على 
00 «رّبُ ألْقَرق وآلَْبٍ ل إِلَهَ إلا ْو أده وكيلا4 [المزمل: 9]؛ أي: فكما أنه 


0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(7) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «تقدّم ذكره». 

(:) في (م): «والعبادات»!! 

(5) سقط من (ج): «إذاك» وأثبت الناسخ في الهامش بدلها «ما». 

)١(‏ في (ر) والمطبوع زيادة بعدها: «منها». 

ه34 كذا في (م), وهو الصواب» وفي (ج): «أتبع الهوى؛. وفي (ر) والمطبوع : «اتبع الهدى) , وعلّق 
(ر) قائلاً: «في الأصل «اتبع الهوى' بالواوء ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً». 
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وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك؛ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت 
كسبك» بنا [هو1'" كيف ف تبتك ومن جملة ما توكل لك فيّد أن لا تدخل 
نفسَكَ في عَمَلٍ تُحْرّج بسببه حالاً أو مالاً. 

وقد فك اليكل يانه التخلاصن »وهو قزل مجامزة" والعكال7. 

وقال قتادة: «أخلص له العبادة والدّعوة)) 

عاق 1[ التبي ]71لا منعلق”" فيهًا لموره السوال؛ 

وإذا'"' تقرر هذا؛ فالفرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ الصوامع» وسكنى 
الجبال والكهرف؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من الأمور التي 
حرّمها الرُهبان» بل على حدّ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع” الناس؛ لا 
يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم : فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية؛37) 
غير أنها لا تسمّى رهبانية إلا بنوع من المجازء أو النقل العرفي الذي لم يجر عليه 
مُعْتادُ اللغة» فلا تذخل في مقتضى قوله تعالى: «وَرَعْبَايَةُ أبَدَعُوهَا» [الحديد: 
]؛ لا في الاسم ولا في المعنى . 


() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) أخرج ابن جرير في «التفسيرة (17/194, 20١77‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذرء كما فير «الدر المنثور» (2)718/4 والبيهقي في «الشعب» (0/ 7417 رقم1877) عن 
مجاهد قوله في الآية: «أخلص له المسألة والدّعاء إخلاصاً». 
روفي (تفسير مجاهد» (1/ :07٠١‏ «أخلص له إخلاصاً» وكذا نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» 
(2297/8)» والقرطبي في «تفسيره» .)45/١9(‏ 

(19) أخرج ابن جرير في «التفسير» (19/ 11) عنه قوله : «أخلص إليه إخلاصاً) . 

() أخرجه عبدالرزاق فى «التفسير» (770/7)» وابن جرير فى «التفسير؛ (14/ 77١)؛‏ وعبد بن حميد 
وابن تر واين المندزت كما في #الدر المتتورة 18/0 -. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

)03 في (ر) فقط : اتعلّق. 

0) في المطبوع فقط : «فإذا». 

4 في (ج): ما كانوا في الخواص ومجامع». 

(0) لا يتصور هذاء إذ يفعل المذكور على وجه العبادة» ولازمه ترك الجمعة والجماعة» بل هو من 
مدعاة ترك جماعة المسلمين» بلا مسوغ . 


لا 


وإن كان على التزام ما الْتّْمه الدُهبان [المتقدّمون]7'؛ فلا نسلم أنه في هذه 


الشريعة مندوب إليه ولا مباح ؛ آبل هو مما ان أنه كالتشريع”" بغير 
شريعة محمد يكل فلا ينتظمه معنى قوله عليه السلام”؟؟: [يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعَفَ الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن»*©: وإنما 
ينتظمه معنى قوله عليه السلام :11" (من رغب عن سني ؛ فليس مني70". 


[العزلة والغربة:] 


وأما ما ذكره الغزالي”" وغيره'"' من تفضيله العزلة على المخالطة. 


٠ 


وترجيح العُزْبة''' على اتخاذ الأهل''' عند اعتراض'"'' العوارض؛ 


)غ2 
0( 
إفرف 
اق 
اليك 
قف 
00( 
00 
)0( 


ما بين المعقوفتين من (م) فقط ء وسقط من سائر الأصول. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «كالشرع». 

في المطبوع و (ر): «6ِ؛ . 

سبق تخريجه .)7١7/17(‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

سبق تخريجه .)07/١(‏ 

في «الإحياء؛ (777/7). 

نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومالك والثوري وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن 
عياض وسليمان الخواص وحذيفة المرعشي وبشر الحافي وحاتم الأصم ويوسف بن أسباط وداود 
الطائي . 

انظر: «الإحياء» (777/1): و «عوارف المعارف» (515).: و «مختصر منهاج القناصدين» 
(ص9١١-١22)»‏ و «موعظة المؤمنين» (7/ )١177‏ للقاسمي» و «مفتاح السعادة» (؟/ )77١‏ لطاش 
كبرى زاده» و «آداب الدنيا والدين» (ص ١84‏ -ط محمد كريم راجح) . 

وانظر: «المجالسة» (4/ 7 - بتحقيقي)؛ و «العزلة؛ (ص5-١٠‏ - مقدمتي) لابن أبي الدنياء 
و «أحكام القرآن» (161/4/5 - لابن العربي) . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الغربة». 
)١١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «أهل»). 
)١١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «اعتوار». 


مر 


فذلك”'' يُمْتَمدٌُ من أصل آخر لا من هنا. 


وبيانه : أن المطلوبات الشرعية لا تخلو”" أن يكون المكلُّ قادراً على الامتثال 
فيهاء مع سلامته عند العمل بها ومن7" وقوعه في [وجه] *' منهيٌ عنه» أو لا: 


فإن كان قادراً في مجاري العادات ‏ بحيث لا يعارضه مكروه أو محرّم -؛ فلا 
إشكال فى كون الطلب متوجٌّهاً عليه بقَدْر اتطاعته. على حدّ ما كان السّلفٌ الصّالحَ 


[توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام:] 


وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم؛ ففي بقاء الطلب هنا 
تفصيل ‏ بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله [تعالى]1”-: إذ يكون 

فالمندوب ساقطٌ عنه بلا إشكال؛ كالمندوب للصدقة على المحتاج» لا 
[يجد]"' بيده إلا مال الغير» فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف 
في مال الغير بغير إذنه» و [ذْلك]7"' لا يجوزء فهو كالفاقد لما يتصدّق بهء وكالقائم 
على مريضه المشرف» أو دفن ميت يُخاف [عليه] تخيّر” بتركه» ثم يقوم يصلي 
نافلة» والمتزوج لا يجد إلا مالاً حراماً» وأشباه ذلك . 


)١(‏ في (م): «فكذلك»!! 

(؟) في (ج): الا يخلو». 

2 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «من» دون واو. 

(4) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في (ر) والمطبوع : «مال». 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعله حذف من هنا كلمة هي 
دهر أر ١ذلك26.‏ 

(4) في المطبوع و (ر): «تغييره»» وما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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[توقف الواجب على مكروه أو حرام:] 


وقد يكون المطلوب واجباً؛ إلا أنَّ وقوعه فيه يذخله في مكروه» وهذا غير 
معتدٌ به؟ لأن القيام بالواجب اكدٌ. 1 

أو يوقعه في ممنوع؛ فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة . 
[توازن الواجب والمحرم:] 

إلا أن الواجبات ليست على وزان واحدء كما أنَّ المحرّمات كذلك» فلا يد 
الخرارةا لع جا الراتي اهيار المعزم في لحك لاا أو في حكم 
التلافي ‏ إن كان مما ثتلافى'' مدت وإن ترجّح جانب المحرم؛ سَقَط حكم 
الراشنه أو طلب بالتلافي. وإن تعادلا'" في نظر المجتهد؛ فهو مجال نظر 
المجتهدين» والأولى ‏ عند جماعة ‏ رعاية جانب المحرّم؛ لأن درء المفاسد اكد 
من جلب المصالح . 


[الفتن:] 


فإذا كانت العزلة مؤدّية إلى السّلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن» والفتت لا 
تختص بفتن الحروب فق فهى جار فى الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات 
الدُنياء وضابطها ما صدَّ عن طاعة الله" . 


() في (ج): «يتلافى». 

إفة في (ج): «وإن تعادل»» وفي مطبوع (ر): «وإن كان تعادلا»» وعلّق بقوله: «(كان) زاتدة؛ لا حاجة 
إليها؛ . 

فرق العزلة لا تستحب إلا لمستغرق الأوقات في علم؛ بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته أو كثرت 
افاته» أو عند الفتن كما قرر المصتف» ٠‏ قال الخطابي في «العزلة» : «والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء. 
وعصبة الأولياء» وسيرة الحكماء والألبّاء. فلا أعلم لمن عابها عذراً؛ ولا أفهم لمن تجئبها فخرا 
لا سيما في هذا الزمان القليل خيره؛ البكيء دره. فبالله نستعين من شره ورَيْبهء وضرره وعيبه؛. 
ونقله السخاوي في «المقاصد» (151) وزاد: «قلت: رحمه الله! كيف لو أدرك هذا الزمن الكثير 
الشر والمحن؟!». 
والعزلة نوعان: فريضة وفضيلة» فالفريضة العزلة عن الشر وأهله» والفضيلة عزلة الفضول وأهله. - 


درن 


ومثل هذا [النظرآ'' يجري بين المندوب والمكروه؛ وبين المكروهين . 
وإن كانت العزلةٌ مُؤدّية إلى ترك الجْمُعَات» والبجَمّاعات» والتعاون على 
الطاعات» وأشباه ذُلك؛ فإنها(") ايها سلامة”"' من جهة أخرى» ويقع التوازن بين 


المأمورات والمذيناك 7 
وكذلك النكاح» إذا أدى إلى العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية؛ 
كان تركه أولى . 


[اتخاذ النصارى الديارات:] 


ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل -: ما ذكر”" الوليد بن مسلم بسنده إلى 
حيو رن الوزافة د اله 013 لمعو بو لو اسلف 11 هل تدري لم انّخذت 
النصارى الديارات؟ قال معن: ولم؟ قال: إنه لما أحدثت الملوك في دينها 
البدع'" وضيّعوا أمر النبيّين» وأكلوا الخنزير؛ اعتزلوهم في الدّيارات» 





- قاله السهروردي في «عوارف المعارف» (ص؟ 51). 
فالعزلة المحمودة «تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة»»؛ ولا بد لها من شروط»ء فهي لا تنفع 
جميع الناس» وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالية» ورحم الله من قال: «العزلة بغير عبن 
العلم (زلة)» وبغير زاي الزهد (علة)» كذا في ١مرقاة‏ المفاتيح» 07/2 . 

010( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع؛ وبدله في المطبوع: «ما»؛ والمثبت من (م). 

(؟1) بعدها في المطبوع فقط : «موقعة في المحرّم من جهة. و'. 

(9) في (ج): اسالمة». 

(5) انظر لزاما: «مجموع فتاوى ابن تيمية» )475-470/1١(‏ و 2)5175/1١١(‏ و«مدارج السالكين) 
/١(‏ 505-504 ط الفقي)» و «الغنية» ١17/5 /١(‏ ط العراقية)» و «العزلة؛ (114) للخطابي» 
و «الموافقات؛ ("7/ 01١‏ - بتحقيقي)» و ١مرقاة‏ المفاتيح» (75/5). و «الأمر بالعزلة آخر 
الزمان» (صة 4 -07) لابن الوزير. 

(5) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: اذكره». 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

27 في المطبوع و (ج) و (ر): «أحدث الملوك البدع؟. 

(8) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «الخنازير» . 


رضم 


وتركوهم وما ابتدعواء فتخلُوا للعبادة. قال حبيب لمعن : فهل لك؟ قال: ليس بيوم 
ذلك20, 

فاقتضى أن مثل ما فعلت"" النصارى مشروع في ديننا! [وليس]”" كذلك» 
ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء -على حد ما شرع في 
ديننا - [مشروع]*"» لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها يشرع”” لنا؛ لما ثبت 
من لَسْخْه . 

فعلى هذه الأخرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممّن نقل هو عنهم 
واحتجٌ بهم, ويَدّنُ على ذلك أنَّ جماعة ممّن نقّل عنهم التّرغيبٍ في العُزْبة"2 كانوا 
متزكعين ولم يكن ذلك مانعاً [لهم]؟" من البقاء على ما هم عليه؛ بناءً منهم على 
التحرّي في الموازنة بين ما يلحقّهم بسبب التزوج . 

فلا إشكال إذن على هذا التّقرير في كلام الغزالي ولا غيره من سلك مسلكه؛ 
لأنهم بَنَوَا على أصلٍ قطعيّ في الشّرعء مُحَْكمء لا ينسحُّه شيء» وليس من مسألتنا 

ولكن. 23 تحقيق راكد كاسم إبراذه بها هناك بواميله ماكو ين كدان 
«الموافقات)2,00 مَنْ تَمَرَنْ فيه حمّق هذا المعنى على التّمام» وبالله [تعالى]) 
التوفيق. 

* والحاصل: أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفيّة 





بلق أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (09/ 477). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): اما فعلته». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

)2( كذا في (م)؛ وفي (ر): «متيسّر؛؛ وفي (ج) والمطبوع: 'مشروع». 
فق في المطبوع و (ج) و (ر): 'العزلة» والمثبت من (م). 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) انظره: (1/ 100 بتحقيقي). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


في الآية [قصداً]'"2: بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية؛ لردّ رسول الله كك لها 
أصلاً وفرعاً. 
فصل 

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفيئٌ عن الدّين جملة 
وتفصيلاً - وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهيّة على وجه من البرهان أبلغ ؛ 

* قد فهم قومٌ من أحوال”"' السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممّن ثبِنَتْ 
ولايتهم : أنهم كانوا نَشِدَدون على أنفسهم. ويلزمون غيرّهم الشدَّة أيضاء [فأخد 
هؤلاء الشدة وإلزام”" الحرج دَيْدَناً في سلوك طريق الآخرة» وعدُوا من لم يدخل 
نحت هذا الالتزام ل 0 حورا وريّما فهموا ذلك من بعضص 
الإطلاقات الشرعيّة» فرشّحوا بذلك ما التزموه» فأفضى الأمرُ بهم إلى الخروج عن 
السُِنّهَ إلى البدعة الحقيقيّة أو الإضافيّة . 
[ترك الرفق باتباع الأصعب:] 

بافمن ذلك+ أن يكون للكلف طريفان ف ملرقه للاهرة» الحدهما سنهل: 
والآخر صعبء وكلاهما فى التوصّل إلى المطلوب على حدّ واحد» فيأخذ بعض 
المتشدّدين بالطريق الأصعب الذي يشئٌّ على المكلّف مثله» ويترك الطريقّ الأسهل؛ 
بناء على التّشديد على التّفس. 

كالذي يج للطهارة ماديّن: .ننطناً وياردك فيتهوى البارة الشّاقٌّ استعماله» 
ويترك الآخرء فهذا لم يعط التّمْسَ حقَّها الذي طلبه الشَّارِعَ منه» وخالف دليل رفع 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) تحرفت في مطبوع (ر) وأصوله إلى «أصول»؛ وعلّق (ر) بقوله: «كلمة أصول لا يظهر لها معنى 
ههنا» . 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «والتزام؛. 

(5) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «مطروداً؛ دون واو. 


5” 


الحرج من غير معني زائد؛ فالشارع لم يرْض بشرعيّة مثله» وقد قال [الله]'' تعالى : 
«وَلاكقدو نشي إِنَّألّهَ كانَبَكْمَ رَحِيمّا4 [النساء: 19]» فصار متّبِعاً لهواه. 
ولا ححجة له في قوله عليه [الصلاة و]'“السلام: «آلا أدلّكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء عند الكريهات ٠٠‏ الحديث0"؛ من 
حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سبباً لمحو الخطايا ورَفْع الدّرجات» ففيه دليل 
على أن للإنسان أن يسُعى في تحصيل هذا الأجرء [وذْلك]* بإكراه النفس» ولا يكون 
إلا بتحرّي إدخال الكراهية عليها! لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما فُلتُم 
وإِنّما فيه أن الإسباغ: مع وجود الكراهية» ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً بارداً في 
مان" *' الشتاء ول قا ٠»‏ فلا يمنعه شَدَة بَرْدِه عن كمال الإسباغ » وأما القصد 
إلى الكراهية؛ فليس في الحديث ما يقتضيه» بل في الأدلّة المتقدّمة ما يدل على أنه 
_ 3 03 و و 
مرفوحٌ عن العباد. ولو سُلْم أن الحديث يقتضيه ؛ لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه» 
وهي قطعية» وخبر الواحد ظَبَئ””'» فلا تعارض بينهما ؛ قاطي لان مسري 
ومثل الحديث قول الله تعالى: « للك انكر لا يصِسهُمْ 111 00 تك و 
مخْمصة [ ف سبل هو" . . . © الآية [العوية : .]1٠٠١‏ 
[التقصير في المأكل والملبس:] 
- ومن ذلك : الاقتصار من المأكول على أ : ب خقيهة" وأنطت؟ لمجرد التّشديد لا 


200 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زفرة أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة؛ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم١5١)‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (م): «زمن). 

000 كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: ايجده). 

0) فيه نظر! لا من حيث أصل خبر الواحدء ولكن من جعل ذلك قاعدة كليّة» وأن كل خبر الواحد يفيد 
الظن» فتأمل! 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

04 في (م): اخشنه). 


لغرض سواه» فهو من التّمط المذكور فوقه؛ لأنَّ الشّرع لم يقصد إلى تعذيب التّمْس 
في التكليفة. و27 فنا متغالف لقولة عليه [الصدة و" النلدمه "إن للفسنك 
عليك حقًاً)”": وقد كان النبى يكلِةِ يأكل الطيّبَ إذا وجده» وكان يحب الحلواء 


م 
6 


والعسل”؟)؛ ويعجبه لحم الذّراع””'. وتتكتلّت لد الماءا"". فآين التشديد من هذا؟ 


)١(‏ في (م): «فهوا. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9') سبق تخريجه (؟50/5١).‏ 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب الأطعمة؛ باب الحلوى والعسل» 4/ /051/ رقم١047),‏ 
و(كتاب الأشربة؛ باب شرب الحلواء والعسل». //8/٠١‏ رقم01514)»: و(كتاب الطب» باب 
الدواء بالعسل»؛ /١19/8‏ رقم07487)؛ ومسلم في «صحيحه) (كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة 
على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم57#4١‏ بعد 2»)5١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
الأطعمة. باب ماجاء في 8 النبي كلل الحلواء والعسل» رقم1877)» وأبو داود في 7السنن» 
(كتاب الأشربة» باب شراب العسل» رقم5١/71؟)»‏ وابن ماجه في (السنن' (كتاب الأطعمة؛ باب 
الحلواء» رقم 7؟2)777؛ وأحمد في «المسند؛ (7/ 04) عن عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومة». /١‏ الا/ رقم 209774١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء /١84 /١‏ رقم194)؛ عن أبي هريرة؛ وذكر حديثاً طويلاً فيها: «فرّفعت إليه الذراع وكانت 
تعجبه -؛ فَنَهْس منها نهسَةً) . 

(5) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأشربة» باب استعذاب الماء» /14/٠١‏ رقم١2061)‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة؛ باب منه/ رقم448) من حديث أنس؟ قال: «كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» وكان أحبّ ماله إليه بَبرُّحاء؛ وكانت مستقبلَ المسجدء وكان 
رسول الله كل يدخلها ويشرب من ماءٍِ فيها طيّب». 
وأخرج أبو داود في «السنئن» (رقم207770 والحاكم في «المستدرك» 2)١78/5(‏ وأحمد في 
«المسندة 2»25١8/5(‏ وابن شبة في "تاريخ المديئة؛ »)١508/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(؟54/1١/‏ رقم 05777‏ الإحسان). وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كه (رقم40١7)؛‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» /١(‏ 207915 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ »)١76‏ والبغوي في «الشمائل» 
(رقم1١١7: »)1١18‏ و «شرح السنة؛ (رقم49١7)‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان 
يُستعذب لرسول الله كفِ من بيوت السّقيا». 


1 ؟ 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى: «أدَهْبمٌ طَيبِيمْ في حيَايك الدنا4 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ لأنَّ المراد به الإسرافٌ الخارجٌ عن'" حدّ المباح؛ بدليل ما 
تقدّم . 

فإذن الاقتصار على البشيع في'"2 المأكول -من غير عذر- تنطّع» وقد ينا 
[فيه]””” في قوله تعالى : « يتاب لين مثو لا حر موأ طِيَبَتٍ مآ َل أ لَكُم4 [الآية]!4) 
[المائدة: /81]. 


0 العم جا هي بر فإنه من قبيل 


[ما روي عن الربيع بن زياد الحارئي مع ِ بن 8 طالب:] 


وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي : «أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: أغدني”* على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك . فقال 
علي رضي الله عنه : علي به . 

نأى ععوور" انمايا ورندا لامرك لازا و الاق عنس ال 
وجههء وقال: ويحك! أما اسْتتحييت من أهلك؟ أما رحمتٌ ولدك؟ أترى الله أباح 
لك الطيّبات وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنتَ أهون على الله من ذُلكء أما 


-20 وإسناده قويّ» وجوّده ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 0174.. 
وأخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل؛: 17/4١؟7/‏ 
رقم7017؟) ضمن حديث طويل جد فيه: «وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله كل الما في 
أشجاب له على جمّارة من جريد» . 

() في (م): «على). 

(؟) في المطبوع فقط: «من». 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

م ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(5) كذافي (م) و (ج)ء. وفي (ر) والمطبوع : «أعدُ بي». 

)3( في (م): «متزرراً». 


سَععت الله يقول في كتابه: 9 وَالْأرْضَ وَصَمَهَا إلَأَنَار . . . © إلى قوله: « ترج" 
م 0 


بم اللؤلوٌ وَاَلْمَيََاتُ * [الرحمن: ١٠-15]؟‏ أفترى الله أباح هذه 0 إلا 
ليتتذلُو''"2 ويَحْمَدُوا الله عليه» فيثيبهم”" عليه؟ وإِنَّ ابتذالك نِعَمَ الله بالفعل خيرٌ 


منه بالقول. 

قال عاصمٌ: فما بالك في حُشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك! إِنَّ 
الله فرض على أئمة الحق أن يَقَدُروا أَنفْسّهم بضعفة النّاس)40) 

فتأّلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنما طالبهم بالشكر 
عليها إذا تناولوهاء فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير مُوجب 
دزعي يتان" 'غان الشاوع : 
[توجيه الامتناع من التوسع:] 


وكل ما جاء عن المتقدّمين من الامتناع عن بعض المتناولات: ليس من هذه 
الجهة. وإنما امتنعوا منه لعارض شَرْعٌِ يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من الترميع 
لضيق الحلال'"' في يده أو أن المتناوّل اي إلى ما يكره أو يمنع» أو لأنّ في 


)١(‏ ضبطها ناسخ (م) على ما لم يسم فاعله» وهي قراءةٌ نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب؛ كما في 
(إتحاف فضلاء البشر» لابن البنا (؟/ »)01٠١‏ و «النشر في القراءات العشرا (؟/ 0781-178٠‏ . 

(؟) الابتذال ضد الصونء وما يستعمل يبتذل» فالمراد استعمال النعم والطيبات والانتفاع بها ويستعمل 
الابتذال في لازمه» وهو الامتهان والاحتقارء وليس بمراد هنا. (ر) . 

(”) في (ر) والمطبوع : «فيثبتهم؛. 

2 ل اط به سكداء وإنما هو في كتب الشيعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البيان) 
(158-1617/9): «اشتهر في الرواية» وذكرهء وكذا في «البرهان» 04/0 للبحراني» والصنعة 
عليه ظاهرة» والربيع بن زياد الحارثي» ليس مشهوراً بالحديث» وترجمه البخاري (578/7» 
7) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وله أخبار تدلل على سيادته ومروءته ومنزلته في قومه. انظر 
بعضاً منها في : «عيون الأخبار' لابن قتيبة . 1 

)0( يقال : افتأت على فلان افتئاتاً: وافتات افتياتاً: إذا تصرّف بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه ٠زر).‏ 

(5) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «الحال». 

(0) في (م): (التناول خديعة». 


3 و رم مه و 504 
المتناوّل وَجَهَ شبهة تفطن إليه النّاركٌ ولم يتفطن إليه غيره ممّن علم بامتناعه . وقضايا 
الأحوال لا تعارض الأدلّة بمجرّدها؛ لاحتمالها فى أنفسها. 

وهذه المسألة مذكورة على وجهها فى كتاب «الموافقات207. [والحمد 
لله]0" , 
[مخالفة محبة النفس:] 

دوفن ذلك الافتصناة فى الأفنيال والأقر ال" على اتيهالت شعي السو 
وحملها على ذلك في كل شيء؛ من غير استثناء . 

فهو من قبيل التشديد» ألا ترى أنَّ الشارع أباح أشياءً مما فيه قضاء نَهُمة النفس 
وتمتّعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها براً؛ لَسْرِعَ» ولَنْدبَ النَّامِنُ إلى تركه» فلم 
يكن مباحاًء بل مندوب الترك أو مكروة الفغل. 
[دواعي الامتثال:] 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة ‏ إيجاباً أو ندب!؛'- أشياء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امَْلَتْء وفي النواهي إذا اجَدَّنِبَثْ ‏ أجوراً 
منتظرة» ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا تُرِكثْ» والنواهي إذا ارْتكبّثْ- 
جزاءً على خلاف الأول؛ ليكونّ جميع ذلك مُنْهضاً لعزائم المكلّفِين في الامتثال» 
حتى إنه وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة*© ‏ في أَنْفْس التكاليف ‏ أنواعاً 
من اللَّذات العاجلة والأنوار الشّارحة للصّدور: ما لا يغدلّه من لذّات الدنيا شىء» 
طن كزناضيا لاشتاذاة الطاعة والفران النواد و قتعي ايا سان بخ رعاو القت على 


)1١(‏ (417/4_فما بعد بتحقيقي). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «الأفعال والأحوال». 
(4) في المطبوع وحده: «وندبا». 

(5) تصحفت في (ر) والمطبوع إلى «المبايعة». 


خرض 


العامل العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل [على]7" تحمّله إلا بالمشمّة 
المنهي عنهاء فإذا سقطت؛ سقط النهي . 

بل تألوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذَّاتِ مُخْتلفَاتِ الألوان» 
وللأشربة”"2 كذلك» وللوقاء”" الموضوع سبباً لاكتساب العيال - وهو أشد تصَّب]*) 
عن النفس - لذَّة أعلى من لذة المَطعَم والمشرب» إلى غير ذُلك من الأمور الخارجة 
عن نفس المتناول”*»؛ كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم'' على 
سائر الناس في الأمور العظام'"» وهي أيضاً تقتضي لذَّاتِ تُسْتَضْعَر في جنبها لذَّات 


الذنيك 
[تحرير في رفق الشارع:] 


* وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضع”" الكريم -من الربٌ اللطيف الخبير- 
و3 يأني متَعبّداً - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارحٌ له من الرفق والتيسير» 
والأسباب الموصلة إلى محيّته» فيأخدٌ بالأشقّ والأصْعَبِء ويجعله هو السُلّم 
الموصل والطريق الأخص؟! هل هذا كله إلا غاية في الجَهّالة» وتلف في”''' تيه 
الضّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 


فإذا سمعم مكنا نحن من لف يننا لجن كذ نيان 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) في (م): «والأشربة». 

(9) في (م): «اللوقاع». 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «تعباً». 

(4) في (م): «التناول». 

(5) في (م): «والتقديم». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «العظائم». 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الموضع». 

(9) في المطبوع و (ر): «فمن»» والمثبت من (م) و (ج). 
)٠١(‏ في (م): ١من».‏ 


5١ 


يظهر”' منها تنطع أو تكلّتٌ؛ فإمًا أن يكونَ صاحبّها ممّن يُخْتَبر؛ كالسّلف الصالح 
[رضي الله عنهم]”''. أو من غيرهم ممّن لا يُعْرّف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحلّ 
والعقد من العلماء: فإن كان الأول؛ فلا بدَّ أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي 
الرأي ‏ كما تقدّم -. وإن كان الثاني؛ فلا حَجّة فيه» وإِنَّما الحبّة فى المقتدين 
برسول الله يِل . 

فهذه [أمئلة]9) خمسة في التشديد [على النفس]”؟» في سلوك طريق الآخرة» 
يقاس عليها ما سواها. 

فصل 

قد يكون أصل العمل مشروعاء ولكنّه يصيرٌ جارياً مجرى البذعة من باب 
ً« ' 5 0 ا 0 
الذرائع. ولكن على غير الوجه الذي فرغنا منْ ذكره. 

وبيانه: أنَّ العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاٌ -» فيغمل به العاملُ في خاصّة نفسه 
على وَضِعه الأول من التَّدْبية» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار؛ ؛ لم يكن به بأسٌ» 
ويجرى ممجراه إذا دام عليه في خاصته'” غير مظهر له دائماًء بل إذا أظهّره لم يُظهرْه 
على حكم الملتزمّات» من السئن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح لا 
إشكال فيه. 
[إخفاء النوافل:] 

وأصله ندب رسول الله كِ لإخفاء النوافل» والعمل بها في البيوت» وقوله : 
«أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة»2"0» فاقتصر في الإظهار على 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «أويظهرا. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

61 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

هق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)2( في المطبوع و (ج) و (ر): «خاصيته) . 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم 677٠‏ و(كتاب الأدب» باب 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله؛ رقم7١11١75)؛‏ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما- 


خرف 


المكتوبات ‏ كما ترى -» وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد 
الحرام أو [في ]1'' مسجد بيت المقدسء حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها 
في أحد هذه المساجد الثلاثة» بما اقتضاه ظاهر الحديث . 
[السنن كالفرائض:] 

وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن؛ كالعيدين» والخسوف» 
والامسشافو وشية ذلك فش ا سترى :ذلك كمه الاخفاء وين بها 
ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخحف0) 
عليهم؛ اقتداء"”" بالحديث وبفعله عليه [الصلاة و“ السلام؛ للأنه. القدوة 
والأسوة» ومع ذلك؛ فلم يغبت يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت أن [لا] تقام”' جماعة في 
المساجد الب ما عدا رمضان - حسبما"'' تقدّم -) ولا في البيوت دائماًء وإنما وقع 
ذلك في الزمان الأول في الفَرْط"؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهم””" مع 
رسول الله كلِ عندما بات عند خالته ميمونة9"'» وما ثبت من قوله 0 


> 0 يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» رقم٠6714؛‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته؛ رقم١18)‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو خفٌ». 

قرف من (م). وفي سائر النسخ : «الاقتداء»! 

04 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و(م). 

(5) في (م): «أن تقام». ولعل الصواب: «أن لا تقام. . .1 وفي سائر الأصول: الإذا عمل بها في 
البيوت دائما أن يقام»! ! 

() في (م): «كما»ء والمثبت من سائر الأصول. 

00 كذاء ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى!! والمثل الذي ذكره ه ثابت في ١الصحيح»‏ هو أن ابن عباس أراد 
أن يعرف صلاة النبي كل في الليل» فبات عند خالته ميمونة في ليلتهاء ٠‏ فلما قام النبي يله من الليل 
قام معه واقتدى به. فصلى إحدى عشرة ركعة فهي قيامه ووتره كلةِ. (ر) . 
قلت: الفرط ‏ بإسكان الراء : الحين» كما في «القاموس». والمعنى : لم يقع إلا مرة أو نحوها. أو 
الحين بعد الحين» كما في «اللسان) . 

(4) في (ج): ارضي الله عنه». 

00 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم؛ باب السّمر في العلم» رقم7١1)؛‏ و(كتاب الوضوء؛ - 


يضرف 


[الصلاة و]('' السلام: «قوموا فلأصَلٌ لكم””" وما في «الموطإ) من صلاة يرف" 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى”*. 

فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا حرج» قن تصن العلماء غلى يجان :ذلك 
بهذا القيد المذكورء وإن كان الجواز قد وقع في والتدؤنة4!" طلقا :فيا ذكره فيد 
له وأظنٌ ين حب حبيب نقله”' عن مالك دا 


2200 
فإذا اجتمع في النافلة أن تلبَرّم * التزام السئن الرواتب -إما دائماً وإما في 
أوقات ممحدودة وعلى وجه معحدود » رأقيت في الجماعة.» [وكان ]0 فى 


المساجد التي تقام فيها الفرائضء أو المواضع التي تُقام فيها السئن الرواتب؟؛ فذلك 





- )0 باب التخفيف في الوضوءء رقم78١):‏ و(باب قراءة القران بعد الحدث وغيره» رقم187)» 
و(كتاب الصلاة؛ باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» رقم791)» و(باب إذا قام 
الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهماء رقم2598»: و(باب إذا لم ينو 
الإمام أن يؤم؛ ثم جاء قوم فأمهم؛ رقم549)؛ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه؛ رقم777) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم0٠278)»:‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب المساجدء. باب جواز الجماعة في الناقلة والصلاة على حصير وخمرة» رقم198) 
من حديث أنس رضي الله عنه» وهو في مواطن من «صحيح البخاري» . انظرها بالأرقام (71/اء 
مكى الالى #لاى .)١١54‏ 

61 هو خادم عمر. (ر). 

هق إغرج ملك في ( لحرا 310/17 السرواية بن للع ايده سحي ل عاااكه بن 4 بن 
عتبة قال: دخلتٌ على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فؤتلاته يسبح » فقمتٌ وراءه» فقرَّبني حتى 
جعلني حذاءه عن يمينه» فلما جاء يَرَْا ٠‏ تأخَرتُ» فصغفنا وراءه. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) انظر منها (١18941848/1١-طدار‏ الكتب العلمية). 

0) في (ر): «نقل». وعلّق (ر) بقوله: «لعله: «نقله», أو «نقل ذلك22. 

(4) كذا في (م)»: وفي سائر الأصول: "يلتزم». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


57 


ابتداع . 

والدّليل عليه: أنه لم يأت عن رسول الله كه -ولا عن [أحد من" أصحا 
ولا التابعين لهم بإحسان7") ا 0 50 
غير تلك التقيبدات مشروعاً؛ فالتقييد”" في المطلقات التي لم يثبت”*؟' بدليل الشرع 
تقييدها- رأيٌ في التشريع» [كما أن إطلاق المقيدات شرعا أ راي في التشريم !0 
فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟ ! 


ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله يك من النوافل 
وأظهره في الجماعات؛ فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل 
بالسنة : إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوامٌ فيها ومّن لا علم عنده أنها سنة» وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة 
سنة» والعمل بها على حد العمل بالسنة؛ نحرٌ من تبديل الشريعة"'؛ كما لو اعتقد 
في الفرض أنه ليس بفرضء» أو فيماا'" ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وَفق 
اعتقاده؛ فإنه" فاسدء فهب العمل في الأصل صحيحاً؛ فإخراجه عن بابه اعتقاداً 
وعملاً ‏ من باب إفساد الأحكام الشرعية . 


ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح [- رضي الله عنهم ]2 في تركهم سُنناً 
قصداً؛ لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائقض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدّم 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ر): «ولا عن التابعين لهم بإحسان»» وفي (م): الهم بإحسان لهم؛!! 
(؟) في المطبوع و (ج): «مشروعاً في التقييد»؛ وسقطت كلمة «مشروعاً» من (ر) . 

() في المطبوع و (ج): «لم تثبت»» والمثبت من (م) و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

4 في (م): ١الشرعية».‏ 

7ع( في المطبوع و (ج): «أو بماا, والمثبت من (م) و (ر). 

(4) في (ج): «بأنه؛. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


اا 


ذلك0©. 
ولأجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار. 
[نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي كل:] 


كما خرّج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سُويد الأسدي؛ 
قال: 


«وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فلما 
انلصرف”" إلى المدينة» الْصَرَفَتٌ مع قلما صلّى لتااضلاة الغداة فقرا فنا 9 كر 
كف فَعَلَ ريك[ يح الف لٍ]”"4 [الفيل: ]١‏ و 8 لإيكفٍ مُرَيْشٍِ4 [قريش: »]١‏ ثم 
زأى اناسنا يدفيوة مذغيا ققال: أنه نذهي طولةء؟ قالواة باتو معدا ها نهنا 
صلَّى فيه رسول الله يكلِ. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ يتّبعون آثار 
أنبيائهم» فانّخذوها كنائس وببّعأء مّن أدركته الصّلاة في شيء من هذه المساجد التي 


صِلَّى فيها رسول الله يكلِ؛ فليصلٌ فيهاء وإلا؛ فلا يتعكّدها»». 


)١(‏ ترك الصحابة للأضحية سيأتي (؟/771). وقارن ب «الموافقات» (578/7. 554 و08/4”* 
وه/لالاكء لاك 85 2185187 1817 - بتحقيقي) . 
وفي (م): «كما تقدم ذكره؟. 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «انصرقنا». 

زرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4:) أخرجه عبدالرزاق في «المصئف» /١١9-١18/5(‏ رقم0)77754 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(717-77/5), وسعيد بن منصور ‏ كما في «الاقتضاء» (7/ 7454) -» وابن وضاح في «البدع» 
(رقم 2٠١‏ 4 » والطحاوي في «المشكل»  ”7941//١5(‏ ط مؤسسة الرسالة) من طرق عن 
الأعمش : حدثني معرور بن سويد به. 
قلت: وسنده صحيح » ولفظ ابن أبي شيبة بنحو ما هنا. 
وأشار الحافظ في «الفتح» (219/1) إلى ثبوت هذه القصة. 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» )١57/١(‏ لإسماعيل بن محمد الصفار في «مسنده»». وقال 
عقبه: «هذا إسناد صحيح». 


طرف 


١ 8 8‏ و ٠ ٠‏ سو 5 01 
وقال ابن وضاح: «سمعتُ عيسى بن يونس مفتي أهل طرَسُّوس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها البي يِه فقطعها؟ 
لآن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتئة)”"". 


[كراهة مالك وغيره من علماء المدينة إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي كَللهِ:] 


قال ابن وضاح”: «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبي كل ما عدا قباء وحده». 


قال: (وسمعتهم يتعزؤق أن ستيان قعل حتجد بيت المقدين»: فصلى فيه 
ولم يتَِعْ تلكم الآثار [ولا]”" الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً مكن يُقَتَدى به 
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل سفيان». 


قال ابن وضاح: «فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض 
من مضى: كم من أمر -هو اليوم معروف عند كثير من الناس - كان منكرا عند مّن 
؟ 


إي 


وقد كان مالك يكره كل بدعة» وإن كانت فى خخير). 
وجميع هذا ذريعة لثلا يتَخْذ سُنَّةَ ما ليس بسنة» أو يُعدَّ مشروعا ما ليس 


ا (4) 
بمشسروع ‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/ 7370): وابن سعد في «الطبقات» (5/ ١٠25؛‏ وابن وضاح 
في «البدع» (رقم0١1)‏ من طريق ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها 
النبي كلل. . . 
قلت: إسناده صحيح إلى نافع رجاله ثقات: وفيه انقطاع بين نافع وعمر. انظر: «الفتح»" 
28/0 6 ). 

(1) في «البدع وما جاء في النهي عنها» (ص97-91/ رقم” 2213١8-1١‏ ونقلها ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المسنقيم» (1/ 0745 . 

(9) في (م): (إلا؛. 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): ما لمن ممن زناف 


5/ 


«وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس؛ خينة أن ككل ذلك سنئنةقع 


وكان يكره مجىء قبور الشهداء. وك سر انا خوفاً من ذُلك» مع ما جاء في 
الآثار من الترغيب فيه”"2» ولكن؛ لما خاف العلماءٌ عاقبة ذُلك؛ تركوه. 


وقال ابن كتّانةا"' وأشهب: «سمعنا مالكاً يقول: لما أتاها سعد" بن أبي 
وقاض قال وددث أن رجلي تكسّرت وأني لم أفعل»2. 

وسئل أبن كتّانة عن الاثار التى تركوا بالمدينة» فقال: «أَنْبَتُ ما عندنا فى 
ذُلك: ا إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها ؛ خوقا ان د 0 


وقال سعيد بن حسان: «كنتٌ أقرأ على ابن نافعء فلمًا مررت 
بحديث التوسعة ليلة عاشوراء'"'؛ قاللي: حَورّقْ 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري في «الصحيح) (رقم94١١)»‏ ومسلم في «الصحيح؛ (رقم1799١)‏ عن ابن 
عمرء قال: 
«كان رسول الله ب يأتي قباء راكباً وماشياً» . 
وانظر سائر ما ورد في هذا الباب: عند الطحاوي في «المشكل؟ /١5(‏ 508-7454)؛ والعبارة عند 
ابن وضاح هكذا: «. . . خوفاً من ذلك» وقد جاءت الآثار عن النبي كَل بالرغبة في ذلك . 

00( هو عثمان بن عيسى بن كنانة» قال ابن عبدالبر: كان من فقهاء المدينة»؛ ترجمته في "ترتيب 
المدارك» )1١/7(‏ للقاضي عياض» "تاريخ الإسلام» / 47 _ط دار الغرب) للذهبي. 

(9) في المطبوع و (ج): «لما أتاه سعيد»! وفي (ر): «لما أتاه سعد؛. 

4 ذكره ابن وضاح في «البدع» (رقم9١١).‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «أثبت ما في ذلك عندنا قباء». 

(1) هو في «البدع» لابن رضاح (رقم"١١).‏ 

فق لفظه : من وسع على عياله في يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه في ستته كلها . 
وله طرق عديدة» لا تسلم من ضعف شديد أو انقطاع ؛ وحكم عليه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
207٠١ .199/15(‏ و«منهاج السنة؛ (1/ 2077 و «أخاديث القتصاص» (رقم57) بالوضع»ء 
وتعقبه العراقي في جزء مفرد في مكتبتي سماه «فتح المغيث» (ثم رأيته مطبوعاً - قديماً ‏ في «جواهر 
البحار» ليوسف النبهاني)» والحق أن الحديث ضعفه شديد. ولا يحتج بهء ولا تنهض الطرق 
لتحسينه» وللإطالة موطن آخرء والله الموفق. : 
وانظر غير مأمور: التعليق على «جزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي» (ص44-84)» «المقاصد- 


ل 


ل قلت : ولم ذلك يا أبا محمد؟! قال: عنوفاً من أن يتضل سنة1: 


فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فغْلّها خوفاً من البدعة؛ لأن 


انُّخاذها سئّة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا شأن السنة» وإذا 
جرت مجرى السئن؛ صارت من البدع بلا شك . 


فإن قيل: فكيف7" صارت هذه الأشياءً من البدع ده والظاهر منها أنها 


بدع حقيقية ؛ لأن تلك الأشياء إذا عُمل بها على اعتقاد أنها سنّة فهي حقيقية» إذ لم 
يَضِعْها صاحثُ الدّنّة رسول الله تل على هذا الوجه' وض رك ا متزيها اذا صلل 
الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادة؛ فإنها بدعة من غير إشكال» هذا إذا 
نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة 
أصلاً؟! 


(00 


00 
02 
010 
(0) 


فالجواب أن السؤال صحيح؛ إلا أن لوّضعها أولاً نظرين: 


الحسنة» »)١١7/7(‏ و «المنار المنيفت» :»)١١١(‏ و «الأسرار المرفوعة2ل(750. 2.351 574)غ؛ 
و فكشف الخفاء» (1/ 589).. و «اللنتان» (479/4)» و «الفوائد المجموعة»  48(‏ مع تعليق 
ذهبي العصر المعلمي)؛ و «الرد الوافر» »21١(‏ و اكشف الخفاء؛ (7/ 237817, و «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم 7١١‏ - بتحقيقي)؛ وأطلت في التعليق عليه. 

كذا في (م) مجوّدة؛ وفي (ج) والمطبوع و (ر): حرق عليه»: وعلّق (ر) بقوله: العلها لحرن 
بالواؤ يقال: حوق عليه الكلام: إذا خلطه وأفسده عليه؛ بحيث لا يفهم أو لا يقرأ إذا كان مكتوباء 
وهو من الحواقة؛ أي: الكناسة التي يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض» ويقال: حاق الدار 
بالمحوقة: كنسها. ومما حفظته من صبيان المكتب إذ كنا نتعلم الخط : «حوق عليه؛؛ أي: السطر 
-مثلاً -؛ أي: رمجهء أو اجعل حوله خطاً ليعلم أنه غير مقصود» وهو استعمال عربي. وأما حرّق 
عليه بالراء -؛ فلا يظهر له معنى هنا؛ إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد المعدن بالمبرد في 
حك الحروف المكتوبة بمبراة القلم» ولم أره»!! 

ذكره ابن وضاح في «البدع» (ص940/ رقم17١١).‏ 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «كيف». 

في مطبوع (ر): «على هذا لم توجه؛, وعلّق (ر) قائلاً: «لعله: على هُذا الوجه» . 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فصارت). 


خرف 


أحدهما : من حيث هي مشروعة» فلا كلام فيها. 


والثاني: من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها 
على غير السئة؛ فهي من هذا [الوجه” "قر مشروعة) لأن وضع الأسباب انقارع 
لا للمكلّف. لخادم لم يمع الفعاد ة في مسجد قَبّاء أو بيت المقدس - مثلاً ‏ سبباً 
لأن دسي فرَضِعٌ المكلّف لها كذلك رأيٌّ غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


وهذا معنى كونها بدعة إضافية . أما إذا استقرٌ السبب» وظهر عنه مسيّبه ‏ الذي 
هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه؛ فذلك بدعةٌ حقيقيةٌ لا إضافية . 

ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلاه'"» فلا معنى 
للتكران. 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعدٌ بدعاً بالإضافة؛ فما ظنُّك بالبدع 
الحقيقيّة؟! فإنها قد يجتمع”"' فيها أن تكون حقيقية وإضافية معاًء لكن من جهتين . 

فإن” ' بدغة البح ران البجيدة ف ائلاء ابي ظاهرة» ثم لما عمل بها في 
0 لااتترَك كما لا ترك الواجيات وما أشبهها؛ 

ن تشريعهاا”' أولاً يلزمه أن يُْتَقَد فيها الوجوبٌ أو الست ولهذا ابتداٌ ثانٍ إضافي, 
0 الفرضيّة ؛ صارت بدعة من ثلاثة أوجه. 


ومدلة يلزم في كل بدطة أطظهوّت: والترمت» عوانا إذا ريت واعي يبنا 





() مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وقال: «لعل الأصل : من هذا القبيل. أو: من هذا الوجه. 
وكتب في الأصل : فهي من هذه البدعة غير مشروعة؛ ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج». 

فم في (ج) فقط : «في استثناء الكلام. 

إفرة كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: «تجتمع؟. 

20 في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذن». 

)0( كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «تشريعاً». 

(5) في (م): «السنة». 

20 في المطبوع : «اختبيت»؛ وفي (ج): «اختبئت»» والمثبت من (م) و (ر). 


54 


صاحبها؛ فالأمر عليه أخفء فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتّدعٌ على نفسه 
مما لا يكون في حسابه؟ وقانا الله شرورٌ أنفسنا بفضله . 
فصل 
من تمام ما قبله 

* وذلك أنه وقعت نازلة بإماه”'© مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس» من 
الدُعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام» وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد؛ فإن الإمام إذا سلّم من الصلاة يدعو للناس ويؤمّن الحاضرون» وزعم 
التارك أن”" تَرْكه بناءً منه على أ لك ب نال روسرل الك ارود تن الانيه 
بعده» حسبما نقله العلماءً في دواوينهم عن السلف والفقهاء. 

* أما أنه لم يكن من فعل رسول الله يكلْةِ فظاهر: 

لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات -مكتوبات أو نوافل ‏ كانت بين 
أمرين: 

إننا آنا يذكر اللدامقال دقر مويو الكرق عي دهاقة فلبين الماع نجته جط ؛ 
لاك شرلا فل تله ان تسر ن اقرله ٠‏ اا قير أخال لمارا 

كما جاء: أنه [كان]!" يقول في دبر كل صلاة: «لا إِلهِ إلا الله وحدهء لا 


شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطى لما منعث» ولا ينفع ذا المجَدَّ منك المجَد)7*. 


)١(‏ كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «إمام». 

(؟) في المطبوع فقط : «أنه». 

زفرة ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم2»)844 ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم097) من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
والحديث في مواطن وز «صحيح البخاري؟ هي بأرقام 2041 751084, هللؤوه, 2372٠‏ 
“القت ملكت 7/1957 ). 


وقوله: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركتَ"'' ذا الجلال 


وقوله : «98 سبح ريك رَبٌ الْمِرَّوَ عَم يصِفُو +« * [ وَسَكْمْ علا مرْسينَ * وَللمَديهَ 


رب العتلييبت ]47 اله ا 


200 


000 


فرق 


(١ 
(2) 


فق 
00 


ونحو ذلك0 2 , 


فإنّما كان يقوله”'' في خاصة نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله؛ 


بعدها في (ج) و(ر) والمطبوع: «وتعاليت يا»! وهذه الزيادة لا تنبت في هذا الحديث» وهي ثابتة 

في دعاء القنوت» انظر: «تصحيح الدعاء» (ص .)47١‏ 

أخرجه مسلم في «صحيحه' (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء 

رقم591) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

ما بين المعقوفتين سقوط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 00707 والطيالسي في «المسند» (رقم578): وعبد بن 

حميد في «المسند؛  404(‏ المنتخب): وأبو يعلى في «المسند» (رقم18١١)»‏ والطبراني في 

«الدعاء» (رقم١2501)»‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» :»)١١4(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار) 

0 من طريق: ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رفي الله غته: : أن النبي كَل 

0 - لا أدري قبل أن يُسلم أو بعد أن يسلّم - يقول: « سُبْحَنَ رَيْكَرَتِ الْمِّو عا 
بت * وسَلم عل الْمرسويت ** وللْسَد يِه رب الْعلوت4 [الصافات : .]147-١8٠‏ 

د جداً فيه أبو هارون عمارة بن جُوين العَبْديّ» وهو متروك . قال ابن حجر في «نتائج 

الأفكار»: «ومدار هذا الحديث على أبي هارون» وهو صفق جد اتفقوا على تضعيفه» وكذبه 

بعضهمظ . 

وله شاهد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَكدِ بقوله: «سبحان ربك . . .» 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم1771١)»‏ و «الدعاء» (رقم197) وإسناده ضعيف جداً» «وفيه 

محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير» وهو متروك:؛ قاله الهيئمي في «المجمع) .)٠١7/١٠١(‏ 

وقال ابن حجر في «النتائج» عنه: وهو مثل أبي هارون؛ بل أشذ ضعفاة» وساق له شواهد اخر لا 

يفرح بهاء والله الهادي . 

في المطبوع فقط : «ونحوه ذُلك2. 

كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر): «يقول». 


5 


فحسن» ولا يمكن في هذا كلّه هيئة اجتماع . 
وإن كان دُعَاء''"؛ فعامّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة -مما سُمع 


منه ‏ إنما كان يخصٌُ به نفسه دون الحاضرين : 


كما في «الترمذي» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله وك : 
«أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ رفع يديه» الحديث. .. إلى قوله: «ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرتء وما أسررت وما 
أعلنت» [وأنت إلهي]!" لا إله إلا أنت)7"©. حسن صحيح . 


وفى رواية أبى داود: «كان رسول الله ككل إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم 
اغفر لى ما قدّفت وما وت :وما سروت :وما أعَلَنثٌ6 :وما أشرفث» :وما انث أعلم 
به مّي» أنت المقدّم وأنت المؤخّرء لا إِله إلا أنت)!؛. 


وخرج أبو داود: «كان رسول الله يل يقول دُثر صلاته"؟2: اللهمّ ريّنا وربٌ 

3 207 عو 2 5 
كل شيء! أنا شهيد أن مُحمّداً عبدّك ورسولك. اللهمٌ ربّنا ورب كلّ شيء! أنا شهيد 
3 ل ره ص 9و 9 7 98 
أنَّ العباد كلّهم إخوةٌء اللهمَّ ربّنا ورب كلَّ شيء! اجعلني مُخلصاً لك وأهلي في كل 


)1١(‏ في المطبوع (فقط): «دعا». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م): وفي سائر الأصول: «أنت»؛ والمثبت من «جامع الترمذي2. 

(') أخرجه مسلم في «الصحيح" (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم١717)‏ وعنده: 
«ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم؛ وذكره؛ وهو كما ذكره المصنف عند الترمذي في 
«الجامع» (رقم 051477 . 

(4) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم44لاء ,)١0١4 21/5١ 75٠‏ والنسائي في «المجتبى) 
:.)١١١ .١59/0(‏ و (الكبرى» (رقم560. 375» ».)88١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم؟"51» 
0١‏ 4373©). والبخاري في «جزء رفع اليدين» (رقم١»‏ 4)؛ والطيالسي في «المسند» (95١)؛‏ 
وعبدالرزاق في ١المصنف»‏ (80571, 007590 وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)718/١(‏ وأحمد 
في «المسند» 4)١١19 3٠١.٠١7 .95 .9/١(‏ والدارمي في «السئن» (رقم١ 2)١755١ 2١54‏ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم 2207 وغيرهم كثير. 

() كذافي (م) و «سنن أبي داود»» وفي سائر الأصول: «دبر كل صلاة». 


ارحخل 


ساعة في الدّنيا والآخرة» يا ذا الجلال والإكرام! اسمغ وَاسْتَجِبْء الله أكبر الله 
الكو لل الله نور السماوات والأرض» الله أكبر الأكبر'"». حسبي الله ونعم 
الوكيل»0. 


ولآبي.ذاود:في [الباب]1:. «رث أعى ولا تعن علي واتصق ولا نض 


يّ» وامكر لي ولا تمكر عليَ””» واهدني ويسّر هداي إليّ» وانصرني على من بغى 
ل ]لق اع اتيف . 


200 


00 
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)0( 
زفق 


ف 
00 


وفي «النسائي”"' : «أنه عليه [الصلاة و] السلام كان يقول في دُبُر الفجر إذا 


كذا في (م)؛ وفي «سئن أبي داود»: «الله أكبر الأكبر؛؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الله أكبر؛ الله 
أكبر) . 

كذا في (م) و اسئن أبي داود»؛ وفي سائر الأصول: «الله أكبر» الله أكبر». 

أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم8١5١)2‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم١١١)-‏ وعنه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم4١١)-؛‏ وأحمد في «المسند» (0759/5. والطبراني في 
«الكبير» (79/65؟7), و (الدعاء»؛ (رقم578) من طريق داود الطفاوي: حدثني أبو مسلم البجلي عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه رفعه . 

وإسناده ضعيف» فيه داود بن راشد الطفاوي. ضعيف الحديث. وأبو مسلم البجلي ذكره ابن حبان 
في «الثقات»؛ وفي 'التقريب»: «مقبول» أي: إذا توبع» وانظر «إتحاف المهرة» (4/ +٠0٠‏ 
رقمة471). 

كذا في (م)؛ وهو ساقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع: «رواية» وعلق (ر) بقوله : «حذف لفظ 
«رواية» من نسختنا». 

كذا في (م) ومصادر التخريج؛ وفي سائر الأصول: «وأمكن لي؛ ولا تمكن عليّ»!! 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :»)777/١(‏ وأحمد في «المسند» :273717/١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (رقم374» 205©؛» وعبد بن حميد في «المسند» (1/11- المتتخب)» وأبو داود في 
«السنن» (رقم١٠5١ء‏ ١١5١)»ء‏ والترمذي في «الجامع» (رقم٠200. .)5080١‏ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم 20587٠‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم717)» وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم447. 448)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم81)» والطبراني في «الدعاء» (رقم١411١2‏ 
7 »© والحاكم في «المستدرك» ,»20191/١(‏ والبغوي في ١شرح‏ السنة» (رقم7175١)»‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» (15/ 514) من حديث عبدالله بن عباس» وهو صحيح . 

وفي (ج) فقط: «النساء»! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


5354 


صِلَّى 


: اللهم إني أسألك علا تاقعاء وعملاٌ مُتَقكدٌ ونا 1 
وعن بعض الأنصار؛ قال: «سمعت رسول الله كه يقول في ذبر الصلاة: 


اللهمّ! اغفر لي» وثُبْ عليٌّ؛ إنك أنت التوّاب الرحيه"؛ حتى بلغ(" مئة مرة». 
وف رواية: أن هذه الصلاة كانت صلاة الع 20 


(010 


00 
قرف 
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أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم7١2)»‏ وابن ماجه في «السئن» (رقم475)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» »)7374/1١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (7141): وأحمد في «المسند» 
(44/5» 800 . 2318 35551). والطيالسي في «المسند» (رقم٠58)»‏ والطبراني في «الدعاء) 
(رقم779: .51١‏ 07), و «المعجم الكبير؛ (75/ 7١5‏ رقم587)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ »2٠١9(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 2711-17 0788 من طريق موسى بن أبي 
عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ل إذا صلى الصبح» قال. . . وذكرته؛ 
وإسناده ضعيف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7١8/١(‏ رقم778): «رجاله ثقات؛ خلا 
مولى أم سلمة فإنه لم يُسّمء ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات ذكره؛ ولا أدري ما حاله». 
قلت: وللحديث شاهد» يحسّن به إن شاء الله . 

قال ابن حجر عن حديث أم سلمة ‏ وساق طرقه : «ورجال هذه الأسانيد رجال «الصحيح؛. إلا 
المبهم؛ فإنه لم يس ولأمَ سلمة موال وثقوا». 

وقال: «وقد وجدتٌ للحديث شاهداً من أجله قلت: إنه حسن»» ثم ذكره من حديث أبي الدرداء» 


ش أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (رقم10”)؛ وقال عنه: «ورجال هذا الإسناد أيضاً رجال «الصحيح؟» 


إلا أبا عمرء فإنه لا يعرف اسمه ولا حاله. وقيل: اسمه نشيط. . . وقد روى عنه جماعة» فهو 
مستورة. 

قلت: وقال عنه في ١التقريب»:‏ «مقبول» وروايته عن أبي الدرداء مرسلة». 

ويتأكد صحّة الحديث بما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (7510/1): وفيه متابعة الشعبي 
لمولى أم سلمة المجهول. وإسناده جيد» كما في «تمام المنة؛ (3777) . 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الغفور». 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «يبلغ». 

أأخرجه النسائي في «عمل النسائي» من «الكبرى! (رقم 4480١‏ 48014 ط المؤسسة) وكذا أحمد 
)"7١/5(‏ بهذا اللفظ . والمشهور في هذا الذكر: ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (514)؛ 
وأبو داود في «السنن» (رقم17١05١)»‏ والترمذي في «الجامع» (رقمة 57 027»: والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ (/55-*51).؛ وابن ماجه في «السئن» (7815)» وأحمد في «المستد؛ (731/5ء /1ا» 
5 وابن أبي شيبة في «المصنف» »)1417/1١(‏ والطيالسي في «المسند» (رقم2»)1978 وعبد بن- 
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فتأكلوا سياق طله الأدعية كلها مساق تخضيصض تفينه ايها دون الثاسن! 
أفيكون”'' مثل هذا حَجَة لفغل الئاس اليوم؟ ! 

إلا أن يُقال: قد جاء الدّعاء للناس في مواطن؛ كما في الخطبة التي استسقى 
نيه [للتائن]" )وتهو ذلك 

فيقال: نعم؛ فأين التزام ذلك جهراً للحاضرين في دُبّر كل صلاة؟ ! 

- ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدّعاء والذّكر الوارد على إثر الصلاة : 
إنه مستحتبٌ» لا سّئّة ولا واجب» وهو دليل على أمرين : 

أحدهما: أنَّ هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدّوام . 


والثاني: أنه لم يكن يجهر بها دائماًء ولا يظهرُها للئّاس في غير مواطن 
التّعليم» إذ لو كانت على الدّوام وعلى الإظهار؛ لكانت سُنَّهَه ولم يَسّع العلماءً أن 
يقولوا فيها بغير السُنَّ إذ [خاصيّة السُنّة]؟'' ‏ حسبما ذكروه ‏ الدَّوامٌ والإظهارٌ في 
مجامع النّاس . 

- ولا يقال : لو كان دعاؤه عليه السلام سرًاً؛ لم يؤخذ عنه . 


- حميد في «المسند؛ (رقم1/85ا» ٠‏ المنتخب)» والطبراني في «الكبير؛ (2)170177 و «الدعاء) 
:)١1876 .1875(‏ وابن حبان (2)9471 وأبو نعيم في «الحلية؛ (0/ 2)١7‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (رقم788١)‏ من حديث ابن عمر قال: كنا نعُدٌ لرسول الله كل في المجلس الواحد مئة مرّة 
من قبل أن يقوم: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور؛؛ وإسناده صحيح . 

)١(‏ كذافي (م)»2 وفي سائر الأصول: «فيكون». 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم7١١٠)غ؛‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاءء رقم 4917) من حديث أنس . 
وهو في مواطن من «صحيح البخاري»؛ انظرها بالأرقام (*97, ,1١15‏ 16053016 (١٠ء‏ 
مل ل 4ل "مدل لاإروط 5098. 5547). وما بين المعقوفتين من (م) 

(7) . بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ز): اخاصيته . 
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إما'' بُحكم العادة» [وإما1" بقضد التّنبيه على التّشريع . 


- فإِنْ قيل: ظواهر الأحاديث”" تدلٌُ على الدّوام؛ بقول الوُواة: «كان 


يفعل»؛ فإنّهِ يدل على الدّوام؛ كقولهم: «كان حاتم يكرم الضيفان». 


قلنا: : كذلك» 81 2 الدّوا 2 و ال 35 وال ار 
3 


الجملة: 
٠‏ 5 


كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه [الصّلاة و1" السّلام : 


«كان إذا أراد أن ينام وهو جيب ؛ توضّأ وضوءه || ج40 


0) 


0 


قف 


وَرَوَتْ أيضاً أنه : «كان عليه السلام ينام وهو جب ؛ من غير أن يمس ماء)؟. 


كذا في (م) و (ج) و(ر)ء وعلق (ر) بقوله: «يظهر أن في العبارة تحريفاً وحذفاًء ولعل الأصل: 

«فلا بد أن يظهر منه إما بحكم العادة؛ وإما بقصد التنبيه على التشريع»» وفي المطبوع بدل ما بين 
المعقوفتين كلمة «الجهر»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

في (م): الحديث». 

كذا في (م) و (ر): وفي (ج): 7تدل على أن الدوام بقول»»؛ وفي المطبوع : «تدل على أن الدوام 
حاصل بقول». 

في (م): «تطلق». 

كذا في (م)» وفي (ج): «الكثره؛ وفي (ر) والمطبوع : «الكثير» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

أخر جه البخاري في «الصحيح» (كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام» رقم785»: 188)», 

ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم5١7)‏ 
- واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم8١75)»:‏ والترمذي في «الجامع» (رقم4١١. »)١١9‏ وابن ماجه 
في «السئن» (رقم١58. ١087‏ 087).: والطيالسي في «المسند» (رقم1791)؛ وأحمد في «المسندا 
01٠١9.٠١ 4 /5(‏ 6148 71١)ء‏ وأبو يعلى في «المسند؛ (رقم4774): والطحاوي في 

«شرح معاني الآثار؛ 42١75 174 /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :»)27١١/١(‏ والبغوي في 
اشرح السنة» (رقم178) من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحديث صحيحء وغلّط الترمذيٌ أبا 
إسحاق - أحد رواته : واستشكله بالحديث السابق! والصواب أن الحديثين صحيحان؛ كما قال - 
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بل قد يأتي في بعض الأحاديث : «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة. 


نص عليه أهل الحديث!9©. 
ولو كان يُداوم'" المداومة التامة؛ لَلَحِقَّ بالسنن؛ كالوتر وغيرهء ولو سُلّم؛ 
فأين هيئة الاجتماء؟ 
يل جتماع 


فقد حصل أن الدُعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله كلِهِ؛ 
كما لم يكن [من]7 قوله ولا [من]'' إقراره . 

وروى البخاري من حديث أم سلمة: اأنه كل كان يمككثٌ إذا سلّم يسيراً)0*. 

قال ابن شهات: نحن يتضرف التنناء”"" فيما تر 


وفي «مسلم» عن عائشة [رضي الله عنهال؟"؟: «أن النبي كَل كان إذا سلّم؛ لم 
يقْعُدْ إلا مقدار ما يقول: اللهم! أنت السلام”*» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 


- الدارقطني في «العلل» والبيهقي» ورواية أبي إسحاق مجملة» فإن قوله: ١لا‏ يمس ماء). يخص 
الغسل لا الوضوء؛ كما جاء مصرحاً به عند أحمد (5/ 4 77)»: ولذا لا يحصل مراد المصنف بالتمثيل 
بهذين الحديثين» والله الموفق. 

. قارن ب «الموافقات» (5/ 0917 419 بتحقيقي)‎ )١( 

(؟) أي: على ما ذكر من الأدعية والأذكار. ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك. 
(ر). 

(*') مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الصلاة؛ باب التسليم» رقم48737» وباب مكث الإمام في 
مُصّلاه بعد السّلام» رقمة 84: )86١‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

() كذا في (م) و «صحيح البخاري»» وفي سائر الأصول: «الناس»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(4) في (م): «اللهم إنك أنت السلام». 

(9) أخرجه مسلم في «الصحيح؛» (كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبياث صفته. 
رقم047) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ل 


* وأما فعل الأئمّة بعدّه: 


- فقد نقل الفقهاءٌ من حديث أنس في غير كتب الصّحيح : ١صِلَّيتٌ‏ خلف النبى 


؛ فكان إذا سلّم يقوء”", وساي خلف أبي بكر [رضي الله عنه]7'؛ فكان إذا 
سلّم وثب كأنّه على رَضْفَة(»(يعني : الحجرالمحكى)!*2. 


ونقل ابن يونس الصقلّي عن ابن وهب عن خارجة : «أنه كان يعيب على الأئمة 


قعودّهم بعد السلام» وقال: إنما كانت الأثئمة ساعة تسلّم تقوم»0"©. 


وقال ابن عمر: «جلوسه بدعة)"©. 
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في المطبوع و (ج) اعليه السلام؟ . 

في (م): «فكان يسَّلِم يقوم؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): اعلى رضية»! والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 107 رقم770), والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 87١)؛‏ وفيه 
عبدالله بن فرّوخ» قال إبراهيم الجوزجاني: أحاديئه مناكيرء وقال ابن أبي مريم: هو أرضى أهل 
الأرض عنديء ووثقه ابن حبان» وقال: ربما خالف» وبقية رجاله ثقات. قاله الهيئمي في 
«المجمع؟ .)١517-١57/1(‏ 

قلت: وفيه ابن جريج » وقد عنعن ١‏ ويفحش تدليسه. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )77١/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في ”تاريخ دمشق» 
-)١9575 .1١94140مقر 6/1١(‏ ومن طريقه أبن عساكر في اتاريخ دمشق» /١١(‏ 19683)- بسند 
صحبح عن مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلّم عن يمينه وعن يساره» فكأنما هو على 
الرضف,. حتى يقوم أو ينفتل عن مجلسه . 

وقال البيهقي عقب الرواية الأولى المرفوعة: اتفرد به عبدالله بن فرّوخ المصري؛ وله أفراد. والله 
أعلم. والمشهور عن أبي الضحى عن مسروق قال... وذكره». والتخريج الذي تراه في ذيل 
المطبوع في هذا الموضع لا صلة له بهذا اللحديث. ولا لأثر ابن مسعود الآتي. فإنه في مقدار القعود 
في الركعتين الأوليين» فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 187) بسنده إلى خارجة بن زيد. وحكاه عنه مالك في 
«المدونة» »)١55/١(‏ وفي (ج): «ساعة يسلم تقوم». ٠‏ 

علقه البيهقي في «سئنه» (7/ )١187‏ عن عمر» وكذا ورد عند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
(477/5). وكذا في فتوى شيخ المصنف أبي العباس أحمد بن قاسم القباب؛ والمصنف ينقل عنهء 
كما سيأتي . 


5 


وعن ابن مسعود [رضي الله عنه]'"؛ قال: «لأن يجلس على الرَضِف خير له 
من ذلك)0". 


وقال مالك في «المدوّنة)(": «إذا سلّم؛ فليقمْء ولا يقعد؛ إلا أن يكون في 
سفر أو فى فنائه» . 


- وعد الفقهاء إسراعٌ القيام ساعة يسلّم من فضائل الصلاة» ووجّهوا 7 أن 
جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبْرٌ وترقُمٌ على الجماعة” )2 وانفراده بموضع'”*) 0 
يرى به الداخل أنّه إمامُهم » وأما انفراده به حالة الصلاة؛ ا 


قال بعض شيوخنا”' الذين استفدنا بهم: «وإذا كان هذا في انفراده في 
الموضع» فكيف بما انضاف إليه من تقدّمه أمامهم في التوسّل به بالدعاء والرغبة» 
وتأمينهم على دُعائه جهرا؟!). 

قال: «ولو كان هذا حسناً؛ لفعَلّه النبى يكل وأصحايّه [رضي الله عنهم]!, 
ولم ينقل [ذلك]" أحدٌ من العلمّاء» مع تواطئهم على نقل جميع أموره» حنى: هل 


)١(‏ مابين المعقوقتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) نقله المصنف عن شيخه ابن القباب؛ كما سيأتي. 

(0) (١54/1١_طدار‏ صادر). وانظر: «موطأ ابن وهب» (ص5١١).‏ 

(4) هذا كلام القرافي في «الفروق؛ (4/ »)5٠١‏ وسياتي تصريح المصنف بذلك. 

(0) في (ر) فقط: ابموضوع»!! ش 

(؟) في المطبوع و (ج) و(ر): «حال الصلاة فضروري؛»» والمذكور في هذه الفقرة من كلام شيخه 


الاتى. 

ي 
(0) هو أبو العباس أحمد بن القاسم القباب» ونقل الونشريسي في «المعيار 0 01-١‏ 
فتواه بطولهاء وما سبق من قوله: «وروى البخاري من حديث أم سلمة ٠‏ إلى تصريح المصنف 


بالنقل منه في هذا الموطن والذي يليه من كلامه أيضاً. 

4 ما بين المعقوقتين سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أنه قد سقط من الكلام مفعول قوله: 
«ولم ينقل»؛ ولعل الأصل: ولم ينقل ذلك أحد من العلماء». 


للخم 


كان ينصرف من الصّلاة على(" اليمين أو على”'" الشّمال؟! وقد نقل ابن بطال0" عن 
علماء التَّلّف إنكار ذلك والتُّشديد فيه على مَنَ فعله بما فيه كفاية» . 


هذا ما نقله الشِّحْ بعد أن جعل الدّعاءً بإثر الصّلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة 
قبيحة» واستدلَ على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للانصراف©؛ لأنّه 
منافٍ للدّعاء لهم وتأمينهم على دُعائه؛ خلاف الذّكر ودعاء الإنسان لنفسه؛ فإنَّ 
الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غيرٌ مناف لهما. 


* فبلغت الكائنة”2 بعضّ شيوخ العصر”"”» فردٌ على ذلك الإمام ردّاً أقذء”” 
فيه على خلاف ما عليه الراسخونء وبلغ من الردٌ ‏ بزعمه ‏ إلى أقصى غاية ما 


)١(‏ كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: «عن». 

(؟) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «عن». 

0 في «#شرحه صحيح البخاري» .)45١/1(‏ 

(4) كذافي (م). وفي (ج): «الانصراف»» وفي (ر) والمطبوع: «والانصراف». 

(6) المراد بالكائنة: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جرى عليه الناس 
من دعاء الإمام وتأمين الناس (ر) . 

)090 رد على المصّنف جمم من العلماء؛ وكانت هذه المسألة مجال حوار وبحث زمن المؤلف» ولهم 
فيها مراجعات وأبحاث. ولاحظ بعض المترجمين للمصنف ‏ كأحمد بابا في "ثيل الابتهاج» 
() - أن هذه الأبحاث «أَجُلتْ عن ظهوره فيها وقرّة عارضته وإمامته»؛ وقد خالف المصنف في 
هذه المسألة القاضي أبو الحسن علي بن محمد الجذامي المالقي المعروف ب «التَُاهي» الذي له 
بحث في هذه المسألة ينزع فيه إلى الرد على إمامنا الشاطبي» كما في «أزهار الرياض! (؟/7), 
ونقل رده الونشريسي في «المعيار المعرب؛ 2)781/١(‏ ولأبي عبدالله محمد بن عرفة فتوى 
بالجواز أنكر فيها على القائلين بالمنع» ونقل كلامه الونشريسي أيضاً في «معياره؛ »)181-78٠ /١(‏ 
واشترط القاضي أبو مهدي الغبريني للجواز أن لا يعتقد كونه من سنن الصلاة وفضائلها أو واجباتهاء 
وكلامه في «المعيار» أيضاً (1/ 181). 
وخالف المصنف في هذه المسألة وغيرها الفقيه المفتي أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي؛ كما في 
«نفح الطيب» (0154/0). وانظر ‏ غير مأمور : «فتاوى الإمام الشاطبي» (ص/178-11717١)»2‏ 
و «المواققات» (5/ ١-5٠‏ - بتحقيقي) . 

(0) في المطبوع: «أمرع». 

(8) في (م): «على خلاف ما فعله. ..1. 


قدر عليه» واستدلٌ بأمور إذا تأمّلها المَطنٌ؛ عرف ما فيها: 

كالأمر بالدُعاء إثر الصلاة قرآناً وسئّة» وهو - كما تقدّم ‏ لا دليل فيه. 

م ضضم إلى ذلك جوز الدُعاء بهيئة الاجتماع في الجملة؛ لا في" أدبار 
الصلوات» ولا دليل فيه أيضاً ‏ كما تقدّم ‏ لاختلاف المناطين”"'. 


- وأما في التفصيل؛ فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار الأرض - أو 
ا ل إلا نكير أبي عبدالله 

وهذا النقل تجوُز”" بلا شك ؛ لأنه نقلُ إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج 
[ي]" فين التزام ميد لوج سات اف العله”* عن الإجماع ؛ لأنه لابد 
من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة [رضي الله 
عنهم]”"' إلى الآن» هذا أمر مقطوحٌ به ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام. وإن 
اذّعوا الإمامة. 

وقوله: «من غير نكيرا تجوز بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة؛ فقد نقل 
الطرطوشي”" عن مالك في ذلك أشياء تخدّم المسألة» فحصل إنكارٌ مالك لها في 
زمانه» وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه» واتّبع هذا أصحابّه» وهذا أصحابّه. ثم 
القرافيٌ قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك. وسلّمه"» ولم يُنكره 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «إلا في»!! 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا‏ ختلاف المتأصّلين». 

(*) في المطبوع: و (ر): «تهور»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في المطبوع و (ر): «بحث أصل»» وسقطت كلمة «العلم» من (ج). 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في كتابه الحوادث والبدع» (ص .)1١-09‏ 

(4) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «لها؛!! 

(9) انظر «الفروق» (5/ :03٠١‏ وفي المطبوع فقط: :وسُلّم»!! 
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عليه أهل زمانه ‏ فيما نعلمّهى مع زعمه أن من البدع ما هو حسن» ثم الشيوخ الذين 
كانوا بالأندلس حين دخلثها هذه البدعة ‏ حسبما يزكر بحول الله - قد أنْكروهاء 
وكان من معتقدهم في تركها'' أنه مذهب مالكء وكان [الزاهد]؟" أبو عبدالله بن 
مجاهد وتلميدٌه أبو عمران الميْتلي رحمهما الله ملتزمين لتزكهاء حتى اتّفق للشيخ 
أبى عبدالله في ذلك ما سيّذْكر”" إن شاء الله . 

قال بعض شيوخنا رادًاً على بعض من نصر هذا العمل”*: «فإنا قد شاهدنا 
الأئمة*© الفقهاء الصلحاء المتّبعين للسئة» المتحقّظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة 
ومأمومين) ولم نر من ترك ذلك؛ إلا من شد في أحواله؛ . 

فقال: «وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناسُ يفعلونه؛ فلم يأت 
1 لأن الناس الذين يُقتّدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه . 

قال: «ولما كثرت”" البدحٌ والمخالفاتٌ» وتواطأ الناسٌ عليها؛ صار 
الجاهل؟ يقول: لو كان هذا منكراً؛ لما فعله الناس». 

ثم حكى أثر «الموطأ»: «ما أعرف شيئاً مما أدركثٌ عليه الناس إلا التّداء 

بالصلاة)!2 ., 

قال: «فإذا كان هذا فى عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات؛ فكيف 
بزماننا؟ ! 





)01 كذا في (م): وفي سائر الأصول: ١معتقدهم‏ في ذُلك». 

(1؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

[فرق انظرها في (6/ :077*٠‏ وفي (ج): «سيذكره»؛ وفي (ر) والمطبوع : #سنذكره» . 

(4) في المطبوع فقط : «هُذا العمل قائلا»!! 

ره( نص مطبوع (ر): «فإنا قد شاهدنا العمل الأثمة إلخ وعلّق بقوله: «لعله: من الأئمة. 

قم في المطبوع و (ج) و (ر): «ولما كانت». 

(0) في (ج): «الجهال؟. 

(4) سبق تخريجه 2)١18/١(‏ وهو في «الموطأ» 77/١(‏ - رواية يحيى)» ومن طريقه ابن وضاح في 
«البدع» (رقم 47 .)١‏ 


رن 


ثم هذا الإجماعٌ لو ثبت؛ لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما ثقل عن الأوّلين 
من تركهء فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محالٌ في الأصول . 

وأيضاً؛ فلا تكون”'' مخالفةٌ المتأخُرين لإجماع المتقدّمين على سُنَة 
على تلك السِّنّةَ أبدا. 


فما أشبه هذه ااا سا ويام لي عليي قارل! ا بساة يرفعه إلى 
عبدالله”") بن إسحاق الجعفري؛ قال قال: 


«كان عبدالله بن الحسن - يعني : ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم ‏ يكثر الجلوس إلى ربيعة» فتذاكرا' يوماًء فقال رجل كان في المجلس : 
ليس العمل على هذا. فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الججهّال حتى يكونوا هم 
الحَكام أفهم الححجّة على السِّنّ؟ فقال ربيعة: أشهد أنَّ هذا كلام أبناء 0 


000 
سهى 





)1١(‏ في (م): «فلا يجوز». 

0( في المطبوع و (ج): و(ر): «أبي علي بشاذان»» وعلق (ر) بقوله: «شاذان: لقب رجلين من رواة 
'الحديث؛: أحدهما: الأسود بن عامر ‏ أبو عبدالرحمن الشامي . نزيل بغداد» مات سنة 708. 
وثانيهما: عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة 277١‏ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً». 
قلت: والمذكور غيرهماء وهو الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان» البغدادي البزاز الأصولي» له «مشيخة كبرى» هي عواليه عن الكبار؛ و «مشيخة 
صغرى؟ عن كل شيخ حديث؛ منها نسخة في الظاهرية (حديث 71417) وطبعت مرتين»: وانظر آثاره 
في تاريخ التراث العربي؟ (1/ 85) توفي في سلْخْ عام خمسة وعشرين وأربع مئة رحمه الله؛ 
ترجمته في السير» 19/ 416). : 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى أبي عبدالله) . 

إحق في المطبوع و (ج) و (ر): «فتذاكروا»! 

(6) كذا في (م), وسقطت «على» من سائر النسخ. وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: اليس العمل على 
هذا»؛ أي : الذي تقولونه». 

(0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ 1/7 0500050 أنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرىم» أنا أب العباس أحمد بن يحبى؛ حدثني محهد بن عُبيد- 


ظ5 


إلا أني [لا أقول: الجهال» بل1'' أقول: أرأيت إِنْ كَثْر المقلّدون» ثم أحدثوا 


بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السنة؟ [لا]!"2 ولا كرامة». 


- ثم عضد ما ادّعاه بأشياء؛ من جملتها قوله : «ومن أمثال الناس: أخطىء مع 


قال: «وهو معنى ما جاء في الحديث9©: «عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل 


[الذئب (من الغنم)]!*) القا مي : 





)0( 
زفق 
زفرق 
افع 
)2( 


ابن ميموٌ» حدثني عبدالله بن إسحاق الجعفري به. 

وفي هامش (ج): «اعرف هُذا الكلام البليغ : «أرأيت إِنْ كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام» أفهم 
الحجة على السنة؟!»». وانظر (الباعث»  51(‏ بتحقيقي) لأبي شامة المقدسي . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع فقط: «ومعنى ما جاءك في حديث؟؛ وفي (ج) و (ر): «ومعنى ما جاء في حديث). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وما بين الهلالين سقط من (م). 

قال (ر): «لفظ الحديث»: .١‏ . . فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" . 

قلت: والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم047)»: والنسائي في «المجتبى' 
لول وأحمد في «المسند؛ (147/0و541/1)؛ والحاكم في (المستدرك» (1/ 11١1‏ ؛ 
55 2)587/759» وابن خزيمة في «الصحيح'! ,)””9/١/0(‏ وابن حبان في «الصحيح» 757/0 - 
الإحسان) بسند حسن إلى أبي الدرداء رفعه بلفظ : 

دما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». 

وأخرج أحمد في «المسند» (0/ 9م7_مم7, 00784 والطبراني في «الكبير؛ ١19-114/7١(‏ 
رقم 4 7: 145)» واللالكائي في «السنة» (0307/1)» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص7)» 
والسجزي في «الإبانة) ‏ كما في «كنز العمال» (1/ رقم77١1)-‏ من حديث معاذ رفعه: إن 
الشيطان ذتب الإنسان ‏ كذئب الغنم ‏ يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد». 

ورجاله ثقات؛ كما في «المجمع؛ (7194/6).؛ قلت: إلا أن فيه انقطاعاًء فالعلاء بن زياد لم يسمع 
معاذدًء وهذا اللفظ ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (7017). والقسم الذي ذكره 
المصنف صحيح لشواهده العديدة؛ انظر بعضاً منها وتخريجي لها في «الأمر بالاتباع» (ص47-74) 
للسيوطي» و «الفروسية» (ص/770-777) لابن القيم . 


مه" 


فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً للإجماع كما ترى» وحضٌّ 
على اتباع الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه السلاه©: «لا تختلفوا فتمختلف 
قلوبكم”". وكل ذلك مبنيٌ على الإجماع الذي ذكرو'" أن الجماعة هم جماعةٌ 
الناس كيف كانوا!! 

وسيأتي [بيان]!؟ معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرّق» وأنّها المسّعة 
للسّنة» وإِنْ كانت رجلاً واحداً في العاله©©. 

قال بعض الحنابلة'"'': «لا تعبأ بما يُُرض”" من المسائل وبُدّعى فيها الصّكّة 
بمجرّد التّهويل» أو بدعوى أن لا خلاف فى ذُلك» وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها 
بالصّكّة؛ فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليّات التي لا يغْذر 
المخالف [فيها])2). 

قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل: «من ادَّعى الإجماع 
فهو كاذب» وإنما هذه دعوى بشر وابن عُلية» يريدون أن يبطلوا السئن بذلك»)*). 
يعني أحمد: أن المتكلّمين في الفقه من0١2‏ أهل البدع ؛ إذا ناظرتهم بالستتره والاقان؟ 





)1١(‏ في المطبوع فقط : ©؛. 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح؟ (كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منهاء رقم477) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه . 

(؟) كذا في نسختناء والظاهر أن الناسخ قد أسقط كلاماً من هذا الموضع» وأقل ما يفهم به الكلام أن 
يقال: «وأن الجماعة» إلخ (ر) . 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(6) انظر ما سيأتي (0/ 0716). 

030( هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 

20( كذا في (م) و ابيان الدليل» وفي المطبوع و(ج) و(ر): «يعرض». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وفي مطبوع (ر): «التي لا يقدر المخالف؛؛ وعلّق 
بقوله: «كذا في نسختنا». 

(9) انظر: «مسائل عبدالله؛ (4"9-578)» و (العدة» )1١69/4(‏ للقاضي أبي يعلى» و «المسوّدة» 
0 و 'إعلام الموقعين» -14/١(‏ ط - دار الحديث) وتعليقنا عليه و «آداب الزفاف» 
٠ .) 7‏ 

لق في المطبوع و (ج) و (ر): «على). 


قالوا: هذا خلاف [الإجماع]1". وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن بعض فقهاء [أهل71") المدينة وفقهاء!” الكوفة معلا»: فيدّعون 
الإجماع من قلّة معرفتهم بأقاويل العلماءء واجترائهم على رد السئن بالاراء» حتى 
كان بعضّهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من 
الأحكام؛ فلا يجد له معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء؛ وهو 
لأيدركق إلا أنّ أبا حنيفة أو مالك" لم يقولوا بذلك؛ ولو كان [له] علم؛ لرأى من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ممّن قال بلك خلقاً كغيراً7”" . 


ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه» وأنّه لا ينبغى أن يُنقل حكمٌ شرعيٌ 
عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه تحوّقه والََيت؛ لأنه مخبر عن حكم اللهء فإياكم 
والتساهل؛ فإنه0) مظيّةُ اللخروج عن الطّريق الواضح إلى النيكات7'. 





)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(1) كذا في (م) و «بيان الدليل»» وفي سائر الأصول: «أو فقهاء». 

(4) في المطبوع و (ج): "يسردة. 

(6) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: 'لها». 

0050 كذا في (م) و (ر)» وفي (ج): «أو مالك»» وفي المطبوع: «أن أبا حنيفة ومالكاً» . ومذهب الحنفية 
والمالكية إذكار خيار المجلس» انظر: «شرح معاني الاثار؛ (4/ 2217 و افتح القدير» (5/ 281 
و «المدونة الكبرى» »)١188/85(‏ و «المعونة»؛ (1/ 57 223٠١‏ و «التفريع» )؛(71/9١)ء‏ و «التلقين» 
(55/9*)». و «اعقد الجواهر الثمينة» (!/ 2)00 و (الذخيرة» (5/ 2.23١‏ و (الكافي» (7141)؛ 
و «مقدمات ابن رشد» (774/7)» و «(الرد على الشافعي» (50-59) لابن اللبادء و «الرسالة» 
(71), و «جامع الأمهات»؛ (”70),. و «احاشية الدسوقي» .)41١/6(‏ و«أسهل المدارك» 
2377/0 واشرح الزرقاني على موطأ مالك» (/777): و «المقدمات الممهدات» 
22/0 و للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم 708‏ بتحقيقي)؛ و «الموافقات؛ 
(/ 77 بتحقيقى): و اخيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي» (ص57-١١1).‏ 

20 ا ل اسيلا إل باح حرام اباد لاي لت يا م -0707). 

() في (م): «فهوا. 

(9) في المطبوع و (ر): «السيئات»! والمثبت من (م) و (ج). 


/زاه؟ 


- ثم عدّ من المفاسد مخالفة''' الجمهور: أَنَّهِ يرميهم بالتّجهيل أو التضليز 9 
وهذا دهوى [علن ]من خبالفه: قينا فاك وعلى تسليمها؛ فليست بمفسدة على 
فرض اتباع السنة» وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش 
من قلَّة أهله . 


وأيضا؛ فمن شنّع على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العيارة بالسنة إلى 
المجتمعين عدي ا در إلى نظائرها؛ فتشنيعه حقّ 
كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي”' ومَعْبّد الجهّني وفلان وفلان» ولا نذخا © 
بذلك إن شاء الله الى جديا :لاس قال : هلك الناس؛ فهر أهلكهم)'". 
[المراد من حديث «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»:] 

لأن المراد: أن يقول ذلك ترقّعاً على الناس واستحقاراً» وأما إن قاله تحوّناً 
وتحشّراً [عليهه]0؛ فلا بأس 





 .»ةفلاخم كذا في (م). وفي سائر الأصول: «في‎ )١( 

(؟) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «والتضليل». 

2 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) انظر في بدعية ذلك ما جاء في: «البدع» لابن وضاح (ص7١١-١1‏ ط بدر)» «مجموع فتاوى ابن 
تيمية؟ 21994/1١1١(‏ الادء 5194 و77/١١).‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ ١14-117(‏ - 
بتحقيقي) » (اقتضاء الصراط المستقيم؛ .)١59(‏ «الحوادث والبدع؛ ١١5(‏ وما بعد)؛ «منية 
المصلي» (ص57/7), و «الأمر بالاتباع»  ١80-141(‏ بتحقيقي)» و «احجة النبي يكل؛ (ص118١)‏ 
لشيخنا الألباني. 

)0( في (ج): "كما يقوله فالنسبة إلى بشر المويسي»! وفي المطبوع و (ر): «كما يقول بالنسبة إلى بشر 
المريسي». 

)00 كذا في (م): وفي سائر الأصول: «يدخل». 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: هلك الناسء 
رقم1177) من حديث أبي هريرة رفعه» ولفظه : «إذا قال الرجل الك الناس فهو [ملكهم؛ . قال 
أبو إسحاق ‏ أحد رواة ١‏ اصحيح مسلم» -: (لا أدري : «أهلكهم؛ بالنصب» ؛ أو :أهلكهم؛ بالرّفع». 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


قال( بعضهم: ونحن نرجو أن نؤجر على ذُلك7© إن شاء الله -. 
فالاستدلال يه لين على وججهه”"' . 

وعد من المفاسد: الخوف من فساد نيته بما يذخل عليه من العُجب والشهرة 
المنهي عنها!! فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة؛ خوف الشهرة ودخول 
العجب! ! 

وهذا شديد من القول» وهو مُعَارَض بمثله؛ فإن انتصابه لأن يكون داعياً 
للناين باثر اللا مظنّة لفساد نيته بما يذخل عليه من العَجْبِ والشهرة» 
وهو تعليل القرافي” ف » وهو أولى؛ لأنه في طريق الاتباع» قار 15 للدّعاء لهم 
مقروناً [بالاقتداء]!")» بيخلاف الذّاعي؟ فإنه في غير طريق من تقدّم » فهو أقرب إلى 
فساد النية . 

وعد منها: ما يُظنٌّ به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير 
نافع» وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا انَباع النبي يك في ترك الدعاء 
. بهيئة الاجتماع بعد الصلوات؛ لعلا يُطَنّ بك(" الابتداعٌ» هذا كما ثر+ 


قال ابن العربي : «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه» وهو مذهب مالك والشافعي» وتَفْعَله الشيعة» . 





)١(‏ في المطبوع فقط: «قاله»! 

0( تحرفت العبارة في المطبوع و (ر) تحريفاً قبيحاً فأثبتت هكذا: رتح ترجو ان تمت على ذلكه! 

(8) في (م) فقط: «وجه:!! 

(4) في (م): «باثارة. 

() في كتابه «الفروق» (4/ .07٠١‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

(0) المناسب لقوله: (اتركوا» أن يقول هنا: ابكم؟'؛ ويعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى» فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن - باطلاً - أنكم ابتدعتم» أو اتركوا السنة بالفعل لثلا تتهموا ‏ بتركها ‏ بسوء 
الظن (ر) . 

(4) في «أحكام القرآن؛ (4/ 19417)» وعنه القرطبي في «تفسيره؛ (19/ 141). 
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قال: «فحضر عندي يوماً في مَحْرّس ابن الشوّاء'' - بالقّغر مَوْضع تدريسي - 
عند صلاة الظهرء ودخل المسجد من المخرس المذكورء فتقدّم إلى الصف الأول 
وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريحَ من شدّة الحرء ومعي" في 
صفتٌ واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع”” نفر من أصحابه» يننظر الصلاة ويتطلّع 
على مراكب المنارء فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ 
قال أبو ثمنة وأصحابّه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه 
فاقتلوه وارموا به في البخر»: فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي. وقلت: 
سبحان الله! هذا الطّرطوشي فقيه الوقت! فقالوا لى لي : ولم يرفمٌ يديه؟ فقلت : كذلك 
كان الني يك يفعل”''» وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة [عنه]"©. وجعلتٌ 
أسكثهم وأسكُتُهمٍ حتى فرغ من صلاته» وقمثُ معه إلى المسكن من المخرس» 
ورأى تغير' ' وجهي فأنكره. وسألني؟ فأعلمتّه» فضحك وقال: ومن”" أين لي أن 
َقْكلّ على سُنة؟ فقلتٌ له : ويحل لك هذا فإنك بين قوم إن قُمتٌ بها قاموا عليك» 





)١(‏ كذا في (م) وعند ابن العربي والقرطبي وفي (ج): «أبي الشواء؛» وفي (ر) والمطبوع: «أبي 
الشعراء؟. 

0( كذا في جميع الأصول وعند القرطبي وفي «أحكام القرآن»: «ومعه؛؛ وفي نسخة «ومعنا». 

(؟) كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م): وفي سائر الأصول: «في». 

(4) وهذه سنة متواترة عنهء قاله الذهبي في «السير؛ (517/0): وانظر جزء إمام الدنيا البخاري «رفع 
اليدين» مع تخريج السندي له «جلاء العينين»» فإنه جوّده غاية» وانظر كتابي (القول المبين» 
(ص"١٠).‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 
وانظر لمذهب مالك وتحريره في المسألة: «المدونة» »)١16 /١(‏ «التفريع» »)7517/1١(‏ «الكافي! 
(51): «قوانين الأحكام؛ ()» «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب 748/١(‏ رقم ١7١‏ بتحقيقي)» 
«مقدمات ابن رشد» .»)١51/١(‏ «لبذاية المجتهد؛ :.)١١5/١(‏ الاستذكار؛ (9/ ١١‏ _ ط 
المصرية). «تفسير القرطبي» (9/ 571): «الشرح الصغير؛ :)775/١(‏ «جامع الأمهات) (47), 
وانظر: (الأوسط» (9/ 417 2)١‏ «فتح الباري؛ (؟/ )٠‏ (مختصر الخلافيات» (519/1 رقمة7). 

(1) في (ج): «تغيير؛!! 

زف4 كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)؛ وفي سائر الأصول: «من». 


لملا 


وربما ذهب دمّك؟! فقال: دع هذا الكلامٌ وخ في غيره». 


فتأمكلوا هذه القصة”'“» ففيها الشفاء» إذ لا مفسدة فى الدُّنيا توازي مفسدة إماتة 


النفس("©. وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرطوشي رحمه الله [لم] ير 
ذلك شبع”” . 


فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادٌ» إذ بينهما في العلم ما بينهما. 
وأيضاً؛ فلو اغُتبر ما قال؛ لزمٌ اعتبار مثله*2 في كل من أنكر الدعاء بهيئة 


الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولى لة اشاين 
وعطاء”*' وغيرهم من || ل 250 ولماكان ذلك غير لازم ؛ فمسألتنا كذلك. 


للك 
000 


إفرة 


فق 
)0( 
)00 
00( 


0 
فت 


ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: «وقد اجتمع أثمة الإسلام في 


في المطبوع و (ج) و (ر): «فتأملوا في هذه القصة». 

قال (ر): ١قوله:‏ «النفس» الصواب أن يقال: السنة كما يقتضيه سياق الكلام» (ر) . 

قلت: ووقع في (م) 9إفاتته النفس». 

العبارة في المطبوع: «[كان لا] يرى ذلك شيئا»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) ومطبوع (ر). 
وعلّق ‏ رحمه الله بقوله: «كذا في نسختناء والسياق يقتضي النفي» أي: كان لا يرى ذلك شيئاً 
والأظهر أن تكون العبارة: لم ير ذلك شيئاً» . 

قلت: وهي كذّلك في (م) كما أثبتناء والله الموفق. 

في (م): «فإن1. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «اعتباره بمثله؟. 

أسنده عنه ابن وضاح في «البدع» (رقم )١١١‏ بسند ضعيف. 

نقله عنه أبو شامة في «الباعث» (1417 - بتحقيقي)؛ والطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص5١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص١1871-18‏ - بتحقيقي) . 

نقله عنه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ١87‏ - بتحقيقي) . 

نقله عنه الطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ (ص6١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص87١‏ - 
بتحقيقي) : 


)٠١(‏ أسنده ابن وضاح بأسانيد ‏ متفرقة صحيحة في «البدع» (رقم )١77‏ عن إبراهيم النخعي 


و(رقم؟١١)‏ عن أبي وائل و(رقم4؟١١)‏ عن سفيان الشوري» والبيهقي في «الكبرى» 
)١118-1١17/5(‏ عن الحكم وحماد. 


5١ 


مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدّعاء أدبار 
الصلوات”'©؛ فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حُبة إجماعية عصرية . 

إن أراد الدّعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يُفْعَل بالسنن» وهي 
مسألتّنا المفروضة» فقد تقدّم ما فيه. 

فصل 

ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعمء وهو أن الدّعاء على 
ذلك الوجه؛ لم يَرِدْ في الشرع نهئٌ عنه» مع وجود الترغيب فيه على الجملة, 
ووجود العمل بهء فإن صم أنَّ السّافتَ لم يعملوا به؛ فالترك ليس بموجب لحكم في 
المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة. لا تحريم ولا كراهية . 

وجميع ما قاله مشكل على(" قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات ‏ التي هي 
مسألتنا-» إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يدل” 
عليه منها دليل؛ لأنه عينٌ البدعة» وهذا كذلك» إذ لا دليل فيها على اتَّخاذ الدعاء 
يا للحاضرين فى آثار الصلوات دائماً على حد ما تقام السئن» بحيث يعد 
الخارجُ عنها' خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» متحيزاً ومتميزا”': إلى سائر ما 
ذكرء وكل ما لا دليل'"' عليه فهو البدعة. 

وإلى هذ"؛ فإنّ ذلك الكلامٌَ يوهم أنَّ انَبَاع المتأخُرين المقلّدين 
خير من اتباع السلف الصالحين" ولو كان في أحَد جائرّيْن ! 


)١(‏ كذافي (م)»2 وفي سائر الأصول: «الصلاة». 

() في المطبوع فقط؛ «مشكل من»!! 

(9) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يدخل»»؛ وفي (ر): "لا يوجد؛» والمثبت من (م). 

(4) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عنه». 

)2 في (ر): «متجزا ومتميزاً»» وعلّق بقوله: «كذا في الأصل» ولعله : متحيزا ومتميزاً». 
)١(‏ سقط لفظ «دليل؛ من الأصل (ر). 

(0) لعله: وعلى هذا. (ر). 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): «الصالحين من السلف». 
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فكيف”' إذا كان في أمْرَيْن أحدهما متيقّن أنه صحيح والاخر مشكوك فيه؟ فيسّع 
المشكوك في صكّته» ويُثْرّك ما لا مزية في صحّتهء ويؤنّب من يتبعٌه؟!'") 

ثم إطلاقه القول _بأن الترك لا يوجبُ حكماً في المتروك إلا جواز الترك ‏ غيرٌ 
جار على أصول الشرع الثابتة . 

[فلنقرر]”" هنا أصلاً لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه : 

وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما: على 


ات 0 
صربين ٠.‏ 


أحدهما: أنْ يسكت عنه أو يثْركّه؛ لأنه لا داعية له تقتضيهء ولا موجب يُقرر 
لأجلهء ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي كل فإنها لم تكن 
موجودة نم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدئث بعد ذُلك» فاحتاج أهلٌ الشريعة 
إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبيّن في الكلّيّات التي كمل بها الدّينُ. 

وإلى هذا الفسرب يرجمٌ جميع ما نظر فيه السَلَفُ الصَّالحٌء مما 
لم يُبَينة*' رسول الله كله على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ 
كتضميين الصناع"'. ومسسألةالحرام”"'؛ والحجد مع 


(1) العبارة في المطبوع فقط هكذا: «ولوكان [هُذا] في أحد جائزين [لما قبل]؟ فكيف. ..'. 

(؟) في (ر): «ولو لعا من يتبعه»؛ وعلّق بقوله: «كذا في الأصل»؛ وفي (ج) والمطبوع: «ويؤلب من 
يتبعه) . 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فنقول»» وفي المطبوع و (ر): ١فنقول:‏ إن؛. 

(4) قارن- لزاما ‏ ب «الموافقات» (9/ ١08-101‏ بتحقيقي) . 

(4) كذا في (م). وفي سائر الأصول: #يسنه». 

() انظر ما سيآتي عند المصنف ,)١9/7(‏ و «منح الجليل» (7/ 011)» و «الموافقات» )19١/5(‏ 

(0) يريد قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام هل هي يمين أم طلاق؟ 
انظر بسط المسألة في: «صحيح البخاري» (5771): و «صحيح مسلم» (511١)؛‏ اسئن سعيك بن 
منصور؛ (رقم7481-171756١)2‏ «مصئف ابن أبي شيبة؛ (01/7/0 0070 «مصنف عبدالرزاق» - 


ركدن 


الوا وقول الفرائض7", ومنه جمع النصبيف20): ثم تدوين الشرائع» وما 
أشبه ذلك مما لم يُحْتَْجْ في زمانه عليه السلام إلى تقريره» لتقديه”؟ كلياته التي 
تستنبط منها”'» إذا لم تقع أسبابُ الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام» فلم 
يُذكر لها حكمٌ مخصوص . 


فهذا الضُرْب إذا حَدَدَتْ أسبايه؛ فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن 
كان من العاديات» أو من العباديات9» التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سُمم ؛ 
كمسائل السهو والنسيان فى إجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا الضَّرْب؛ لأنّ أصولٌ الشرع عتيدةٌ» وأسباب تلك( 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم 
يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل؛ رُوجع بها أصولهاء 
فَوْحِدَثْ فيهاء ولا يجذها مَنْ ليس بمجتهد. وإنّما يجدها المجتهدون الموصوفون 


-- (994/5). «السئن الكبرى» (7/ »)70١‏ ١معرفة‏ السنئن والأثار؛ »)5١0 /١١(‏ «مختصر خلافيات 
البيهقي» (5/ 17١7)؛‏ وفيه قال البيهقي: اوهذه المسألة لم أخرج فيها جميع ما نقل إلي عن الصحابة 
والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته؛ وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها 
إلى الصواب؛ والله الموفق لذلك برحمته». 
وانظر بسط المذاهب في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم )١178‏ وتعليقي عليه» و ابحث 
مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم» (ص 57 وما بعد) للصنعاني. 

. مع تعليقي عليه‎ )171-1١ /05( انظر ما سيأتي (5/ 7375-7717) و «الموافقات»‎ )١( 

(1) قارن ب «الموافقات» (5/ ١754‏ بتحقيقي) . 

(9') انظر ما سيأتي (9/ .)١7‏ 

(:) في المطبوع و (ر): اللتقديم؟؛ وعلّقَ (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وهو محرف. ولعل في الكلام 
حذفاً ‏ أيضاً. والمعنى المراد ظاهر» وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره في عصر النبوة من جزئيات 
الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو منه). 

(5) في المطبوع و (ر): «التي تستنبط بها منها»!! 

() كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «العبادات». 

20 في (ج): «ذلك؛. 
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في علم أصول الفقه. 

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاصء أو يترك أمراً ما [من 
الأمور]'' ومُوجِبُهُ المقتضي له قائم: وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجودٌ 
ثابت ؛ إلا أنه لم يحدد فيه أمرٌ زائدٌ على ما كان [في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا 
الضرب: كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان]0' من 
الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجبٌ لشرعيّة الحكم 
العملي”" الخاص موجوداً» ثم لم يشرع ولا نُبّه على استنباطه”*)؛ كان صريحاً في 
أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ هم من قَصْده 
الوقوفٌ عند ما د هنالك» لا الزيادة عليه ولا التُقْصِانُ منه. 
[ سجود الشكر:] 

ولذلك مثال فيما قل عن مالك بن أنس -في سماع أشهب وابن نافع هو 


غايةٌ فيما نحن فيه» وذذلك أن مذهبه في سسجود الشكر الكراهية: وأنه ليس بمشروع» 


قال في «العْبيّة)”': «وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمّر يحب فيسجد لله0) 


عز وجل شكرا؟ فقال: لا يُفعل» [ليس]7"' هذا مما مضى من أمر الناس . قيل له : 
إن أبا بكر الصديق [رضي الله عنه” ‏ فيما يذكرون ‏ سجد يوم اليمامة شكراً 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) كذا في (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «العقلي1. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «السبطا»!! وقال (ر): كذا»» والمثبت من(م)! 

(6) (١/5595_مع‏ شرحها «البيان والتحصيل»). 

(51) في المطبوع فقط: «فيسجد له». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر)»ء والمثبت من (م) و «العتبية» و «الموافقات» 
١5 6(‏ - بتحقيقي) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


ما 


لله”'"؛ أفسمعتٌ ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك» وأنا أرى أن" قد كذبوا على أبي 
بكرء وهُذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم [أسمع له خلافاً. 
فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك» فنرد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر - أيضاً - 
لم]!”" تسمعه مني» قد فُتح”» على رسول الله لكِ وعلى المسلمين بعده؛ أَفسَمِعْتَ 
أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا ممال]”2 قد كان في الناس وجرى 
على أيديهم ؛ لا يسمع عنهم''' فيه شيء: فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذكرٌ؛ لأنة من 
أمر الناس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماعء إذا") 
جاءك أمر لا تعرفه؛ فدعه. . .2 [هذا]!* تمام الرواية . 


وقد احتوت على فرض سؤالء والجواب [عنه]”"' بما تقدم . 


وتقرير السؤال: أن يقال في البدعة ‏ مثلاً -: إنها فعل سكت الشارع عن 
حكمه في الفعل والترك» فلم يحكم عليه بحكم على الخصوصء فالأصل 
جوازٌ فغله كما أنَّ الأصلّ جوارٌ ترْكهء إذ هو [في]0'' معنى الجائز. فإن كان له 
أصلٌ جمليئٌ؛ فأحرى أن يجوز فعلهء حتى يقوم الدليل على منعه أو 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في (سئئنه4» وابن أبي شيبة في «مصنفه»  7517/1(‏ ط دار الفكر)ء 
والبيهقي في ١سئنه» )717١/7(‏ بسند ضعيف فيه راو مبهم . 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7608/7 رقم )0477‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) 
(5/ 788 رقم 1887) - بإسناد منقطع . 

(؟) لعله: «أنهم» (ر)!! 

(1) كذا في (م) و «العتبية» و الموافقات»» وما بين المعقوفتين سقط من سائر:الأصول. 

(4) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات»» وفي سائر الأصول: «فتح الله». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «إذا مما4: وفي (ر) والمطبوع: «إذ ما». 

(5) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات؛ وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «أسمع عنهم». 

(0) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات6؛ وفي سائر الأصول: «وإذا». 

(4) كذا في (م) و «الموافقات»» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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كراهته'"2. وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل خالفه 
هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه [أنه]؟" أمرٌ مسكوتٌ عنه عند الشارعء 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصداً ما دون 
ضده وخلافه» وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به ليس بمخالف؛؟ إذ لم يثبت في الشريعة نهيٌّ 


عنه . 


وتقرير الجواب : معئى ما ذكره مالك رحمه الله وهو أن السكورت ت2"0 عن 
فك لسر اد عاد رن لع من لمع ا الا 
أن لا زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً؛ لفعلوه» فهم كانوا 
أحقّ بإدراكه والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصالح”©؛ فإنه لا يخلو 
إما أن يكون في هذا”*' الإحداث مصلحة أو لا: والثاني لا يقول به أحد. والأول إما 
أن تكون تلك المصلحة الحادثة اكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريه"' أو 
لاء ولا يمكن أن يكون [آكد]”"؛ مع كون المحدثة زيادة؛ [لأنها زيادة]0 تكليف» 
ونقصّه”"' عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء 


)0 في (م): «كراهيته». 

زهم ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (ج) فقط : (التشديد»! 

(؛) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «المصلحة». وانظر في تقرير هذا: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
 )044-538/5(‏ وسيأتي كلامه في التعليق على ("/ »-)6١‏ و ابيان الدليل؛ :»)48٠ 218١(‏ 
و «مجموع فتاوى ابن تيمية» (77/ ١9/7‏ و/ا؟/ 557)» و «الموافقات؛» (9/ 2103 184-1747). 

(5) كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع: «تكون في هذه!؛ وفي (ر): ايكون في هذه). 

030 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: ازمان التعليفة: 

7ع( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلّق (ر) بقوله : «انظر» أين اسم يكون وخبره؟ الظاهر أنه 
سقط من الناسخ. والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتعين مما يأني: هو نفي كون المصلحة الحادثة 
أكد؟ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف؛ فلعل أصل الكلام: «ولا يمكن أن تكون أكد»؛ وقوله: 
امع كون المحدثة» إلخ. ٠‏ تعليل للنفي» أه. 
قلت: : وهي كذّلك في (م). 

40) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في (ر): «ونقضه»؛ وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل «نقصه» بالصاد المهملة» أي: نقص التكليف 


و3 خفية 6 


يكدن 


الكسل» ولأنه خلافٌ بعث النبي كل بالحنيفية السمحة'''» ورفع الحرج عن الأمة» 
وذلك في تكليف العبادات ؛ لأن العادات أمر آخر ‏ كما سيأتي وقد مر منه"' -. فلم 
يق إلا أن كون”؟ البتلصلحة الظاهرة الآن مساوية للمضلحة الموجودة فن رَمَان 
التشريع أو أضعف منهاء وعند ذلك يصير هذا الإحداث”؟'' عبثا أو استدراكاً على 
الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع؛ إن حصلت للأوّلين من 
غير هذا الإحداث؛ [فالإحداث]”*' إذن عبث؛ إذ لا يصح أن يحصل للأوّلين دون 
الاخرين”"2» [مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة. وإن لم 
تحصل للأولين وحصلت للاخرين]7"» فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع 
يسَبّبُ للاخرين ما فات للأولين» فلم يكمل الدين إذن دونهاء ومعاذ الله من هذا 
المأخذ. 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير 
أن يعترا ف وجهاء مع احتماله في الأدلة الجملّة. ووجود مظنة؟؟- دليل على أن 
ذلك الأمر لا يُعمل بهء وأنه إجماعٌ منهم على تركه . 


قال ابن رشدا''' في شرح مسألة «العتبية»: «الوجه في ذلك: أنه لم 


)١(‏ سبق تخريجه »)١51/7(‏ والمثبت من (م): وفي سائر الأصول: «بالحنفية السمحة». 

(؟) كذا ولعل الأصل: «وقد مر شيء منه»؛ أو ما هو بمعنى هذا. (ر). 

(9) في (م): «أن يكون». 

(4) في المطبوع و (ر): «تصير الإحداث» بإسقاط (هذا»!! 

:(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل : فهي إذن عبث". 

() في (ج): «الأخيرين». 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): «بسبب الأخرى ما فات للأولين»» وفي (ر): «بسبب الاخرين ما فات للأولين»؛ وعلق 
بقوله: «لعل الأ [صل]: بسبب للاخرين ما فات الأولين». وفي المطبوع: «بسبب للاخرين ما فات 
للأولين»؛ والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «المظنة». 

.)797/١( في «البيان والتحصيل»‎ )٠١( 


حلا 


07 مما شرع في الذين!'' - يعني: سجود الشكر ‏ فرضا ولا نفلاء إذ لم 0 
ذلك النبي يل ولا فعله'»: ولا أجمع المسلمون على اختيار فخلهء والشرائمٌ لا 
تثبثٌ إلا من أحد هذه الوجوه”". 


قال: «واستدلاله على أن رسول الله يل لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده» 


بأن ذلك لو كان لتُّقل: صحيحء إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين''' على ترك 


000 
فرق 
فرق 
فق 


في المطبوع و (ر): «لم يرد»!! والمثبت عند ابن رشد و (م) و (ج). 

في (ج): «الذين؛ بالذال المعجمة! 

في (ج): «لم يؤّمرا. 

في هذا الإطلاق نظر كبير؛ إذ أخرج أبو داود في «سننه؛ (كتاب الجهاد؛ باب في سجود الشكرء 
/84/ رقم7774): والترمذي في «جامعه؛ (أبواب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكرء 
14 رقم )107/8‏ وقال: «هُذا حديث حسن غريب. . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا سجدة الشكر؛ » وابن ماجه في «السنن» (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
والسجدة عند الشكرء /455/١‏ رقم1994)غ2 وأحمد في «المسند» (40/60)». والحاكم في 
«المستدرك» »)7594١/4(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (741//5/ رقم 2)73880 وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان؟ (1/ ؟ ؟) عن أبي بكرة: أن النبي لِ كان إذا جاءه شيء يسرٌه ‏ أو جاءه سرور ‏ خرٌ ساجداً 
لله. 

وهو حديث حسن, وله شواهد عديدة وكثيرة» وقد أثر عن علي وكعب بن مالك» ولذا قال ابن 
المنذر في «الأورسط» (7817/0) بعد أن سرد الأقوال: «وبالقول الأول - أي: مشروعية سجود 
الشكر ‏ أقول؛ لأن ذلك قد روي عن رسول الله كله وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك؟ فليس 
لكراهية من كره ذلك معنى». 

وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (177-717/7) بعد أن خرج الأحاديث والآثار في ذلك: 
«وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث؛ لا سيما 
وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنهم». 

قلت: وتفصيل المشروعية تجده في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم7١١2)»‏ يسر الله إتمام تحقيقه 
بخير» وفي جزء السخاوي «تجديد الذكر في سجود الشكراء انظر كتابنا «مؤلفات السخاوي' 
(رقم19). 


(0) كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (1377/6).: وفي سائر الأصول: «الأمور». 
(1) كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» »)١7/6(‏ وفي سائر الأصول: «تتوفر الدواعي». 


املا 


00 3 + الى ه إاء - 2000 5 ٠‏ 


قال: «وهذا أصل من الأصولء. وعليه يأتى إسقاط الزكاة من الخضر 
الل مع ونجوق”" الركاة قهاء بعموم”؟' قول النبي كك : (فيما سقت السماء 
والعيون والبعل العشرء وفيما سّقِي بالتّضح نصف العشر»”*'؛ لأنا لو أنزلنا"2 ترك 
نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالسّئّة القائمة في أن لا زكاة فيهاء فكذلك: 


نْزِلُ ترك نقل السجود عن النبي يكلِ في الشّكر كالمُنّة القائمة في أن لا سجود فيها», 
ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. 


والمقصود”"' من المسألة : توجيةٌ مالك لها من حيث إنها بدعة» لا توجيه أنها 


)1١(‏ في المطبوع و (ر) «أمر؛!! 

(6) انظر: «المدونة» 2)507/١(‏ «التفريع» .)591/١(‏ «التلقين" :4)١57/١(‏ «المعونة) 
(477-415/1).: «الإشراف» ١04/1(‏ مسألة رقم 47‏ بتحقيقي)؛ «مقدمات ابن رشد) 
.)»)2٠05/1(‏ (البيان والتحصيل» /١(‏ 97). «مواهب الجليل» :)758٠/7(‏ «الموافقات» (/ ١17‏ 
- بتحقيقي)؛ «الخرشي» :)١١78/7(‏ ١حاشية‏ الدسوقي» »)4117/١(‏ «تفسير القرطبي» (7/ 2٠٠١‏ 
5*:» «جامع الأمهات؟ »)١5١(‏ «الأموال» للداودي »)١77(‏ «نوادر الفقهاء؛ (59). 

فرق كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات»؛ وفي سائر الأصول: «وجود». 

20 في المطبوع و (ر): العموم؟. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري. رقم”587١)‏ من حديث ابن عمر» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر 
أو نصف العشرء رقم181) بنحوه من حديث جابر» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات» 
(؟/لةه١).‏ 

(1) كذا عند ابن رشد و (م)» وفي سائر الأصول: «لأنا نزلنا» باسقاط «لو). 

0) أي: مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفة طريقته في توجيه وبيان معنى 
كونها بدعة» يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن البدعة ما كان المقتضى 
لها موجوداً في زمانه يلل ولم يشرع لها حكماً زائداً؛ فيعلم أن السكوت دليل على أن قصده 
الوقوق عند هذا الحد؛ وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة؛ بل الذي يعنيه هو 
طريقة مالك في بيان بدعيتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأييد كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده 
لله شكراً» راجع «المنتقى! في باب السهوء وانظر التعليق على «الموافقات؛ (1397/5). 
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بدعة على الإطلاق . 
[نكاح المحلل:] 

وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المكانء باك 1 
ا أول مرة» زالة لفان لتر لانم سترس دراه 
رفاعة على رجوعها إليه(2؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لوه 





)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىء؛ 
رقمة 177)؛ ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
وجا غيره» رقم577١)‏ من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كله 
فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلّقني» فبتّ طلاقي؛ فتزوجتُ بعده عبدالرحمن بن الزبير» وإنما معه 
مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عَسَيْلته ويذوق 
عسّيلتك»2. 
وأخرج مالك في «الموطا؛ (011/5) عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزّبير بن عبدالرحمن بن 
الزّبير: أن رفاعة بن سَّمَوْال طلق امرأته تميمة بنت وهب»... وذكر نحوه» وهو مرسل عند أكثر 
رواة «الموطأ». ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا: عن الزبير بن عبدالرحمن عن أبيه موصولاء وهو 
صاحب القصة. و (الرّبير) ضبطها ذ في «التقريب» (رقم بفتح الزاي . 

(؟) صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه) بأن التحليل بدعة مستنداً إلى هذا الوجه الذي لوح إليه 
المصنف » وهو أن التحليل لو كان جائزاً؛ لدل عليه النبي يي من طلق ثلاثاً؛ فإنه كان أرحم الناس 
بأمته» وأحبهم بمياسير الأمور. وقال: «من علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله كله 
وخلفائه » وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل ؛ علم قطعاً أنه ليس من الدين» . 
وهذه قاعدة محكمة؛ لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وَجَدَت البدعٌ المكروهة وكثير من الفتاوى 
السخيفة إلى تلويث جانب الشريعة سبيلاً . وانظر التعليق على «الموافقات» (7/ 177). 
وصنف شيخ الإسلام كتاباً مفرداً في هذه اد بعنوان «بيان الدليل على إبطال التحليل» ؛ مدحه 
تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبدالهادي في (3: تنقيح التحقيق» (1/ ١857‏ -/181) بقوله : «وقد صنئف 
شيخ العامة حم اله في أرضه الم اراي أحمد اب بي كا أ في هذه المسألة ؛ سماه 
«كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل»» ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه» فإنه سقط فيه على الخبير؛ 
فرحمه الله ورضي عنه» وجعل الجنة متقلبه ومثواه». وانظر «الإشراف» (مسألة رقم177١)‏ 
وتعليقي عليه . ثم تبيّن لي بأدلة قاطعة ‏ أن المصنف نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة 
من كتابه هذاء سبق بعضهاء وقوله هنا : #جرى بعضهم» فالمراد به ابن تيمية؛ قارن ب «بيان الدليل» 
(ترلحك .)4٠‏ 
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وهو أصل ع إذا عبر ؛ وَضْحّ به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء 
- بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات دلوكاة ملت" يفره 
أو جائزاً؛ لكان النبى يك أولى بذلك”" أن يفعله 


- وقد علّل المتكر هذا الموضمٌ بعلل تقتضي المشروعية» وبنى على فَرْض أنه 
لم يأت ما يخالفه. وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه! أم(" أن الأصل 
الجوازٌ؛ فيمنع . فيمنع'*'؛ لأنْ طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع 
على المنع دون الإباحة””'؛ فما الدليل على ما قال من الجواز؟ 

وإِنْ سلّمنا له.ما قال؛ ا ل ل 
ولاشلء اناما فق مدو لباد تاك عبتن السادياةة ولا يصح أن يُقال فيما 





)١(‏ كذافي (م)». وفي سائر الأصول: «صحيحاً)». 

(؟) في (ج): «بأولى فذلك»!! 

(؟1) في المطبوع فقط : «وأما». 

2( في (ر) والمطبوع: ١فيمتنع».‏ 

2( هذا قول أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت ٠5‏ 4ه).؛ والقاضي محمد بن الحسن الفراء 
(ت 408ه).؛ وعبدالرحمن بن محمد الحلواني» وهو قول المعتزلة البغداديين» وأبي علي بن أبي 
هريرة من الشافعية. انظر: «التبصرة في أصول الفقه»؛ (ص”257). و «روضة الناظر؛ (ص؟7). 
ونقل ابن السبكي في «الإبهاج؟ (1/ 251١‏ 4 اعتذار القاضي أبي بكر في «التقريب»» والأستاذ أبي 
إسحاق في «أصوله؛ء والشيخ الجويني في «شرح الرسالة'؛ نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من 
أئمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها: بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هُذا الكلام: وربما طالعوا 
كتب المعتزلة» فاستحسنوا هذه العبارات منهمء فذهبوا إليهاء غافلين عن تشعبها عن أصول 
(القدرية). قال القاضي : امع علمنا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم. وما اتبعوا مقاصدهم». 
وهنالك قول ثالث» وهو الوقف. وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة وجماعة»ء انظر «المسودة في 
أصول الفقه؛ (ص475)» و «تفسير القرطبي» 2)107-70١ /١1(‏ و «الإحكام» لابن حزم /١(‏ 57)) 
و «فواتح الرحموت» 2)11/١(‏ و «مذكرة في أصول الفقه» (ص1!/5). 
والحق: أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال عن القول 
المذكور عند المصنف: «قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم». انظر 
«مجموع الفتارى» له (!/ 17-140 و١5/‏ 0ه , و"اه و55/ )١195١‏ وماسيأتي .)10٠١/8(‏ 

)00 في (ر) والمطبوع : «العيادات) . 


يفف 


فيه تعيّد: إنه مختلفٌ فيه على قولين: هل هو على المنع أم هو على الإباحة؟ بل هو 
أبداً على المنه”'؛ لأن التعبّديات”" إنما وَضَعْها للشارع”"» فلا يقال في صلاة 
سادسة ‏ مثلاً -: إنها على الإباحة» فللمكلّف وَضْعُها ‏ على أحد القولين - ليتعبّد 
بها لله؛ لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 
[عمل الإجماع كنصه:] 


ولو سُلَّمَ أنه من قبيل العاديّات» أو من قبيل ما يُعْقَل معناه؛ فلا يصح العمل به 
أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي كل في جميع عمره؛ وَتَرْكَ السلف الصالح له على 
توالي أزمنتهم؛ قد تقدّم أنه نص في التركء وإجماعٌ منْ كل مَنْ تَرَكَ؛ِ لأن عمل 
الإجماع كنصّه؛ كما أشار إليه مالك في كلامه . 


وأيضاً؛ فما يُعَلّل به( لا يصح التّعلِيلٌ به : 

وقد أتى الرادٌ بأوجة منة: 

أحدها: أن الدعاء بتلك الهيئة -ليَظهَرَ وجهٌ التُشريع في الدّعاء وأنه بآثار 
الصّلوات ‏ مطلوبٌ. 

وما قاله يقتضي أن يكون سُّنَّهَ بسبب الدّوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد. وليس سنّة باتّفاق””' منا ومنه» فانقلب إذن وجه التشريع . 

وأيضاً؛ فإنَّ إظهار التَشْري كان في زمان النبي يكلا'؟ أولى» فكانت تلك 
الكيفيّة المتكلّم فيها أولى بالإظهار”'". ولمّا لم يفعله عليه السلام؛ دل على التَّركُ 


)1١(‏ كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «بل هو أمر زائد على المنع". 

)١(‏ في (م): «التعبدات». 

() في (ر): «إنما وضعوا للشارع»: وعلّق (ر) بقوله: «لعله: إنما وضعها للشارع». 
(4) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «يعلل له». 

() كذا في (م)» وفي سائر النسخ : «وليس بسنة اتفاقاً». 

(0) في (ج) فقط: «عليه السلام». 

(0) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «للإظهار». 


فى 


مع وجود المعنى المقتضي» فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الثّرِك . 


والثاني: أن الإمام يجمعهم على الدُعاء؛ ليكون باجتماعهم أقرب إلى 
الإجابة . 

وهذه العلةٌ كانت موجُودةً في زمانه عليه السلام؛ لأنه لا يكون أحد أسْرَّعَ 
إجابةً لدعائه منه؛ إذ كان مُجابَ الدّعوة بلا إشكال» بخلاف غيره وإِنْ عظم قذْره 
في الدين- فلا يبلغ رُبْبْتَه» فهو كان أحقَّ بأن يزيدهم الدُعاءَ لهم خمس مرات في 
اليوم والليلة؛ زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 
اجتماع يكون فيه سيدٌ المرسلين ككل وأضحابّه» فكانوا بالتنيه"'' لهذه المنقبة أولى. 


والثالث: قصد التعليم للدّعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم؛ لثلا 
يدعوا بما لايجوز عقلاً أو شرعاً. 


وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي يلهِ كان المعلم الأول» ومنه تلمّيّنا ألفاظ 
الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قدر الرُّبوبية فيقول: 
رك الفيناة ينا لحن تون لكي . الول علنسا لحف لأأبنا ل 


وقال الآخرء 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «بالتنبيه»!! 

(؟) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «لك»2. 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لك»4؛ والرجز بلا نسبة في «رصف المباني» »)١505(‏ ونسبه 
القاضي عياض في «الشفاء» (178/1) لبعض الأعراب» وقال قبله: «وقد أسرف كثير من سخفاء 
الشعراء ومتهميهم في هذا الباب» واستخفوا عظيم هذه الحرمة» فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا 
ولساننا وأخلاقنا عن ذكره. . . وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان» كقول بعض 
الأعراب. . .» وذكره. وقال بعده: «في أشباه لهذا من كلام الجهال؛ ومن لم يقوّمه ثقاف تأديب 
الشريعة والعلم في هذا الباب؛ فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن 
العودة إلى مثله». وانظر: «المعجم المفصل» .)508/١١(‏ 
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0 ِنْ كَنْتَ الذي بعتهدي وَلمْ دك امور عو 


2 ويه الالة كح كنيا اكد 

وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم ؛ وكانوا قريبي”"' عهد بجاهلية تعامل 

الأصنام معاملة الزَب الواخذ سيان ولا تزهة كمايلين بجلالهةة فلم يُشرع لهم 

دعاء بهيئة اعنم في آثار الصلوات دائما أ ليعَلّمهم أو يغنيهم عن ال: 

صلوا معه» بل علَّم في مجالس التعليم» لد العلك ين لك للق 
ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بذلك . 

والرابع : أنَّ في الاجتماع على الدّعاء تغاؤاً غلى -البر والتقوىء وهو مأمورٌ 


م 


وهذا الاحتجاج*' ضعيفٌ؛ فإن النبي ككل هو الذي أَنْرِلَ عليه : : # وتعاونوا عل 

لير وَالنقوئ 4 [المائدة: ؟]» وكذلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة 
جيرا للنها درن سن تان ل وا لنقرة لكان أول سابق إليه» لكنه لم يفْعَله أصلاء 
ولا أحدٌ بعده» حتى حدث ما حدث» فدل على :آنه لبس على ذلك الوجه عن ولا 


هو 6 


تقوى . 
والخامس: أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما لَحَنَء فيكون 
اللحن سبب عدم الإجابة» وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شغرية لا فقهية ذة كين 


)00( الرجز بلا نسبة في لسان العرب»؛ (1/ 47١‏ روح)»؛ و #المخصص» (7/ 5). 
وانظر: «المعجم المفصل» (57/9) وفيه: اكعهدي» بدل «بعهدي» و «السنون» بدل «الأمور) . 
فق في (ر) والمطبوع : «أبنيّ ليتي». والبيت منسوب لأوس بن حجر. 
فرق في المطبوع و (ر): «أقرب»؛ وفي (ج): «قربى»؛ والمثبت من (م) . 
دق كذا في (م) وفي (ج): «يغنيهم عن التعلم», وفي (ر) والمطبوع: «يعينهم على التعلم»!! 
(5) كذا في (م) وهو الصواب؛. وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 
)١(‏ كذافي (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «بر»!! 
“4 ذكر ابن الأزرق في «روضة الأعلام» (الباب الثالث) عن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يقول في 
دعائه: يا ذو الجلال والإكرام؛ فقال له: ما اسمك؟ قال: ليث. فأنشد يقول [الوافر]: 
ينادي ركه بالئلحنليتٌ ‏ لذ إذادهص هلا يجي ب - 





قا 


وهذا الاحتجاج"''' إلى اللعب أقربٌ منه إلى الجدٌّء وأقربٌُ ما فيه أن أحداً من 
العلماء لا يشترط في الدُعاء أن لا يُلْحَن؛ٍ كما يشترط الإخلاصّ» وصدق 
النّوجُه "2 وعَرْمَ المسألة» وغير ذلك من الشروط . 

وتعله'" اللسان العربي لإصّلاح الألفاظ في الدّعاء ‏ وإن كان الإمامٌ أعرفٌ 
به- هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه» فإِنْ كان الدُّعاءٌ مستحب؟"؛ 
فالقراءة واجبة» والفقه في الصلاة كذلكء. فإن كان تعليه” الدعاء إثر الصلاة 
مطلوباً؛ فتعليه"' فقه الصلاة آكدء فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار 
الصلوات”" . 

فإن قال بموجّبه في الحزب”” المتعارف؛ فهذه القاعدة تجتثٌّ أصلّه؛ لأن 
السلف الصالح كانوا أحقٌّ بالسّبّْقَ إلى فضله؛ لجميع ما ذكر فيه من الفوائدء ولذلك 
قال مالك [بن أنس]'' فيها: «أترى النّاسَ اليوم كانوا أرْغبَ في الخير ممّن 

١‏ « ان 

مضى؟221 وهو إشارة إلى الأصل المذكورء وهو أن المعنى المقتضى للإخْدّاث 
- وهو الرغبة في الخير ‏ كان أتمّ في السَّلَفٍ الصّالحء وهم لم يَفْعَلوهء فد أنه© 
لا يُقَعَل. 


ونقل ابن الأزرق عن المصنف عقب هذه الحكاية قوله: «وأقرب ما فيه: أن أحداً من العلماء لا 
يشترط في الدعاء ألا يلحن» كما يشترط الإخلاصٌ وصدق التوجّه وعزم المسألة وغير ذلك من 
الشروط». 
)00( كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 
(؟) كذا في (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): «صدق التوجيه». وعلّق (ر) بقوله: «أي: توجيه القلب 
إلى الله تعالى المأخوذ من قوله تعالى: 9وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض؟ [الأنعام: 
غ3 ويحتمل أن يكون (التوجه) الذي مطاوع التوجيه) . 
إفرفق في (م): الوتعليم؟. 
(4) في (ج): امستحب»! 
(4) في (م): «تعلم». 
(5) في (م): افتعلم». 
زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «اثار الصلاة» . 
(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فإن قيل بموجبه في المحرف» إلا أنه في (ج): «المحزب». 
)9( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «فدل على أنه . 


ك1 


وآمانما ذكر من آداب؟1) الذعاء؛ فكله امنا ل ايتعكن له إثز الصلاة» بدليل أن 
رسول الله يله عَلَّمَ منها جملةً كافية» ولم يُحَلّم منها شيئاً إثر الصلاة» ولا تركهم 
دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو ليَسْتَعْئَوْا بدعائه عن تعليم ذلك» 
ومع أنَّ الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبيرُ شيع» وإِنْ حَصّل ؛ 
فلمّن كان قريباً منه دون مَنْ بَعْدَ. 

فصل 

* ثم استدل المنتصر”" بالقياس» فقال: وإن صح أنَّ الّلفت لم يعملوا به؛ 
فقد عمل السَّلّفٌ بما لم يَعْمَلُ به مَنْ قبلهم ممّا هو خير. 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز [رضي الله عنه] "2 «تحدية: للناسن 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور”'». فكذلك تُحدّث لهم مرغْباتٌ في*؟ الخير 
بقذر ما أحدثوا من الفتور. 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول: 

أما أولاً : فإنه في مقابلة النصء» وهو ما أشار إليه مالك في مسألة «العتبية)'"", 
فذلك من باب فساد الاعتبار. 


وأما ثانيا: فإنه قباس على نص لم يثيّثْ بِعْدٌ من طريق [صحيح؛ إذ منّ الناس 
مَنْ طعن فيه ومن شَرْط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق]0"© 


)١(‏ في (م): «أدب؛. 

(؟) كذافي (م): وفي سائر النسخ: «المستنصر»ة. 

(9') مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

.)73١7701١/١(ىضم‎ )8( 

(0) في (م): ١من».‏ 

لقف يشير إلى ما تقدم من كلام على مسألة سجود الشكر. 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


يفم 


وأما ثالثاً: فإنَّ كلام عمر بن عبدالعزيز فَرْعٌ اجتهاديٌ. جاء عن رَجُلٍ مجتهد 
يفخ أن تكطى ءاقبةاكما لمكن أن هيت وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي 
يكلء أو عن أهل الإجماع» وهذا ليس واحداً منهم!"". 

وأا نزابعاة تإلهاقنائى بتر معان تتامن أن يمعي جائع ريق "وكين 
الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 

وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به مَنْ قبلهم»؛ حاشى لله أن يكونوا 
مئّن يدخل تحت هذه الترجمة . 

وقوله: «ممًا هو خير»؛ أما بالنسبة إلى السلف؛ فما عملوا [به]!" خير. وأما 
داع الكقية 1217 فكرره خررا دعوق» لأن كرن السيء غير ربعا لاقت إلا 
بالشرع» وأما العقل؛ فبمغزل عن ذلكء فَلْييِْتْ أولاً أن الدعاء على تلك الهيئة خير 
شرعاً. 

وأما قياسّه على قوله : «تُحْدَتُ للناس أقضية»؛ فممًا تقدّم ف" أ اخ 
وهو التصريح بأنَّ إِحُداتٌ العبادات جائرٌ قياساً على قول عمر» وإنما كلام عمر بعد 
تسليم القياس عليه - في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدّم ؛ 
كتضمين الصَّّاء!"2, [واشتراط الخلطة]"©: أو الظَبّة في توجيه الأيُمان؛ دون مجرّد 
الدعاوى. 


)1١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «ليس عن واحل منهما»!! 

(؟) لعل الأصل: «غير طردي». (ر). قلت: بل ما في الأصل صوابء :وذلك أن (الوصف الطردي) من 
القوادح في القياس كما هو معلوم في باب (مسالك الصلةء والقوادح) في كتب الأصول. ومراده 
ههنا عدم إمكان القياس؛ لأن الوصف طرديء» والله أعلم. 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) في المطبوع فقط زيادة بعده: اعليه». 

(5) في المطبوع فقط: «فيه» دون واوء وعلق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر أنه سقط منه شيءء ولعل 
أصله : «فمما تقدم يعلم بطلانه»». 

. في (ج) فقط: «لتضمين الصناع؛‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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فيقول: إن الأوّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام؛ لصِحّة الأمانة والدّيانة 


والفضيلة» فلمًا حدثت أضدادها؛ اختلف المناط» فوجب اختلاف الحكم» وهو 
حكمٌ رادع أهل الباطل عن باطلهم . 


فآثر هذا المعنى ظاهرٌ مناستٌ؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضّدٌ من ذُلك» 


ألا ترى أن الناس [قد]”' وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل ‏ وهي ما 
هي في”" القلّة والشّهولة -؛ فما ظتُّك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يُرَغُبونَ فيها 
ويُحكضون”" على استعمالهاء فلا شك أن الوظائف تتكائرء حتى يؤدّي إلى أعظم 
من الكسل الأولء أو إلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل بالبدعة [هوىّ]”' في 
بدعته أو لمن شايعه فيها؛ فلا بد من كسّله عمال" هو أولى”'. 


010( 
فرق 
فرق 


)2 
)0( 
فق 


2200 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة”"' لا يأتيه 


بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «من2. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ويرخصون»؛ وعلق (ر) بقوله: «كذاء والترخيص هنا غير مناسب» 
ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل «ويخصون؛ أه. 

قلت: والصواب ما أثبته كما في (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «هو؛!! 

كذا في (م)»: وفي سائر الأصول: «مما». 

ظاهر أن في هذه العبارة غلطاء والمعنى المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض له 
الكسل في بدعته ولمن شايعه عليهاء فلا بد من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأولى؛ 
لأن نظرية البدعة أنها ‏ بجدتها ‏ تخدث نشاطاً بعد الفتور؛ كما تقدم. (ر). 

قلت: قوله هذا بسبب التحريف الذي أشرنا إليه سابقاً. 

وهي التي تسمّى (الألفية)؛ وهي صلاة طويلة مستثقلة؛ لم يأت فيها خبر ولا أثر صحيح؛ وسميت ' 
بذلك لأنه يقرأ فيها «إقل هو الله أحد. . .4 السورة ألف مرة؛ لأنها مئة ركعة في كل ركعة يقرأ 
الفاتحة مرة» وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات . 

وما أعسن هله علو نين إزراقييب رعيه الله تقالن ب «وقد جعلها ‏ أي : ليلة النصف من شعبان 
- أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدّم وملا بذكرها 
القصّاصٌ مجالسّهم» وكلٌ عن الحقٌّ بمعزل». 

وانظر: «الباعث» لأبي شامة (ص8؟١‏ - بتحقيقي)؛ و «المجالسة» (/ 5١0-1707‏ بتحقيقي)» - 
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الصبح إلا وهو نائم أو فى غاية الكسل» فيخل بصلاة الصّبح» وكذلك سائر 
المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال» 
وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث"'' إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. 

وأيضاً؛ فإن هذا القياسّ مخالف لأصل شرعي ‏ وهو طلبُ النبي يكل 
بالسهولة'"© والرفق والتيسير وعدم التشديد » وزيادة وظيفة لم تشرع» فتظهر 
ويُعمل بها دائما في مواطن السنن؟؛ فهو تشديدٌ بلا شك . 

وإِنْ سلّمنا ما قال؛ فقد وَجَدَ كل مبتدع من العامّة السَّبِيلَ إلى إخداث البدعء 
زاغة هذا الكلام ينه شكة وتزهانا على سبكة ها خرن كافنا ما كاف وهو مرمة 


أ 


* ثم استدلٌ على جراز الدُعاء إثرَ الصَّلاة في الجُمْلة» ونقل في ذلك عن 
مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع”"» بل جَعْلٌ الأدلّة شاملةً لتلك 
الكيفية المذكورة . 

وعقب ذلك بقوله: «وقد تظاهرت الأحاديثٌ والاثارُ وعملٌ النّاس وكلامٌ 
الغلماء على هذا المعنى؛ كما قد ظهر». قال: «ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
الإمامّ في الصّلوات» وأنه لم يكن ليخْصٌ نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من 


0 و «الأمر بالاتباع» (ص6/١‏ وما بعده ‏ بتحقيقي)» و اتفسير القرطبي»2 (5١/78١)؛‏ و (ما جاء في 
شعبان١‏ لابن دحية» و ١ليلة‏ النصف من شعبان» لابن الدبيثي» و (إسعاف الخلان بما ورد في ليلة 
النصف من شعبان» للعلامة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله (وجميعها مطبوعة)» و "ما جاء 
في البدع» (ص ٠١1١-١١٠١‏ -ط بدر) لابن وضاح» و ١مصنف‏ عبدالرزاق» (11//5 0718-17 . 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «وقد مرّ أن كل بدعة تحدث»» وفي مطبوع (ر): «وقد مر أن ما من بدعة 
تحدث). 

(؟) في (ر) والمطبوع» «السهولة». 

() «لفظ محل منصوب خبر ليس» أي: وليس هذا محل النزاع». (ر) . 
قلت: ولذاء وضعت «هذا» بين معقوفتين في صلب المطبوع!! 
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سنته(": الا يحل لرجل أن يوم قوماً إلا بإذّنهم» ولا يخص نفسّه بدعوة دونهم» فإن 


فعل؛ 3 خانهم)”". 


فتأئّلوا يا أولى الألباس! فإن عامة الء: فيما سُمع مر: أدعيته فى أديا 

ملو 2 6 ِ د جع سل 7 في 2 

الصلوات إنما كان دعاءً لنفسه”"» وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص نفسه 
بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض [والله!]» والله تُسأل”؟' التوفيق. 


وإنما حمل الناسٌ الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود 
وغيره» لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل» ولمّا لم ب ف لوجاك ري بد 
مالك؛ أجاز للإمام أن يخصّ نفسه بالدعاء دون المأمومين» ذكره في «النوادر)!*) 


اه اعترضه كلام العلماء وكلام أ كه ٠‏ ممأ تقدَّم ذكره؛ أخل يداول ويوّجه 
قلامهم عاق :طريقته القزدية 0 ووقع له فيه كلام على غير تأّل» لا يَسْلم ظاهره 


4 في (ج): السنة2. 
(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (رقم91١23»‏ والترمذي في «الجامع» (رقم2»0701 وأبو داود 
في «السنن» (رقم2)40 وابن ماجه في «السئن» (رقم9١371.‏ 477). وأحمد في «المسند) 

0/ 0 والمزي في «تهذيب الكمال» (؟١1/‏ 740) من حديث ثوبان رفعه: ا 
ينظ في جَوْف بيت امرىء حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيخصٌ . . 
لفظ الترمذي» وإسناده ضعيف» فبه يزيد بن شريح الحضرمي ١‏ وهو ضعيف» وقد 0 فيه 
فرواه مرة عن أبي أمامة» كما عند أحمد 42751١ .75١ .76٠/60(‏ وابن ماجه »)5١1‏ والمزي 
(156/11). ومرة عن أبي هريرة» كما عند أبي داود (41)»: هذا إن سلم حديث أبي أمامة من 
السّفر بن نُسيرء وحديث أبي هريرة من أحمد بن علي النميري؛ وأجود طرقه وأشهرها ‏ كما قال 
الترمذي ‏ حديث ثوبان» والله أعلم. 
وانظر: «تحفة الأشراف» (1/ ١71١‏ رقم89١3)»‏ و الإتحاف المهرة» (1/ 08 رقمة 1017). 

إفرة وقد تقدم قسم منها مع تخريجهاء انظر(؟/ 4١‏ 5140-1). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وفي (ر): اومن الله نسأل»!! 

.)١97* /1( انظره‎ )0( 

(5) في (ج) فقط: «وإنما». 

(0) في (م): «المرتكية؛! وفي سائر الأصول بالباء الموحدة بدل آخر الحروف» وعلق (ر) بقوله: 
«كذاء ولعله: «المرتبكة». قلت: الظاهر ‏ والله أعلم-: أنها: (المُرتكبة): أي : التي ارتكبها. 

© في (ج) و (ر): «في)2 وفي المطبوع : في [ذلك]؛. 


لكا 


من التناقفض والتّدافُع لوضوح أمُرهى وكذلك فى تأويل الأحاديث التى نقلهاء لكن 
تركتٌ هنا استيفاءً الكلام عليها لطوله» وقد ذكرثّه في غير هذا الموضع» والحمد لله 
[على ذلك]20. 
فصل 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كلّ عملٍ اشتبه أمرّه فلم يتبيّن: أهو بدعة 
فيُنهى عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه”"' بالأحكام الشرعية؛ وجدناه من 
المشتبهات التي قد نُدِيْنَا إلى تركها؛ حذراً من الوقوع في المحظورء والمحظور هنا 
هو العمل بالبدعة» فإذن؛ العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة» كما أنه لا يقطع أنه 
عمل بسنة» فصار من جهة هذا التردّد غير عامل ببدعة حقيقية”"'» ولأفان ارقي انه 
خارج عن العمل بها جملة . 

وبيان ذلك: أن النهي الوارد في المتشابهات” إنما هو حماية أن يُوقم”” في 
ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه: 

فإذا اختلطت الميتة بالذّكيّة؛ نهيناه عن الإقدام» فإن أقدم؛ أمكن عندنا أن 
يكون آكلاً الميتة"2, فالنهي الأخنفٌ إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ كما 
انصرف إليها النهي الأشد في التحقق . 

وكذّلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية ؛ النهي في الاشتباه منصرفٌ إلى الرضيعة ؛ 
كما انصرف إليها في التحقّق . 


. قال (ر): «هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا"‎ )١( 
. قلتُ: وما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ 

زم في المطبوع و (ج): «اختبرناه»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) (ج): احقيقة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «المشتبهات». 

(5) في المطبوع و (ر): «يقع». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «اكلا للميتة في الاشتباه؛ . 
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وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نهئٌ الإقدام على المشتبه إلى 
خصوص الممنوع المشتبه. ظ 

فإذن؛ الفعلٌ الدَّائرُ بين كونه سُنّةَ أو بدعة؛ إذا نهي عنه من" باب الاشتباه؛ 
[فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعيّنهاء فهو إذن في 
الاشتباه]!"' نهيٌ عن البدعة في الجملة» فمّن أقدم [على!" العمل؛ فقد أقدم]1*) 
على منهي عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمرء فصار من 
هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعةٌ ذاتَ 
وجُهين» فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية . 


أحدها: إذا تعارضت الأدلّةٌ على المجتهد في أنَّ العمل الفلانيَ مشروع يتَعبّد 
بهو كم وي 2 يقبن 0 0 
وو دسل انع ل قوري لكان عامل بمتشايه ؛ لإمكان صحة 
الدليل بعدم المشروعية» [وقد نهى الشَّرِعٌ عن الإقدام على المتشابهات» كما أنه لو 
أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح؛ لكان عاملاً بمتشابه»]"2 فالصواب 
الوقوف عن الحكم رأساء وهو الفرض في حقه. 

والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء: يكون العمل بدعةء وقال بعضهم : ليس ببدعة» ولم يتبيّن له الأرجح من 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): #في». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(9) في المطبوع و (ج) و (ر): اعن». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


نينا 


العالمَين بأعلميّة أو غيرها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجحٌ» 
فيميل إلى تقليده دون الاخرء فإِنْ أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجٌّح؛ كان 
حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدَّليلين من غير ترجيحء فالمثالان 
في المعنى واحد. 

والثالث: أنه ثبت في «الصحاح» عن الصحابة رضي الله عنهم: أنهم 
[كانوا'' يتبركون بأشياء من رسول الله ككل : 

- ففي «البخاري» عن أبي ججحَيفة [رضي الله عنه]؟"؛ قال: «خرج علينا 
رسول الله يكل بالهاجرة» فأبِيَ برضوءء فتوضّأء فجعل الناسٌ يأخذون من فضل 
#عوفة لسك سوو هب 00 المديف: 

وفيه: «كان إذا توضأ يفتتلون على وَضوئه»©». 

- وعن المسْور [رضي الله عنه]*© في حديث الحديبيّة: «وما تنحه”" النبي 
يله نحامة ؛ إلا وَقَحَثْ في كففٌ رَجْلٍ منهم » فَدَلك يها وجهة وجلْده»7. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)»؛ وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: كانوا يتبركون»؛ قلت: 
وهي كذلك في (م). 

٠ )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ش 

(') أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم417١)؛‏ 
و (كتاب الصلاة. باب الصلاة في الثوب الأحمرء رقم775): و (باب السترة بمكة وغيرهاء 
رقم١20)»‏ و (كتاب المناقب» باب صفة النبي كَل رقم7507؛ 7077)؛ و (كتاب اللباس» باب 
القبّة الحمراء من أدمء رقم0804) ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاة؛ باب سترة المصلي» 
رقم007) من حديث أبي جحيفة . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوء؛ باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم189١)‏ من 
حديث المسّوّر ومحمود بن الربيع رضي الله عنهما. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(7) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «انتخم»» وفي المطبوع فقط: «ما» من غير واو. 

(10) علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوءء باب البّزاق والمُخاط ونحوه في الثوب» قبل1١14)»‏ 
ووصله في (كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم1 7177 77157) من حديث المسُوّر. 
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أخرج مسلم في «صحيحه (كتاب الفضائل؛ باب قرب النبي كله من الناس وتبركهم به. رقم 4 577) 
عن أنس قال: «كان رسول الله كِدِ إذا صلى الغداة. جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء؛ فما يؤتى 
بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه في الغداة الباردة؛ فيغمس يده فيها». وأخرج برقم (757515) 
عنه أيضاً قال: «لقد رأيتُ رسول الله يل والحلاق يحلقه؛ وأطاف به أصحابه, فما يُريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل2. 

في هذه الأحاديث: بيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك باثاره يك وتبركهم بإدخال يده الكريمة 
في الانية؛ وتبركهم بشعره الكريم: وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل؛ سبق إليه؛ قاله 
النووي في «المنهاج» /١5(‏ 87). وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الشفاء ,2547-147/١(‏ و «دلائل النبوة) 
(3517-323/3).» وكتابي (الردود والتعقبات» (ص 70١-77"‏ _ط الأولى). 

في المطبوع و (ج) و (ر): (بإصبعه». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

الوارد في هذا : حديث عمرو بن ثعلبة الجُهني قال: لقيث رسول الله كل بالسّيالة ؛ فأسلمتٌ ومسح 
على وجهي » فمات عمرو بن ثعلبة» وقد أنت عليه مئة سنة؛ وما شابت منه شعرة مسَّنّها يد رسول 
الله وك من وجهه ورأسه. 

أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 7101١/٠1١(‏ رقم7١1١)2‏ والطبراني في «الكبير) 
(10/ 84).؛ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 6١17-5١5)؛‏ والبغوي وابن السكن وابن مندة وأبو نعيم في 
«المعرفة» (2991//5 7١0-5014‏ رقم5017: 24)01١١‏ وفي إسناده من لا يعرف» كما في 
«الإصابة» (؟/ /071). 

وورد نحوه عن مالك بن عمير الشاعر: عند ابن قانع في «معجم الصحابة؛ 1591/١15(‏ 
رقم1774)» والبغوي والحسن بن سفيان والطبرائي في «الكبير»؛ /١9(‏ رقم5950) وفي «الأوسط' 
7477 - مختصراً) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (7417/0 رقم79١7)‏ بسنل ضعيفء» وفيه: 
«حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله يِ. فلعل هذا يدل على ما عند المصنف ؛» والله أعلم . 
وانظر: «دلائل النبوة» »)7١17(‏ «الإصابة» (8/ »)701١‏ «مناهل الصفا» (ص؟47١).‏ 

ثم وجدث الحديتٌ المعنيّ» وقد وقع ذلك لرسول الله يك مع أبي محذورة» وأخذه وك بناصيته : 
عند أحمد (5:5-10:8/9). وأبي داود (٠:6)؛‏ وابن ماجه ))17١8(‏ والنسائي ا 
والدارقطني /١(‏ 2774 775). والبيهقتي .89*/١(‏ 44"). وكان أبو محذورة إذا قعد أرسلها 
أصابت الأرضء فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسحها رسول الله كَل 
أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» .)7١441/١(‏ و«السنن» 2)2770/١1(‏ والعسكري في 
«تصحيفات المحدثين» (١1//ا١٠).‏ - 
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- وبالغ بعضهم في ذلك, حتى شرب دم حجامته”"2» إلى أشياء كهذا!'' كثيرة . 
فالظاهر في مثل هذا النوع : أن يكون مشروعاً في حقّ [كل]!" من ثبتت ولايثه 


واَاعُه لسنة رسول الله يل وأن : بولك بفضل وضوئهء وَيكَدَلكَ تامع و كتعشفن 
باثاره كلها ويُرْجَى [فيها]1'' نحرٌ مما كان [ِيُرْجَى]1”' في آثار المتبوع الأعظ(') 
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إلا أنه عارضه”" في ذلك أصل مقطوع به في مَثْنهء مُشْكلٌ في تنزيله. 


وصححه شيخنا رحمه الله في «(صحيح سنن أبي داود» (0157 الأم) و«ضعيفه؛ (79 الأم) دون 
موضع الشاهد. 

أخرج البزار في «مسنده» (رقم 1١١١‏ - البحر الزخار» أو / /١45‏ رقم” 1547 زوائده)؛ والحاكم 
في «المستدرك» (/ 4 200» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ 4 »)20178/4١‏ والضياء في 
«المختارة» (3777/504-107//9- 207017 وأبو يعلى -كما في اإتحاف البوصيري» (رقم؛ :لاه 
و87174)» والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ 70)» و «المجمع» (8/ :)71١‏ 
و «مناهل الصفا» (رقم 0171 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)770-1374/١(‏ وهو ساقط حتى 
من القطعة التي طبعت ملحقا بالمعجم -» والبيهقي في «الكبرى) 20 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق) (58/ 21577 4 اط دار الفكر) من طريق موسى بن إسماعيل عن هنيد بن القاسم عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه؛ قال: احتجم النبي يلد فأعطاني الم فقال: «اذهب فغيبه). 
فذهبث فشربثه» فأتيثُ البي 4. فقال: «ما صنعت؟24. قلت : غيّبته . قال: «لعلك شربته؟» قلت: 
شربئه . زاد الطبراني؛ فقال: «من أمرك أن تشرب الدّم» ويل لك من الناس» وويل للناس منك». 
قال البزار: «قد روي عن ابن الزبير من وجه اخر؛. قلت : كما عند الدارقطني في «السئن» (578/1)» 
وأبي نعيم في «الحلية؛ ٠ /١(‏ 071؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 3777 117/71/48 ط دار 
الفكر) والطريق المذكور آنفاً فيه هنيد - أو جنيد ‏ بن القاسم» لابأس بهء ولكنه ليس بالمشهور في 
العلم. قاله ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 2070 وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)17١/8(‏ ارواه 
الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال «الصحيح»؛ غير جنيد بن القاسم» وهو ثقة». 

ولذا أطلق السيوطي في «مناهل الصفا» (رقم77) على إسناده بأنه جيد. 

وفي الباب عن جماعة؛ والمذكور أقواهاء انظرها مفصّلة في «البدر المنير» (519-707/5). 

في الأصول «لهذا»! وقال (ر): (لعله: كهذا». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر)! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر): «الأصل» بدل «الأعظم؛. وعلق (ر) بقوله : «يظهر أن الجملة محرفة»!! 

قال (ر): «قد استفاض أنه يك كان ينهى عن الغلو في تعظيمه؛ . 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: «عارضنا». 


ين 


هو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام ‏ لم يَقَعْ من أحد منهم 
شية من ذلك بالئّسية إلى عن خلفهء إذ لم يترك النبي يكل بعده في الأمة أفضل من 
أبي بكر الصديق [رضي الله عنه]'"'» فهو كان خليفته» ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك» 
ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم'"» وهو كان أفضل الأمة بعدهء ثم كذلك 
عثمان [بن عفان]!". لم علي آبن أبي ناك نم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل 
منهم في الأمة» [م]"" لم به ينبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا 
تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال 
والأقوال والسيّر التي انّبْعوا فيها النبي كَل فهو إذن ل ا 
الأشياء كله('2. وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه؛ و [هو]”"' يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يعتقدوا فيه" الاختصاص» وأن مرتبة”"" النبوة يسع فيها ذلك كله ؛ 


للقطع بوجود ما التمسو”') من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نوراً كله في 
ظاهره 00 فمن التمسن مله تور ؟ وجده على أي جهة التمسه؛ [بخلاة م 





)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

فق كلمة (ابن الخطاب» من (م) فقط» والترضية كسابقتها. 

(9) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(1) نعم» ما قرره صحيح» ؛ مع ملاحظة أن لكل مسلم بركة بِقذْرِه» زفي #صحيح البخاري» (20444؛ 
واصحيح مسلم» (١581؟):‏ ١وإن‏ من الشجر لما بركته كبركة المسلم». وتتحصّل هذه البركة» 
وتكون بقدر الاستقامة والاتباع» وليست هي إلا بركة العمل؛ وليست بركة ذات لشخص معين» 
وشئّان بين تحصيل هُذه البركة بالعمل» وبين جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبهاء حتى تفضي إلى 
الغلو والشرك والتعلق به بِالتَبرُكَ والتّقيُب! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في (م): «فيها». 

(9) في (ج): امرتبته». 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): اما التمسوا». 

)١١(‏ هذا في هديه وسئته يل وأما من اعتقد أنه خلق من نورء فباطل» ومستنده واو. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 


/ا4 1 


اصرح اراي تل الا رو الوا درو اامتداسينه وا ا اللاي 
لا يبلغ ميلع على حال [ولا يوازي 61 في مرتبته» ولا يُقاربه» فصار هذا النوعٌ 
مختصاً به ؛ كاختصاصه بنكاح بارادعان اديع وإحلال بْضِع الواهبة تَفْسّها ل 
وعدم وجوب القَسْم على الزوجات”"» وشبه ذلك . 


فعلى هذا المأخذ؛ لا يصخ لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك 
الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة » كما كان الاقتداء به فى الزيادة 


010( بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وتوازيه»؛ وفي (ر) والمطبوع: "توازيه». 

() لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات (ر). 
قلت: والراجح أن القسم واجب عليه كل والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها 
أولاً: ما أخرجه البخاري (1189): ومسلم (1447) بعد(44) عن عائشة رضي الله عنها: 
رسول الله كِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أن ناا ين لاش يدوم ماشة. خا 
له أزواجه أن يكون حيث شاء؛ فكان في بيت عائشة. . 
ثانياً: سي ا 
فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب؛» فمد يده إليها. فقالت: هذه زيح تكب لتقي 15 
يده. . 02٠‏ ففيه أن المقرر عند زوجاته وجوب العدل في حقه يله ويدل عليه أيضا 
ثالثاً: ما أخرجه البخاري (101/4)؛ ومسلم )١1411(‏ عن عائشة: ذا قر قا را 
عائشة بالهدايا مرضاة له يكل فأنكر ذلك عليه نساؤه يكل واجتمعن لذلك. وقالت أم سلمة : نساؤك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح' (784/4) بعد كلام: «وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً 
على النبي كلكو وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار». 
وقال العراقي في «طرح التثريب» (7/ 07): «الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين: وجوب 
القسم عليه كغيره؛ وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري اه. والصحيح في ذلك أنه كان واجباً عليه 
كل أن يعدل بين نسائه؛ . 
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (8/ 5 :)٠١‏ (إنه قول الأكثرين من أصحابنا». 
وقال البغوي في «شرح السنة؛ :)18١1/9(‏ «فيه ‏ أي : حديث: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ‏ 
دليل على أن القسم كان فرضاً على الرسول يك كما كان على غيره؛ حتى كان يراعي التسوية بينهن 
في مرضه مع ما يلحقه من المشقة» ٠‏ م ساق حديث عائشة السابق. 
وانظر: «زاد المعاد» »)١0١ /١(‏ «الموافقات» (14/ 4731-4 بتحقيقي) . 


الملا 


على أربع نسوة بدعة. 

والثاني' '»: أن لا يعتقدوا الاعتصاصء ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ 
خوفاً من أن يجعل ذلك سُنّة؛ كما تقدّم ذكره في اتباع الأثار والنهي عن ذلك"''. أو 
لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد» بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ”"' بجهلها في 
التماس البركةء» حتى يداخلها للمتبرك به تعظيعٌ يُخرج*؟' به عن الحدء فربما 
اعتقدت”* فى المتبك به ما ليس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع 
عمر [بن الخطاب]' رضي الله عنه الشجرة'” التي بويع تحتها رسول الله يك", 
بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ‏ حسبما ذكره أهل السير *', 
فخاف عمر [رضي الله عنه]!" 2 أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى 
تُعْبّد من دون الله» فكذلك يتّفق عند التوغل في التعظيم . 
[قف على هذه الحكاية التى وقع فيها الإفراط:] 

ولقد حكى الفَرْغَانيٌ مُذَيّنُ «تاريخ الطبري» عن الحلاج: أن أصحابه بالغوا في 
التبدك ولاك حتى كانوا يتمسّحون ببوله» وخحروة بعَذْرَته حتى اذّعَوًا فيه 


20 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(؟) انظر: (781/7). 

(6) في (م): (وتبلغ»!! 

(4) في (ج): «تخرج». 

)0( كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «اعْتْقد؛. 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

49 بدلها في (م): «السَّمُرة»؛ وله وجه. 

(0) مضى تخريجه (11717//1). 

(9) هذا ثابت في «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء باب #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق»» رقم 
4). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط. 

)١١(‏ وهذا شأن الصوفية قديماً وحديثاًء وما ذكر الفرغاني مشهور من أمر الحلاج» وذكره ابن زنجي في 
(ذكر مقتل الحلاج» (ص28-١1)‏ وغيره. 
ومن هذا الباب: ما ذكره ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ )171١-177١‏ في ترجمة - 


احينا 


الإلهية» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

ولأن الولاية؛ وإن ظهر لها في الظاهر آثارٌ؛ فقد يخفى أمرّها؛ لأنها في 
لياط راع إلى أي لكك ١‏ خلمه [االلهء فربما اذُّعِيَت عِيتِ الولايةٌ لمن ليس بوليق» 
أو ادعاه"'' هو لنفسه. أو أظهر”"' خارقةً من خوارق لاف جوج ان السَّعوذة 
لا من باب الكرامة» أو من باب [السيميا]”" أو الخواص أو غير ذلك» والجمهور لا 
يعرفون”؟' الفرق بين الكرامة والسحر”*» فَيُعظّمون مَنْ ليس بعظيم» ويقتدُون بمن 
لا قذوة فيهء وهو الضّلال البعيد» إلى غير ذلك من المفاسد؛ فتركوا العمل بما تقدّم 
- وإن كان له أصل _؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين. 


وقد يظهر بأول التّظر'"2 أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت في الأصول 
العلمية: أن كل 23 أخطيها النبي كلِ؛ فإن لأمته أنموذجاً منهاء ما لم يدل دليل 
على الاختصاص”» [كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام؛ فإن اقتداء الأمة به 


مشروع؛ ما لم يدل دليل على الاختصاص]9). 


- الفقيه الشافعي الشيرازي» نقل عن أبي الحسن الهمذاني قوله: «وكان ‏ أي: الشيرازي ‏ عند 
وصوله إلى بلاد العجم يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم, فيمسحون أركانه ويأخذون تراب نعليه, 
يستشفون به؛!! وقال في ترجمته أيضاً: «وخرج إليه صوفيات البلد؛ وما فيهن إلا من معها سبحة» 
وألقين الجميع إلى المحفة» وكان قصدهنّ أن يلمسهاء ٠‏ فتحصل لهن البركة؛ فجعل يُمرّها على يديه 
وجسده؛ ويتبرّك بهن؛ ويقصد في حقهنّ ما قصدن في حقّه؛ وكان هذا الحال ب (ساوة) من بلاد 
العجم». 

زلف في (م): «واذعاها». 

(؟) في (م): ١وأظهر».‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

زفق كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «ايعرف». 

(0) انظر هذه الفروق في كتابي «فتح المنان في جمع كلام ابن تيمية عن الجان» (1/ 014-077). 

(5) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: "بأول وهلة». 

(0) في (م): ١كل‏ ما مزية»!! 

(4) انظر هذه القاعدة مُوَصّلة مفصّلة في «الموافقات» (409-508/15). 

0( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


إلا الوخد الارل أيضاً راجح من جهة أخرى» وهو إطْبَافهم على الترك إذ 
لو كان اعتقاذهم التشريع ؛ لعمل بعضهم بعدهء أو عملوا به ولو في بعض 
الأخرالةية إكا وقوفا مع أصل المشروعيّة» وإما بناءً على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة 
للامتناع . 


| وقد خرّج ابن وهب في «جامعه؛ من حديث يونس بن يزيد عن أبن شهاب؛ 
قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله يكل كان إذا توضاً أو تنحم؛ ابتدر من 
حولة من العسلمين :وغبوءوتخامتة» فَشْرِيُوه) ومسحوا به جلودّهم» فلما فلما راهم 
يصْتَعُون ذلك ؛ سألهم : «لم تفعلون هذا؟». . قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك. 
فقال [لهم ١]‏ رسول الله يَكله: الت ؛ فَلْيَصْدُّق 
الحديث» ولَيُوّدٌ الأمانة» ولا يُؤذ جاره)7") 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

00 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 7/1١١(‏ رقم191748) عن معمر عن الزهري قال: : حدثني من لا 
أتهم من الأنصار: أن رسول الله كلل كان إذا توضاأً... بنحوه. ورجاله ثقات؛ وكذا رجال ابن 
وهب » وسنده صحيح! إن كان الأنصاريٌ صحابياًء وإلا فمرسل. 
والحديث صحيح بشواهده؛» منها: 
حديث أنس - ولعله الأنصاري المذكور أنفاً-. أخرجه الخلعي في «فوائده؛ (ج8١/‏ ق77/أ) من 
طريق عمرو بن بكر السكسكي عن ابن جابر عن أنس قال: نزل بالنبي كك أضياف من البحرين؛ 
فدعا النبي كا بوضوئه فتوضأء فبادروا إلى وضوئه» فشربوا ما أدركوه منهء وما انصب منه في 
الأرض؟ فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهمء فقال لهم النبي كك: «ما دعاكم إلى ذلك؟2. 
قالوا: حبّاً لك» لعل الله يحيّايا رسول الله! فقال رسول الله ك. . . فذكره» وزاد في أخره: ١فإن‏ 
أذى الجاز يمحو الحسنات كما تمحو الشمسن الجليد؛. وهُذا سند ضعيف جد عمرو بن بكر 
السكسكي متروك» قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5944): وزاد: «لكن الحديث قد 
روي جله من وجوه أخرى» :يدل مجموعها على أن له أصلاً ثابتا؟ . 
ثم نقل ما عند ابن وهب» وشاهداً آخرء هو الحديث الاتي : 
أخرج ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (/ 6١‏ رقم )17417‏ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد 
الغابة» (7/ 557) -» والطبراني في «الأوسط» (رقم )10117‏ ومن طريقه ابن منده في (المعرفة» 
(؟/ ق١1/1)»:‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (18178/5 رقم٠414)-»‏ وابن السكن ‏ كما في - 
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امه و - 
فإن صَمَّ هذا النقل؛ فهو مشعر بأن الأولى تركه''": وأن يتحرى ما هو الاكد 
والأحرى من وظائف التكليف». وم" يلزم الإنسان في خاصّة نفسه. 


ولم يثبت من ذلك كلّه إلا ما كان من قبيل الوُقية وما يتبعهاء أو دعاءٍ الجُّل 


- «الإصابة» (17/ 11؟) - من طريق عبيد بن واقد القيسي : نا يحيى بن أبي عطاء الأزدي : حدثني عمير 
بن يزيد بن خماشة - وهو أبو جعفر الخطمي ‏ عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي قراد السّلمي 
رفعه بنحوه. 
وخولف يحيى بن أبي عطاء أو الراوي عنه؛ فرواه الحسنْ بن أبي جعفر عن أبي جعفر الأنصاري 
- وهو عمير بن يزيد عن الحارث بن فضيل عن عبدالرحهن بن أبي قراد» رفعه بنحوه. 
أخرجه من هذا الطريق: ابن منده في «المعرفة» (7/ ق١7/أ)2‏ وأبو نعيم في «فوائد ميمونة» ‏ كما 
في (الإصابة؛ -» و «معرفة الصحاية» (8/54 ١87‏ رقمة577). 
وهذان الطريقان ضعيفان» فالأول فيه عبيد بن واقدء وهو ضعيف؛ كما في «المجمع؛ (5/ 2)١56‏ 
والحسن بن أبي جعفر مثله . 
قال ابن حجر عن الطريق الأولى: «مداره على عبدالله بن قيس» وهو ضعيف»» ثم ذكر مخالفة 
الحسن بن أبي جعفرء وأقاد أن أحد الطريقين وهمء وقال عن الأولى: «وأخلق أن تكون هذه 
أولى؛. 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1944) بعد أن أورد الطريقين وضعّفهما: «لا يمكن 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى»»؛ وقال: «وبالجملة؛ فالحديث عندي حسن على الأقل 
بمجموع هذه الطرقء» والله أعلم». 

)١(‏ قد يقال: إن هذا يدل على الإنكار وكراهة النبي كك لهذا الفعل» ويؤيده ما ثبت من مجموع سيرته 
من كراهة الغلو فيه وإطرائه؛ وحبه التواضع» ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها إلا ما خصه 
الله به» حتى إنه طلب أن يقتص منه مَن لعله اذاه وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم -. ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم 
الحديبية!! وظهر له يومئذ حكمة؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من 
ذلك هابوا النبي يل وخافوا قتال المسلمين؛ فلعل المسلمين قصدوا هذا لهُذا. (ر). 
قلت: قارنه بما في «فتح الباري» /١١(‏ 077-01, و «التوسل» لشيخنا الألباني (ص77١)»‏ وكتابنا 
«الردود والتعقبات» (ص 71١٠‏ - ط الأولى)»؛ ففيه تعقب على قول الشيخ رشيد رضا: «تبرك 
الصحابة بالنبي و يوم الحديبية فحسب». 

(؟) كذافي (م)؛ وفي سائر المصادر: «ولا». 
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لغيره على وجه سيأتي بحول الله . 


فقد صارت المسألةٌ من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة: [وأن 

تكون بدعةً]!2؛ فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلم'"". 
فصل 

ومن البدع الإضافية التي تتكرة انق الحققة أن يكرة آصل العاةة#مشروعا» 
إلا أنها تخرج عن أضْل شرعيّتها بغير دليل» توهُّما أنها باقية على أصلها تحت 
مقتضى الدَّلِيلء وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدهاء وبالجملة؛ 
فتخرجٌ عن حدّها الذي حدّ لها. 

- ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصّه الشارع 
بوقت دون وقفت» اعد فيه زمانا درك زمان» ما عدا ما نهى عن صيامه على 


الخصوص كالعيديه 7 أو 0 إليه على الخصوص -كعرفة وعا قتور "كن 
يفول > انا عفر 97 من يرما م الجمقة تعيةه أو آيانا دن التدهن باعيانها هلا تمن 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) وعلق بقوله: «ينظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير 
مشروعة») . 

(1) يشترط للراغب في التبرك : أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره يل ويستعمله؛ ونحن نعلم أن آثاره 
ل من ثياب أو شعر أو فضلات قد فَقدتْء وليس بإمكان أحدٍ إثبات وجود شيء منها على وجه 
القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا 
هذاء ويكون أمرا نظرياً محضاًء فلا ينبغي إطالة القول فيه. قاله. شيخنا الألباني في كتابه «التوسل) 
(ص١117-15).‏ 
قلت: وأما تقبيل قبر النبي كله ومسه على وجه التبرك» فلا ينبغي أن يفعل» بخلاف ما قاله الذهبي 
في «معجم الشيوخ" /١(‏ 0014-77 فتنبه! 

(9) ثبت ذلك في غير حديث؛» انظر تعليقي على (؟/ )77١‏ . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «وندب». 

(6) مضى تخريجه في التعليق على (؟/ .)١914‏ 

() في المطبوع و (ر): «بقول» فإذا خص»! 
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جهة ما عينه الشارع ؛ فإن ذلك ظاهر» بل( من جهة اخختيار المكلف؛ كيوم الأربعاء 
مثلاً في الجمعة» والسابع والثامن في الشهر» وما أشبه ذلك؛ بحيث لا يقصد بذلك 
وجهاً بعينه مما [يقصده العاقل» كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم» أو تحري أيام النشاط والقوة» بل يُصمم على تلك الأيام تصميماً]"2 لا 
ينئني عنه» فإذا قيل له: لم حَصَّصْتٌ تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة 
غير التّصميم» أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه» أو ما أشبه ذُلك! فلا شك أنه 
رأيٌ محضٌ بغير دليل» ضاهى به تخصيصٌ الشّارع أياماً بأغيانها دون غيرهاء فصار 
[ذلك”" التخصِيصٌُ من المكلّفٍ بدعة» إذ هي تشريعٌ بغير مُسْتَند. 


- ومن ذُلك: تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرعٌ لها 
تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه [ذُلك]©)؛ 
فإنَّ ذلك النّخصيصٌ والعمل به؛ إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بَقَضْد يقصد مثله أهل 
العقل كالفراغ والنشاط””-؛ كان تشريعاً زائداً . 

ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان”' ثبت فضله على غيره» فيحسّن فيه 
إيقاعٌ العبادات؟ لأنا نقول: هذا الحْسْن؛ هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت؟ فليست 


. تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «بأنه؛‎ )1١( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) قال (ر): «ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان» ومنه: تخصيص أيام معينة لزيارة 
القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجبء كل ذلك من البدع والتشريع الذي لم يأذن به الله 
وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص أخرى توجب تركها ‏ ولو لم تكن بدعة -؛ لسد ذريعة هذه 


المفاسد). 


)0( في المطبؤع و (ر): «والفراغ والنشاط». 
)١(‏ في (م): «القران»!! 


مسألتنا''؛ كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيام الاثنين والخميس. وإن'" لم يثبت؛ فما مُسْتَدُكَ فيه والعقل لا يُحَسّن ولا 
قبح ولا شَرْعَ يستند إليه””"؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


- ومن ذُلك: التحدّث مع العوام بما لا تَفْهِمُه ولا تغقل مَغْزاه؛ فإنه من باب, 
وَضْع الحكمة غير موضعهاء فسامحُها؛ إمَا أن يفْهّمَها على غير وجُههاء وهو 
الغالب» وذلك”؟' فتنة تؤدّي إلى التكذيب بالحقء أو إلى العمل بالباطل» وإما 
[أن]”"' لا يَفْهم منها شيئء وهو أسْلم» ولكن المحدّث لم يُخْط الحكمة حَقّهَا من 
الصَّرْنْء بل صار في التّحدّثْ بها كالعابث بنعمة اللهء ثم إن ألقاها'" لمن [810) 
يعقلها في معرض الانتفاع [بها]”" بعد تَعَفّلها؛ كان من باب التكليف بما لا يُطاق . 


يه: «أنه«نهى عن الكاتوط ا قفالسوا: وهقفى 


)١(‏ كذافي (م)»: وفي سائر الأصول: «فمسألتناه وعلق (ر): «أي: فهو مسألتنا». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن». 

انظر لزاما ‏ ما قدمناه (1/ »)١90-١4١‏ وفي (م): افيستند إليه» . 

(4:) في المطبوع و (ر): اوهوا. 

(4) في (ر) والمطبوع: «وإلى». 

() مابين المعقوفتين سقط.من (ر) والمطبوع. 

0 كذا في (ر) والمطبوع وفي (م) و(ج): «إنَّ إلقاءها»! 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب العلم» باب التَّوفّي في الفتياء /91١/8‏ رقم5707): وأحمد 
في «المسند» (0)475/5 والفسوي في «المعرقة والتاريخ» :»273١0 /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
/58٠/1(‏ رقم8497)., والاجرّي في (أخلاق العلماء» (*48١)؛‏ وتمام في «الفواتد» (رقم4 ١١١‏ 
١١١1 6‏ مع ترتيبه الروض البسّام)» وابن بطة في «الإبانة؛ 27٠0(‏ 207305 والدارقطني في 
«الأفراد؛ (5/ 4774/1417 مع أطراف الغرائب)» والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 2704 - 
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والحنائي في افوائده» (رقم؟١ 7‏ بتحقيقي)؛ والهروي في «ذم الكلام» (ص 042١7550‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الكبرى؟ (رقم707., 705)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ »)١١-١١‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (؟/00١07-1١٠/‏ رقم7١7. 4023١58‏ والمرّي في «تهذيب 
الكمال» (ق7817 أو )1١/10‏ من طريقين عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصّنابحي عن معاوية 
مرفوعاًء وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي. 

وإسناده ضعيف من أجل عبدالله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول؛ كما قال أبو حاتم؛ كما في 
(الجرح والتعديل» (7/ 7/ 14)» وترجمه ابن حبان في «الثقات» (074/1؛ وقال: «يخطىء!» وبه 
أعلّه المنذري في «مختصر سئن أبي داود» (7500/0)» ولذا قال فيه ابن حجر في «التقريب»: 
«مقبول»؟ أي : إذا توبع» ولم يتابع . وانظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (558/5). 

نعم» له طرق» ولكن لا يفرح بها. 

فأخرجه الطبراني في «الكبير» ,)417/١19(‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم8١١5)‏ من طريق سليمان 
بن داود الشّاذكوني عن عبدالملك بن عبدالله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية 
مرفوعاً» والشاذكوني منّهم . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١4(‏ رقم870)» وفي «مسند الشاميين» (رقم5577)» وابن عبدالبر 
في «جامع بيان العلم» /٠١١57/5(‏ رقم79١3)‏ من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن عبادة بن نْسَيَ عن الصنابحي عن معاوية مرفوعاً بلفظ : 
«نهى عن عضل المسائل» . 

وهذا إسناد واه فيه علل كثيرة: 

الأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي 
عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي» قال الأول: عن معاوية؛ وقال الآخر: عن رجل من أصحاب 
النبي كَل ولم يسمه . 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرّح بالسّماع. 

الثالثة : جهالة عبدالله بن سعد كما تقدم . 

الرابعة : سليمان بن أحمد الواسطي» متروك؛ بل اتّهمه ابن معين. 

قال الدارقطني في «العلل» (71/17/ رقم119١):‏ «والصحيح حديث عيسى بن يونس»» وأفاد أن 
عبدالملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: «عن الأوزاعي عن عمرو(!!) بن سعد عن 
عبادة بن نُسيّ عن معاوية»! 

وعلى أيّ حال فالحديث ضعيف. لا يجوز الاحتجاج به. 
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صعاب”'' المسائل» أو شرار المسائل9". 


وفي «الترمذي» ‏ أو غيره”" -: أن رجلا أتى النبى كله فقال: يا رسول الله! 


أتيتك لتعلمني من غرائب العلم» فقال رسول الله ككل؟»: «ما صنعت في رأس 
العلم؟». قال: وما رأس العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟»2. قال: نعم. قال: «فما 
صنعتَ في حقه؟». قال: ما شاء الله. فقال رسول الله كك: «اذهب قَأحْكم ما 
هنالك, ثم تعال أعلّمك من غرائب العلم)". 
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والغلوطات ‏ كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «الأغلوطات»-: هي التي يغالط بها العلماء 
ليزلوا فيهيج بذّلك شر وفتنة؛ وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها_غير نافعة في الدين» ومثله قول ابن 
مسعود: «أنذرتكم صعاب المنطق»» يريد المسائل الدقيقة الغامضة. 

«في نسختنا: «صفات؛؛ وهو غلطء والغّلوطات ‏ جمع غَلُوطة» بالفتح ‏ قيل: هي غلوط من 
الغلط؛ كحلوب أو ركوب؛ جعلت أسماء» فألحقت بها التاء؛ كحلوبة وركوبة؛ وقيل: أصلها: 
أغلوظة لاقت كمراتها المشمودة التحنيف »والأغلوطة :"ما يخلظ قية .وتنا يغاط به من المسائل. 
الصعاب» (ر). 

القائل هو الإمام أبو عمرو الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى ؛ كما وقع مصرحاً به عند أحمد والبيهقي 
والخطابي والخطيب وغيرهم. 

كتب بإزاء هذا السطر في هامش (ج): «قف على هذا الموضع ولا بد؛ وتأمل فيه؛. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال عليه السلام». 

أخرجه وكيع في «الزهد) 77877//١(‏ رقم 2)١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» ,)774/١(‏ 
و «الرياضة»؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ /١(‏ 797-191 رقم777١)‏ من طريق خالد بن 
أبي كريمة عن عبدالله بن المسور أبي جعفر المدائني (رجل من بني هاشم) قال: جاء رجل إلى 
النبي كل. . . به. 

وعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ )14/١(‏ لابن السني وأبي نعيم في كتابي «الرياضة» 
لهما وابن عبدالبر» قال: «من حديث عبد الله بن المسور مرسلاً؛ وهو ضعيف جد) . 

قلت: أورد ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» )71/8-171/7//١(‏ إسناد أبي نعيمء وقال: «وعبدالله بن 
المسور كان يضع». 

قلت : قال أحمد وغيره: «أحاديثه موضوعة؛, وقال النسائي والدارقطني : «متروك». وخالد بن أبي 
كريمة صدوق يخطىء. ويرسل كثيراً. وانظر ‏ غير مأمور -: «إتحاف السادة المتقين» (0/9/1م) . 
والحديث ليس عند الترمذي. ولا الحكيم في القسم المطبوع من «النوادر»؛ ولذا قول المصنف: 
(أو غيره! في محله؛ والله الموفق. 


١ /ا‎ 


1 : 5 : 7(١ا)‏ حسكد ن0. مع 


الأصول» وإلا دخلت الفتنة . 


وقد قالوا في العالم الربّاني : إنه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كباره'"2. 
وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهورٌ». وقد ترجم على ذلك 


البخاري””» فقال: (باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا)””'. 


ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال: حدّئوا [الناس]”' بما 


يعرفؤق التنكرة ان يكت اللو /0؟ 


ثم ذكر حديث فعاف الذي العير به تل مويه تال" وإنما لم يذكره إلا يد 


موته؛ لآن النبي يكل لم يأذن له في ذلك؛ لما خشي من تنزيله غير منزلته» وعلّمه 
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حك 


(0) 
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00 


كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «لا»!! 

ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1/ 7) عن مجاهد قوله. وقد ذكره البخاري في «الصحيح» 
دون نسبة لأحدء (كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل. ..). 

في الصحيح (كتاب العلم؛ قبل رقم177). 

كتب في هامش (م) بإزائها: «وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السنة: ما سنه الله ورسوله. لا 
تجعلوا أخطاء الناس [سنة] للأمة». قلت: تقدم /١(‏ 109/7). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب العلمء باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم...ء 
رقم1717)» وانظر تمام تخريجه في تعليقي على «الموافقات» ١75 /١(‏ و118/0). 

«ويعرفون في الحديث ضد ينكرون» لا ضد يجهلون؛ أي : حدثوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما 
يعر عليهاء فتعده منكراً ومحالاً. فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم» (ر) . 
أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم. باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قومء رقم8؟1. 
84» ومسلم في «صحيحه) (كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنّة قطعاًء رقم77) من حديث أنس: أن النبي كله - ومعاذ رديفه على الرّحْل ‏ قال: "يا معاذ بن 
جبل!). قال: لبيك يا رسول الله وسّعْديكء قال: (يا معاذ!». قال: لبيك يا رسول الله وسّعْديك! 
ثلاثاً. قال: «ما من أحل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقاً من قلبه؛ إلا حرّمه الله 
على النار»» قال: يا رسول الله! أفلا أُحْبر به الناس فيستبشروا! قال: «إذآ يتكلوا». وأخبر بها'معاذ 
غند موته تأثما. 
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ا لأنه من أهله . 


وفي (مسلم» موقوفاً على”'' ابن مسعود [رضى الله عنه]!"'؛ قال: «ما أنت 
بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم فتنة) 0 . 


قال ابن وهب: ودلك أن يتأولوه غير تأويله» ويحملوه على غير وجهه . 


وخرّج سُنيدا عن كثير بن مُرَة الحَضْرمِيَ أنه قال: إِنَّ عليك في علمك حمّاً 
كما أنَّ عليك في مالك حقَّاًء لا تحدث بالعلم غير أهله؛ فتُجَهلء ولا تمنع العلم 
أهله ؛ فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء؛ فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء؛ فيمقتوك27©. 


وقد ذكر العلماءٌ هذا المعنى في كتبهم”'» وبسطوه بسطاً شافياً» والحمد لله 
وإنّما نبّهنا عليه؛ لأن كثيراً ممّن لا يقدّر قَدْرَ لهذا الموضع يزلٌ فيه» فيحدّث النَّاسَ 
بما لا تبلغه عقولهم» وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سَلفٌ هذه الأمة. 


- ومن ذلك أيضاً: جميع ما تقدّم في فضل”" السنةء التي يكون العمل بها 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «مرفوعاً؛ عن. وفي (ج): «موقوفاً عن». 

(1)* ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح» (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقمة)» والخطيب في 
«الجامع» (رقم١‏ 157)؛ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم/88: 8947). 

ع لم تظهر هذه الكلمة في (م) و (ج)؛ وأثبتت في (ر) والمطبوع: «شعبة»! وهذا خطأ ظاهر. 

(0) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 405-457 رقم8١7)‏ من طريق سُنيد: ثنا عيسى بن 
يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرّة به. 
وأخرجه أحمد في الزهدة ( 201 والدارمي في «السئن» »)3١5/١1(‏ والرامهرمزي في ١المحدث‏ 
الفاصل» (ص017/0), والخطيب في «الجامع) (رقم؛ هلا 2207© والبيهقي في «المدخل) 
(رقم516) من طرق عن حريز به. 
ورجال إسناده ثقات. غير سليمان بن سّمير الألهاني؛ وهو مقبول؛ كما في «التقريب». 

000 انظره في #جامع بيان العلم العلم» .54١-7504/١(‏ و148/7 وما بعد). و «الموافقات» 
/١(‏ 114-17 و1717/0 وما بعد بتحقيقي). 

(0) في (م) فقط : «فصل» بالصاد المهملة. 


ذريعة إلى البدعة» من حيث إنها عَمَلٌ يما لم''' يعمل 2" سلف [هذه]" الآمة: 


[الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة:] 


ومنه: تكرار السورة الواحدة فى التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة 
لم تشرع على ذلك الوجه» ولا أن يُخَصَّ من القرآن شيءا*؟' دون شيء؛ لا في 
صلاة» ولا في غيرهاء فصار المُخَصّصٌ لها عاملاً برأيه في التعبد لله . 


وخرّج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: سئل سفيان عن رجلٍ يكثر قراءة قل 
هُوٌ آنه أححَدٌ4 [الإخلاص : ١]؟‏ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرههء وقال: إنما 
أنتم مُتَبعونَ» فائَبعوا الأوّلِينء ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما أنزل القرآن ليقرأء 
ولا يُخْصٌ شيء دون شيء”'. 

وخرج أيضاً - وهو في «العتبية)2"7 من سماع ابن القاسم ‏ عن مالك [رحمه 
الله]"؟: أنه سئل عن قراءة ثُلْ هو أّهُ أححدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ مراراً في ركعة 
واحدة؟ فكره ذُلك» وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا”"". 


.»ملو١ كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع:‎ )١( 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

() كذا في (م): وفي سائر الأصول: «شيئاً؟. 

(6) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم؟ :)٠١‏ ثنا محمد بن عمرو عن مصعب به . 
قلت: وسنده ضعيف؛ مصعب بن ماهان؛ قال فيه ابن حجر في «التقريب» (رقم5195): (صدوق 
كثير الخطأ» . 

#١/١( )(‏ مم شرحه «البيان والتحصيل») ونقله الونشريسي في «المعيار المعرب» (١١/١9)غ:‏ 
وانظر «الإشراف» )07/١1(‏ للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) كذا في «م' و «العتبية»؛ وفي سائر الأصول: «الركعة الواحدة». 

فك أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم١١١):‏ ثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك به. 
قلت: وإسناده صحيح ؛ والحارث: هو ابن مسكين . 


و« 


8 ا‎ 4 5 « ٠ ٠. 
ومخمل هذا عند ابن رشد'"؟2: من باب الذّريعة'""» ولأجل ذلك لم يأت مثله‎ 


عن السلف. وإن كانت تعدل ثلث القران ‏ كما فى (الصحيح)! _. وهو صحيح 
[من التأويل]*'؛ فتأمله في الشرح . 


وفى الحديث أبقنا .علا شم بأن التكرار ذلك عمل ميخرت في مشروع 


الأصل ؛ بناءً على ما قاله ابن رشد””' فيه 
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في «البيان والتحصيل» )71/١/١(‏ . 

أي : لثلا يُْتقد أن أجر من قرأ القرآن كله كأجر من قرأ #قل هو الله أحد» ثلاث مرات» تأويلاً لما 
نت من أنها تعد ل كلك القرانه إذ امو أذلك معن ليق عند العلماة "ؤلو كان ذلك سناد 
عندهم؛ لاقتصروا على قراءة سورة الإخلاص في الصلوات بدلاً من قراءة السور الطوال» ولكرروها 
في الركعة الواحدة من فرائضهم ونوافلهم: ولاقتصروا على قراءتها دون سائر القرآن في تلاوتهم. 
فلما لم يفعلوا شيئاً من ذلك» أجمعوا أن من قرأ طقُلْ هُوّ آنه أَحَدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ في ركعة 
واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقران كله . 

ثبت في «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القران» باب فضل #إقل هو الله أحد». رقم501) من 
حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القران». 

واعلم أن تكرارها في عدة ركعات مشروع» فقد أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي كل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ رقم7710)»؛ ومسلم في (صحيحه) 
(كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #إقل هو الله أحد»؛ رقم7١8)‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي ككل بعث رجلاً على سرية؛ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته؛ فيختم ب طقل هو الله 
أحد»» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ككل فقال: «سلوه لأيٌّ شيء يضنع ذلك؟» فسألوه؟ فقال: 
لأنها صفةٌ الرحمن؛ وأنا أحبٌ أن أقرأ بها. فقال النبي يل: «أخبروه أن الله يحيّه) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). ١‏ 

انظر (البيان والتحصيل» .)71/1/1١(‏ 

انظر في بدعية ذلك: «البيان والتحصيل» /1١(‏ 2784 7948)؛ و «المعيار المعرب» :)١١7/11(‏ 
و «فتاوى الشاطبي») »)5١١-١91(‏ و «الحوادث والبدع» (85)» و ١بدع‏ القراء» »)١51(‏ و «فتاوى 
اللجنة الدائمة» (الأرقام 274871 3707 48944. 4441. 38374 /2.)41910 و «بدع الناس في 
القران» (ص١١-1١)؛‏ و احقيقة البدعة» .)١١/5(‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 


لين 


عرفة في المسجد للدعاء تشيّهاً بأهل عرفة7" . 


[نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه:] 


- ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدّام الإماء”"". 


ففي «سماع ابن القاسم»7: وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى 


بهم رجل منهم الجمعة: أيخطب بهم؟ قال: نعم» لا تكون الجمعة إلا بخطبة. 
فقيل له: أفيؤدَّن قدّامه؟ قال: لاء واحتحّ على ذلك بفعل أهل المدينة . 


قال ابن رشدا؟': «الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه مُحْدَثْ) . 


قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك» وإنما كان رسول الله ككل إذا 


زالت الشمس وخرج؛ رقي”'' المنبرء فإذا رآه المؤذنون'"' ‏ وكانوا ثلاثة -؛ قامواء 
ذفن المكن ون" "وانحدا ايعاد انحن كيزا ا يودتونة"" اف غير التجسعة 4 :فإذا 
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ومثله بالأولى: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهاليل والموالد ونحو ذلك في 
أيام فوس أو عن تحدوك سوادك متصورعية» وق سار انس الله من شتات لدي عرك 
كثير من الفرائض والسنن» وحلت هذه البدع محلها. (ر). 

قلت: وانظر ما قدمناه عن بدعة الاجتماع عشية عرفة (وهو ما يسمى بالتعريف) في التعليق على 
8/0 ). 

انظر في بدعية ذلك: «الإبداع في مضار الابتداع» (09: :)١18‏ و 7إصلاح المساجد؛ (17): 
و«السئن والمبتدعات» (59)» و«الأجوبة النافعة؛ )»)١1/9-١1/8(‏ و 2حاشية ابن عابدين» 
(/575©).» وكتابي «القول المبين» (ص78١79-1١‏ _ط الثانية) . 

747/١1(‏ - مع شرحه 7البيان والتحصيل»). 

في «البيان والتحصيل» /١(‏ 57 7). 

لعله: ١فرقي».‏ (ر). ش 

تحرفت في المطبوع إلى : «المؤمنون»!! 

في المطبوع فقط: 'وأذنوا». 

في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل؛ إلى «المدينة»! 

في المطبوع و (ر): يؤذن!!! والمثبت من (م) و (ج). 


ا 


فرغوا؛ أخذ رسول الله يل في خطبته» ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهمال!'» فزاد عثمان [رضي الله عنه]!" ‏ لما كثر الناس - أذاناً بالزوراء.عند زوال 
الشمسء يُوْدْن الناسّ فيه بذلك أنَّ الصلاة قد حضرت» وترك الأذان في المشرفة”" 
بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه©»» فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام 
[ابن عبدالملك]*» فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة”©» ونقل الأذان 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(9) في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 

(1) أخرج البخاري في «صحيحه! (كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم؟7١9)‏ عن السائب بن 
يزيد قال: "كان النداء يوم الجمعة» أوله إذا جلس الإمام على المنبر: على عهد النبي يك وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنهء وكثر الناس» زاد النداء الثالث على 
الزوراء». وأخرج أيضاً في (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة؛ رقم 417) عنه قال: «إن الذي زاد 
التأذين الثالث يوم الجمعة: عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين كثر أهلٌ المدينة» ولم يكن للنبي 
ل مؤدّن غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمامٌ» يعني : على المنبر» . 
وأخرج أيضاً في (باب الجلوس على المنبر على التأذين» رقم5١4)‏ عنه قال: (إن التأذين الثاني يوم 
الجمعة؛ أمر به عثمان» حين كثر أهل المسجد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام». 
وأخرج أيضاً في (باب التأذين عند الخطبة: رقم417) عنه قال: «إن الأذان يوم الجمعة» كان أوله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر: في عهد رسول الله كعِ وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما » فلما كان في خلافه عثمان ‏ رضي الله عنه - وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
الثالث» فأذن به على الزوراء؛ فثبت الأمر على ذلك». 
وأخرج الشافعي في «الأم» )1١5 /١(‏ أثر السائب» وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون 
عثمان أحدثه. ويقول: أحدثه معاوية». ثم قال: «وأيهما كان؛ فالأمر على عهد رسول الله كَل 
أحب إلي' . 
قلت: ولا وجه لإنكار عطاء» فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد؛ قاله 
ابن حجر في «الفتح») (745/1). وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)1417/٠١(‏ (وأما الأذان يوم 
الجمعة؛ فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من فعل ذلك» وأمر به'. 

(0) مابين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل». 

(5). في (م): ١المشربة»»‏ وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل؟ إلى المدينة»! 


#١ 


الذي كان بالمشرفة”'' بين يديه وأمرهم أن يؤذنوا ضما وتلاه على ذلك مَنْ بعله 
من الخلفاء إلى زماننا هذا» . 


ذكر 


كا 


قال ابن رشد: «وهو بدعة»). 
قال: «والذي فعله'"' رسول الله كلدِ والخلفاء الراشدون بعده هو السنة»9؟. 


وذكر ابن حبيب ما كان [من]”* فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما 
بن رشدء وكأنه نقله من كتابه» وذكر قصة هشامء ثم قال: «والذي كان [من 


فعل]2'"1 رسول الله يل هو”"' السنةء وقد حدثني أَسَدٌ بن موسى عن يحي بخ سليع 
عن جعفر بن محمد [يحدّث عن أبيه] عن جابر بن عبدالله): أن رسول الله يَكِيةٍ قال 
في خطبته: «أفضل الهدي هدي محمدء. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


د50 

)١(‏ في (م): «بالمشربة». 

(؟) كذا في جميع الأصول. وفي «البيان والتحصيل»: ١والذي‏ كان يفعله». 

(؟) في مطبوع (ر): «بعده من السنة»؛ وعلّق (ر) بقوله: "كان الظاهر أن يقول: «هو السنة». أي: 
وحده. كما ينقل قريباً عن ابن حبيب». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «ذكر). 

)00 بدل ما بين المعقوفتين في (ج) و (ر): «فعل»» وفي المطبوع «يفعل». 

(0) كذا في (م). وفي سائر الأصول «هي». 

(4) في (ج) و(ر): «بن جابر بن عبيد ‏ بالتصغير ‏ الله». وفي المطبوع: «ابن جابر بن عبدالله؛. 
والمثبت من (م)؛ وسقط ما بين المعقوفتين من جميع الأصول؛. واستدركته من مصادر التخريج . 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 01) من طريق أسد بن موسى به. 


وأخرجه الدارمي في «السئن» (17١١؟)‏ من طريق يحيى بن سُلِيم به. 

ويحيى» صدوق» سبىء الحفظ . كما في «التقريب»» وتوبع. 

فأخرجه مسلم في ااصحيحه) (رقم/851), والنسائي في «المجتبى ا (رقم5178١)2‏ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم45)» وأحمد في «المسند» (9/ 0)71١ 01١-7٠١‏ وأبو يعلى في «المسند؛ 
(رقم١١75),‏ وابن خزيمة في ١الصحيح»‏ (رقم80/١),‏ وابن حبان في الصحيح» (رقم' 0 وابن 
بطة في «الإبانة») (رقم6:١)2‏ وابن أبي عاصم في (السنة» (رقم: ١)؛‏ والبيهقي في «(السنن الكبرى)- 


لا 


وما قاله ابن حبيب _-من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في 
زمان''' عثمان [رضي الله عنه موافق”' لما نقله أرباب النقل الصحيح» وأن 
عثمان]”' لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزّوراء» فصار إذن نقل هشام 
الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع . 

فإن قيل: فكذلك أذان الزوراء محدث أيضاً» بل هو محدث من أصله» غير 
منقول من موضعهء فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام» بل هو أخف منه . 


فالجواب: أنَّ أذان الزوراء وُضِمَّ هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاة» وجَعله بذلك الموضع لأنه لم يكن لِيُسْمَعَ إذا وُْضِمٌّ بالمسجد كما كان في 
زمان من قبلهء فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم» فاجتّهد لها كسائر مسائل 
الاجتهادء 0 قمر الأذان الإعلام؛ فهو باق كما كان» فليس وضعه 
هنالك بمناف» إذ لم تخت فيه أقاويل محدثة. ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في 
سَطح المسجد: [تعكد]” غير محقول: المعتن ا فهو 1][1 الملائم من أقسام 
المناسب؛ بخلاف نقله من المنار'' إلى ما بين يدي الإمام؛ فإنه قد أخرِجَ بذلك 
ارلا عن أصله من الإعلام» إذ لم يُشْرَع لأهل المسجد إعلامٌ بالصّلاة إلا بالإقامة» 
وأذان جَمْع الصلاتين موقوف على محلّه": ثم أذانهم على صوت 


,.)5١15-١/( 3‏ والبغوي في «الشمائل» (رقم778) من طرق عن جعفر بن محمد به. 

)001( كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع فقط: «زمن». 

(؟) خبر (ما)(ر). 

(') مابين المعقوفتين سقط من (م). 

2 كذا في (م) و (ج) و (ر) وفي المطبوع: فقط: ١وحيث».‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

0 في (ر) و (م): «عن المنار»؛ وعلَّقَ (ر) بقوله: «لعل الأصل: "من المنار» . 
قلت: وهي كذلك في (ج). 

0( هذا بناءً على مذهب المالكية» إذ الجمع بين الصلاتين عندهم بأذانين وإقامتين ويكون الأذان للعشاء 
في صحن المسجد؛ وقيل: عند محرابهء أذانا منخفضاء انظر: «التاج والإكليل» (؟//151), - 
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واحد”'' زيادةٌ في الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضحء ولا اعتراض بأحدهما 
على الآخر. 
[إحداث الأذان والإقامة في العيدين:] 


- ومن ذُلك: الأذان والإقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبدالبر” اتفاق 


الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات المسنونات 
والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأضان: 
وأول من أحدث الأذانَ والإقامة فى العيدين ‏ فيما ذكر ابن حبيب ‏ هشام بن 
عبدالملك» أراد أن يُؤْدْنَ النّاس بالأذان لمجيء'" الإمامء ثم بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة كما بدأ بها مروان©»: ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة؛ لُيَوْذِنَ النّاسَ 
بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة؛ لبغدهم عنه . 


قال: ولم يُرِدْ مروان وهشام [إلا]*' الاجتهاد فيما رأيا؛ إلا أنه لا يجوز 


اجتهاد في خلاف رسول الله يِه . 
[قول مالك بن أنس, وضرورة الاقتداء به:] 


قال: وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: من أحدث في هذه 


الأمة شيئاً لم يكن عليه”"' سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله يكِِ خان الرسالة؛ لأن الله 


فرق 
2 


«الشرح الصغير» :»27١1١-7١١ /١(‏ «الخرشي» »)475/١(‏ 7أسهل المدارك» :»2777/١(‏ وكتابي 
«الجمع بين الصلاتين» (ص57١‏ _ط الأولى) . 

ويسمّى (أذان الجوق)» انظر في بدعيته: «السعاية» (7/7), و «المدخل» لابن الحاج 
(208/5)»). و «الإبداع» (10/7)., و «السنن والمبتدعات» (59). 

في «الاستذكار؛ (117/97). 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ابمجيء». 

كما ثبت في «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم؟4). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل : إلا الاجتهاد) . 

في المطبوع: (عليها». 


يقول : « أيْم مَك كوبت وأ منت عَلِك يمت وَرَضِتٌ لَكُم لولم دين 4 [المائدة : 


]1 فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دين" . 


وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل: زياد» وأن ابن الزيير فعله 


آخر إمارتة» والناس على خخلاف هذا النقل9؟. 


() سبق تخريجها :)57/١(‏ 
)٠(‏ قال الشافعي في «الأم؛ (174/1): راع أن لك نوكن واحد. إذا كان على المنبر لاا جماعة 


مؤذنين»» ثم ذكر عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» 
على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمرء فلما كانت خلافة عثمان؛ وكثر الناس؛ أمر عثمان بأذان 
ثان فأذْن به. فثبت الأمر على ذلك1. 

وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه» ويقول: أحدثه معاوية» وأيهما 
كان» فالأمر الذي على عهد رسؤل الله كله أحبّ إليّ2. 

ولا وجه لإنكار عطاء؛ فقد تواردت الروايات أن عثمان:هو الذي زاده» فهو المعتمد كما في ١فتح‏ 
الباري» (799/1): وأثر السائب عند البخاري في «الصحيح» (1/ 797 رقم917) وغيره؛ بل قال 
ابن عبدالبر في «التمهيد» :)1147/٠١١(‏ «وأما الأذان يوم الجمعة» فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من 
فعل ذلك وأمر به». 

ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان على الزَّرْراء؛ وهي دار في 
السوق؛ ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث السائب» ففي بعضها ‏ كما عند عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه؛ فيما أفاده العيني في «عمدة القاري» (5/ 777) : «فلما كان 
خلافة عثمان» وكثر الناس » وتباعدت المنازل» . ١‏ .» 

وفي بعضها عند الطبراني في «الكبير» (5747): «ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». 

ونقل القرطبي في «تفسيره» (14/ )٠٠١‏ عن الماوردي في هذا الأذان: «قعله عثمان ليتأهب الناس 
لحضور الخطبة؛ عند اتساع المدينة» وكثرة أهلها». 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراء وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على 
رحبهاء كما كان الحال في المدينة النبوية» ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه» وقد بعدت 
منازلهم عنه لكثرتهم» فلا يبلغهم صوت المؤذن؛ الذي يؤذن على باب المسجدء وأما بلدة فيها 
جوامع كثيرة» لا يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات» وقد 
وضع عليها الآلات المكبرة للأصوات» فحصل بذّلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان» 
ألا وهو إعلام الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فالأخذ حيئئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا لا يجوزء لا - 


م 


ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الرّوراء لعثمان رضى الله عنهء 
فم''' تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هناء ولا يكون بسبب ذلك مخالفاً 
للسنة؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام ؛ 
لخفاء مجيئه عن الناس ؛ لبعدهم عله )2 ثم الوقامة للوعلام بالصلاة» إذ لولا هى؛ لم 
يعرفوا دخوله في الصلاة» فصار ذلك أمراً لا بد منه؛ كأذان الرَّوْرَاء . 


والجواب: أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان"'؛ وإن خفي على بعض 
الناس؛ لبعده بكثرة الناس؛ فكذلك لا يشرع فيما بعده؛ لأن العلة كانت موجودة. 
ثم لم تشرعء إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي َكل والخلفاء بعده 
ثم تصير مؤثرة. 

اهيا ؛ فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إخداث تقديم الخطبة على 
الصلاة» وما انبنى على المُحدّث مُحْدَث . 


ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من الشرع 
التفرقة بين النفل والفرض؛ لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليهاء فكان 
إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا . 


وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الرَّوْرَاء وبين ما نحن فيهء فلا 
يصح أن يقاس أحدهما على الاخر. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل: ما جرى به عمل جملة ممّن ينتمي إلى 


- 2 سيمافي مثل هذا الموضع الذي فيه التزيّد على شريعة رسول الله يَلِ دون سبب مسوّغ» وكأنه لذلك 
. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو بالكوفة» يقتصر على السّنة» ولا يأخذ بزيادة عثمان» 
كما قال القرطبي في «تفسيره» (18/ .)1٠٠١‏ 
وانظر: «التمهيد» 2)147/١١(‏ و «فتح الباري» (02940/7» وكتابي «القول المبين في أخطاء 
المصلين» ,)9702990١(‏ 
)١(‏ في (ج) «فيما». 
() في (ج): "أن مجيء الإمام لما لم يشرع فيه أذان». 


لاا 


طريقة الصوفية» من تريّصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقّته الشرع 
فيهاء فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع» ونوعاً آخر في زمن 
الصيف» ونوعاً آخر في زمن الخريف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا 
لأنواع”") من العبادات لباساً مخصوصا وطيباً مخصرصا؛ وأشباه ذلك سن الأوضاع 
الفلسفية» يضعونها [على مقاصد]'' شرعية؛ أي: متقرَباً بها إلى الحضرة الإلهية في 
زعمهم» وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات”"؛ ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة» بل 
ليقتلوا بها إن شاؤواء أو يمرضوا أو يتصرّفوا وفق أغراضهم . 


فهذه كلها بدع محدثات» بعضها أشد من بعض؛ لبُعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية”*؟ الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرّصين”*؟» مطهرة 
لمن تمسك بها عن أوضار انبا الهوى» إذ كل متديّن بها عارف بمقاصدها”"' ينرّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل 
الزمان بغير ما هو أولى» وقد تقرّر ‏ بحول الله في أصل المقاصد في كتاب 
«الموافقات» ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه» لكن”' على وجه 
كليٌ مفيد» وبالله التوفيق”". 


[علم الحروف, ووجوب الحذر من اتباعه:] 


وهذا كله إِنْ فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فإن كان أصلَّها غيرٌ مشروع؛ فهي 


)١(‏ في (ر): «الأنواع». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

() في (ج): «بأذكار.والدعوات». 

(4) في (ج): الشريعة الأمية؟. 

(6) . في (ج): (المتحرضين؟. 

() في المطبوع فقط : «بمقصدها». 

0) في (ج): «لاكل1. 

م20 انظر: «الموافقات؛ (5/ 7 فما بعد بتحقيقي) . 


كل 


بدعة حقيقية مركّبة ؛ كار اااي وض اهلها اولح على قزر الترراتة 
وهو الذي اعتنى به البَونيُ”"' وغيره ممّن حذا عدو القلية نان ذلك العلم 
فلسفة ألظف من فلسفة معلمهم الأول» وهو أرسطاطاليسء» فردوها إلى أوضاع 
الحروف» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا -عند العمل بمقتضى 
تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحرّي الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع 
الكواكب؛ ليحصل التأثير عندهم وحياً. 


فحكموا العقول والطبائع - كما ترى » وتوجّهوا شطرهاء وأعرضوا عن ربٌ 
العقل والطبائع» وإن ظَتُوا أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم لصحة ما انتحلوا 
على وقوع الأمر وفق ما يقصدونء فإذا توجّهوا بالذكر والدعاء المفروض على 
الغرقن المطلوب حصل» سواءٌ عليهم أنفعا [كان]7؟» أم ضرًاء وخيراً كان أم شرّاء 
ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء» أو حصول نوع من كرامات 
الأؤلياء» كلا! ليس طريق”*' من مرادهم» ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من 
نتائج أورادهم» فلا تلاقي بين الأرض والسماء» ولا مناسبة بين النار والماء. 


فإن قلت: قلمَ يحصل التأثير حسبما قصدوا؟ 


فالجواب : أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق: «وَلِكَ 


. في المطبوع: «[التي] يزعم أهلها أنها»؛ وفي ١ر): «بزعم العلماء أنها؛. وما أثبتناه من (ج)‎ )1١( 

00 رمحت «شمس المعارف الكبرى؛ و (لطائف الإشارات في أسرار الخروف العلويات» وغيرهاء 
انظر - لزاماً - كتابي اكتب حذر منها العلماء؛) 2١59 2158:1١75 41715/1١(‏ كم الحروف 
وأقطابه»؛ (ص 550-/017) . 

(”؛) مثل: أبي الحسن الشاذلي» وعبدالرحمن بن علي البسطامي؛ وأبي الحسن الحرّاني» وأبي العباس 
المرسي؛ وابن سبعين» وشهاب الدين السهروردي؛ وأبي عبدالله الإخميمي» دي بكر الشبلي» 
والحلاج. ١‏ 

ع عابين الممقرقتين مقط نتن 121 

(0) بعدها فراغ في (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «بياض بالأصل» لعل أصل العبارة: ون 
إلخ1. 
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تر لعز ْمَل 4 [الأنعام: 47]» فالنظر إلى وضع الأسباب والمسبّبات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس» يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات”''. على 
نحو ما يظهر على المّعِينِ عند الإصابة» وعلى المسحور عند عمل السحر» بل هو 
بالسحر أشبه؛ لاستمدادها من أصل واحد. 

وشاهده ما جاء في «الصحبح»» خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله كككِهِ: «إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
دعاني)!"". 

وفي بعض الروايات: «أنا عند ظن عبدي بي» ليطن بي افا ب 
وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. 

والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم: من البدع 
المشدئات:: لكن كارة تكون البدعة فيها إضافية بإضبار اضلالتشروعية» ؤثارة 

0١ فصل‎ 

فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتدٌ بها عبادات» حتى تكون من تلك الجهة 
متقرّباً بها إلى الله تعالى» أم لا تكون كذّلك؟ فإن كان الأول؛ فلا تأثير إذنْ لكونها 
بدعة» ولا فائدة في ذكره» إذ لا يخلو من أحد الأمرين: 

© إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة» فتقع مشروعة يئاب 


)١(‏ هذا كلام الأشاعرة الذين اقتفوا اثار الجهمية في إنكار أن يكون للأسباب أي تأثير على المسيّبات» 
وهذا باطل في الشرع والعقل؛ انظر تفصيل ذلك في «منهاج السنة النبوية؛ (6/ :»)١7‏ و «مجموع 
الفتاورى؟ (585//8)غ, و١شفاء‏ العليل؛ ,)5١6(‏ و «مدارج السالكين» (2)155/9 و «الإعلام 
بمخالفات . . . الاعتصام» .)1١11-11١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه»» رقم 
506 ولفظه: «وأنا معه إذا ذكرني» » ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» رقم 77170 بعد .)١9‏ 

إفرف أخرجه أحمد في «المسند؛ (1/ 441)» والدارمي في «السنئن» (7/ ١١4‏ رقم4 20777 والدولابي في 
«الكنى» :)178-١17//1(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 42351٠‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن 
بالله؛ (رقم١1)‏ من حديث واثلة بن الأسقع» وإسناده صحيح . 
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عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع . 

© وإما أن يعتبر بجهة الابتداع؟ فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب» فلا 
يصح أن يكون منفيّاً عنه بإطلاق» وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيه. 

وإن كان الثاني؛ فقد انّحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى 
عليه الباب الذي نحن في شرحهء ولا”'' فائدة فيه . 

فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في 
الجملة» بل يتجاذبه”" الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة -» لكن من وجهين. 

وإذا كان كذلك؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن يتاب العامل بها من جهة ما 
هو مشروع» ويعاتب من جهة ما هو غير مشروعء إلا أن هذا النظر لا يتتحصل؛ لأنه 
مجمل» والذي ينبغي أن يُقال في”" جهة البدعة في العمل: لا يخلو أن تنفرد أو 
تلتصق» وإن التصقت؛ فلا تخلو: أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك ‏ إما بالقصد 
أو بالوضع الشرعي أو العادي ‏ أو لا تصير وصف؟؟». وإن لم تصر وصفاً؛ فإما أن 
يكون وضعها إلى أن تصير وصفاً أو لا. 

فهذه أربعة أقسام لا بدّ من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله : 

* فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع -؟؛ فالكلام فيه 
ظاهر مما تقدم؛ إلا [أنه]””' إن كان وضعه على جهة التعبد؛ فبدعة حقيقية» وإلا؛ 
فهر فعل من جملة الأفعال العادية» لا مدخل له فيما نحن فيه» فالعبادة سالمة» 
والعمل العادي خارج من كل وجه. 

مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة» فيتنحنح مثلاً» أو يمتخطء أو يمشي 
خطواتء أو.يفعل شيئاًء ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى الصلاة» وإنما يفعل ذلك 


)1١(‏ في (ج) و (ر): «لا»؛ وعلق (ر): «كذاء ولعل أصله: ولا فائدة فيه؛. 
(1) تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: "بل ينحاز بها»! 

(9) في (ج): (إن2. 

لق في (ج): «ولا تصير وصفاً». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 
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عادة أو تقرّزاً؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة» وهو من 
جملة العادات الجائزة؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يُفْهُم منه الانضمام 
إلى الصلاة عملاً أو قصداً؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعة» وسيأتى بيانه إن شاء الله . 

وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاٌ قَصْدَ التقرب مما لم يُشْرَع أصلاًء ثم 
2 بعذه إلى الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاةء ولا كان مظنة لأآن 
يُقْهُم منه انضمامّه إليهاء فلا يقدّحٌ في الصلاةء وإنما ير جع الذَّمُ فيه إلى العمل به 
على الانفراد. 

ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمام» ولا جعله''' عرْضة لقَصْد انضمامه, فتلك العبادتان على أصالتهما""' . 

وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك» على غير الالتزام'” 

وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فيها». 

وعلى ذلك نقول: [لو فرضنا]”* أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
[الصلوات في" المساجد في بعض الأوقات للأمر يَحدْثْ -من قحط أو خوف 
[ونحوه]"' من مُلمٌ-؛ لكان جائز”؛ إلا أنه" على الشرط المذكورء إذ لم يَقْع 


)١(‏ في (ج): «ولأجله. 

(؟) في (م): «فكلتا العبادتيّن على أصالتها؛ . 

زهرة في المطبوع و (ج) و (ر): «التزام». 

(4) في (م): «فلا حرج فيهما». 

(6) مابين المعقوفتين مكرر مرتين في (ج). 

زف4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
و4 في (ج): «لكان جائز»! 

69 في المطبوع و (ج) و (ر): ١لأنه).‏ 
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ذلك على وجه يُخاف منه مشروعية الانضمام» ولا [كونه]!'' سنة تقام في الجماعات 
ويُعلن به في المساجد؛ وكم!"2 دعا رسول الله كلل دعاء الاستسقاء علئ هيئة”) 
الاجتماع وهو يخطب”©©؛ وكما أنه دعا أيضاً في غير أعقاب الصلوات على هيئة 
الاجتماء*2» لكن في الفزط”" وفي بعض الأحايين؛ كسائر المستحبات التي لا 
يُتركص بها وقت'"' بعينه وكيفيّة بعينها. 

ىه (8) 


وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أَسَيْد”» قال: كان عمر [رضي الله 
عنه]*» إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من المسجدء فتخلّف ليلةَ مع قوم يذكرون 
الله فأتى إليهم''''» فعرفهم» فألقى دِرّته وجلس معهمء فجعل يقول: يا فلان! 
ادع الله لناء يا فلان! ادع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمر(''". فكانوا يقولون: 
عمر فظ غليظ! فلم أر أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر [رضي الله 
211+ ل تكلى ولا اد 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) كذافي (م): وفي سائر الأصول: ١كما'.‏ 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): (بهيئة؟. 

(5) انظر: «صحيح البخاري» 91لا 5 .)1١١548٠‏ 

(5) وردهذا في أحاديث عديدة جد تراها في «الدعاء» للطبراني والضبي والمحاملي» و«الأذكار) 
للنووي» وغيرها كثير. 

() أي: على النذرة. 

(0) في المطبوع و (ر): دوقتاً» . 

(4) كذا في جميع الأصولء والضبط من (م)»: وهو المترجم في «طبقات مسلم» (رقم١ 58‏ بتحقيقي) ؛ 
و ١ثقات‏ ابن حبان» (088/0), و«طبقات ابن سعد؛ (88/05 و/18/0١)2‏ وفي «الإصابة) 
١14/0‏ ): (أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)9١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «عليهم». 

)١١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «غير»!! 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (7/ 2»)7845 وعنه البلاذري في «أنساب الأشراف» (ص 77‏ أخبار 
الشيخين): حدثنا يزيد بن هارون: أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد - 
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حمر 


وعن سلم العلوي؛ قال: قال رجل لأنس [رضي الله عنه]!١2‏ يوماً: يا أبا 


! لو دعوت لنا بدعوات! فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة . 


قال: فأعادها مراراً ثلاثاً. فقال: يا أبا حمزة! لو دعوت! فقآل مثل ذُلك لا يزيد 
ل : 


فإذا كان الأمر:على هذا؛ فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فيه أمر زائد؛ صار 


الدعاء بتلك”" الزيادة مخالفاً للسنة ؛ فقد جاء فى دعاء”*) الإنسان لغيره الكراهيةٌ عن 


السلف*: لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المُخْرجة عن 
الأصل» ولنذْكرْهُ هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع 


(0120) 
000 


إفرة 
هع 
)0( 


قال. . . وذكره بنحوه. | 

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العوّقي » والجريري هو سعيد بن إياس. مختلط» ورواية يزيد بن 
هارون عنه في «صحيح مسلم» (1/ »)87١‏ مع أنها كانت بعد اختلاطه» كما قال ابن معين والعجلي 
وابن عدي » انظر التعليق على «الكواكب النيرات» (ص185١).‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ش 

أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ - القسم المفقود» ومنه ينقل المصنف - وإسناده ضعيف» فيه 
سلّم بن قيس العلوي البصريء فيه ضعف» ووثقه ابن معين» والأثر صحيح. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؟ (59/7 رقم887١)4‏ وأبو يعلى في «المسند» (5/ ١١5‏ 
رقم1791)» وعنه ابن حبان في «الصحيح» ١40/5(‏ رقم "91) بسند صحيح عن ثابت أنهم قالوا 
لأنس. . . وذكر نحوه. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم"777) من طريق عبدالله بن الرومي عن أنس بن مالك 
قال: قيل له: إن أخوانك أتوك من البصرة ‏ وهو يومئذ بالزاوية - لتدعو الله لهم» قال: «اللهم اغفر 


إلنا وارحمنا» واتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة» وقنا عذاب النار؛, فاستزادوه فقال مثلهاء 


فقال: «إن أوتيتم هذا؛ فقد أوتيتم خير الدنيا والاخرة». وإسناده صحيح؛ وسكت عنه ابن حجر في 
«الفتح» 2)١91/11(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (2009/1) لابن أبي شيبة . 

كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «فيه بتلك». 

في (ج): (دعائه) . 

انظر في ذذلك: «تالي التلخيص» للخطيب (رقم5١١‏ - بتحقيقي): و «المجالسة» )/7-0١/4(‏ 
وتعليقي عليه؛ و «قاعدة جليلة»؛ (ص١ ‏ ط الشيخ ربيع)؛ و «تصحيح الدعاء؛ (ص551)؛ 
و «معجم المناهي اللفظية» (ص8- ط الأولى) . 
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بآثار الصلوات فى الجماعات دائماً. 
[قول عصر لمن طلب منه الدعاء: ] 


فخرج الطبري عن مُذْرِك بن عمران؛ قال: كتب رجل إلى عمر: [إني أصبت 
ذنباً]”'2» فادع الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبيئّ» ولكن إذا أقيمت الصلاة؛ 
فاستغفر الله لذَنيك9 . 


فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء» ولكن 
من جهة أخرى» وإلا تعارض كلامُّه مع ما تقدّم» فكأنه فهم من السائل أمراً زائداً 
على [التماس]7"' الدعاء» فلذلك قال: لست بنبي. 


الشام؛ أتاه رجل» فقال: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. ثم أتاه آخرء فقال: 
استغفر لى. فقال: «لا غفر الله لك ولا لذاك”*". أنبيث أنا»؟ !2 . 


فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمراً زائداًء وهو أن يَعْتقد فيه أنه مثل 
النبى» أو أنه وسيلة إلى أن يَغْتقد ذلك» أو يَعْتقد أنه سنة تُلتزم', انتيرق هن 


. مابين المعقوفتين من (م) فقطء. وبدله في (ر) والمطبوع : ارضي الله عنه؛‎  )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه ‏ من طريق مُدرك » ولعله ابن عوف 
البجلي» فإنه يروي عن عمرء كما في «الجرح والتعديل» (8/ 5). و (ثقات ابن حبان» (0/ 440). 
ولم يروه عنه إلا قيس بن أبي حازم» فإسناده ضعيف» ولم أظفر بمدرك بن عمران! وذكره ابن 
رجب في «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص00-54) قال: «وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ يكرهون أن يطلب منهم الدعاء» ويقولون: أأنبياء نحن؟! فدلٌ على أن هذه 
المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام»». ونقل القرطبي في "تفسيره؛ (15817/9) (الرعد: 8) 
نحوه عن مالك بن دينار. 

2 في (م): «لذلك». 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

000 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تلزم؟. 

(10) كذا في (م). وفي سائر الأصول: ٠يجري؟.‏ 


مين 


الناس مجرى السئن الملتزمة . 

ونحوه عن زيد بن وهب: أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي . 
فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه» فيقول: استغفر لي حذيفة» 
أترضين أن أدعوّ الله أن يجعلك”2 مثل حذيفة؟)؟ 


فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمرٌ زائدٌ يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرجّ عن 
أصله؛ لقوله بعدما دع" على الرجل: هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا؛ أي: فيأتي 
نساؤه [- أيضاً -]1؟ لمثلهاء ويَشْتهر الأمر حتى يُتَخْذ سنة» ويُعْتقد في حذيفة ما لآ 
يدّعيه هو لنفسهء وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعاء ويؤدي إلى التشةُ 
واعتقاد أكثر مما يُحتاج إليه . | 

وقد تيئّن هذا المعنى بحديث رواه ابن عُلَيّةَ عن ابن عَوْن؛ قال: جاء رجل إلى 
إبراهيم» فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. فكره ذلك إبراهيم» وقطب» 
وقال: جاء رجل إلى حذيفة» فقال: ادع الله أن يغفر لي . فقال: لا غفر الله لك . 
فتنكّى الرجل فجلسء فلما كان بعد ذلك؟ قال: فأدْحلك الله مُدْحَل حذيفة» أقد 
رَضيت الان؟ يأتي أحذكم الرجلّ كأنه قد أحصى شأنه» كأنه. . . كأنه. ...» ثم'*) 
ذكر إبراهيم السّنَه فَرَعََبَ فيهاء وذكر ما أَحْدَتَ”"' الناس فكرهّه”". 

وروى منصور عن إبراهيم؛ قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون» فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر [:ا0. 


(1) كذافي (م): وفي (ج): «تكون»؛ وفي (ر) والمطبوع: «تكنٌ. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» ‏ القسم المفقود منه -. 

(9) في (ج): «بعدما دل؟. 

6 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)2( كذا في (م)» وسقطت «كأنه' الثانية من (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «قد أحصر تأنه ثم. ..». 
(5) في المطبوع ققط : ١ما‏ أحدثه؛». 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

(4) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 


5/ 


فتأمّلوا يا أولي الألباب ماذا كرء'"" العلماءٌ من هذه الضّمائم المُنضمّة إلى 
الدُعاء» حتى كرهوا الدعاء إذا انض إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة» فقن 
بعقلك7) ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلوات”". بل في كثير من 
المواطن» وانظروا إلى إشارة"”' إبراهيم بترغيبه”2 في السنة وكراهية ما أحدث 
الناسن. بعد تقرير ما تقدم . 


وهذه الآثار من تخريج الطبري في «تهذيب الآثار»"" له . 


وعلى هذا [ينبغي أن يُحمل]'' ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء [رضي الله عنه]: أن ناساً من أهل الكوفة 
[قالوا: إن إخوانك من أهل الكوفة]"' يقرؤون عليك السلام» ويأمرونك أن تدعُو 
لهم وتوصيهم» فقال: اقرؤو!"') عليهم السلام؛ ومروهم أن يُعْطوا القران 
بخزائمهه”",؛ فإنه يحملهم ‏ أو يأخذٌ بهم -على القصد والسُهولة» ويجتُّهم الجور 


() كذافي (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: اما ذكره»!! 

(؟) في (م): ابفضلك؛ والمثبت من سائر الأصول. 

() كذا في (م)»: وفي سائر الأصول: «الضلاة». 

20 كذا في (م) وهو الصواب. وفي المطبوع : «استناره»؛ وفي (ر): «اسبتارة؟4» وفي (ج):. استبارة» . 

(5) في المطبوع و (ر): «ترغيبه»!! 

)١(‏ في (ج): «تحديث الاثار». 

4 بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع: «ينبني» وسقط من (ج): «أن يحمل١.‏ 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» والمثبت من (ج)؛ لكن فيه بدل «قالوا؛: «قال»: وفي 
(م): «قالوا: إن لإخوانك من أهل الكوفة». 

)١(‏ في (ج): «اقرأ». 

(0) في المطبوع و (ر) ١حقه؛.‏ وفي (ج): ابحرابهم»؛ كذا لم تتبين للناسخ ؛ وهي مجوّدة في (م). 
والخزائم: جمع خزامة. وهي حلقة من. شعر تجعل في وترة أنف البعير يد بها الزمام؛ أو هي 
كالخشاش من العود في أنف البعير» والمراد: اتباعهم القران منقادين لأحكامه. ومُلقين الأزمّة 
إليه» والمعنى : أن يأخذوا القران بتمامه وحقه. كما يؤخذ البعير بخزامته . 
انظر : «النهاية؛) 7/5 59).» (الفائق» ,2)751//١(‏ «اللسان" و «التاج» (مادة خزم) . 
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و31 ولم يذكر أنه دعا لهم . 


* وأما القسم الثاني وهر آن يضنين العمل العاضي ]د عير كالوميت للعمل 


المشروع ؛ إلا أن الدليل [دل] على أن العمل”" المشروع لم ينّصِف في الشرع بذلك 
الوصف -: فظاهر الأ مر”" انقلابُ العمل المشروع غير مشروع» ويه “ذللمق 
الأدلة عمومٌ قوله عليه السلام : «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رةٌ)*". 


وهذا العمل -عند اتّصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره كلا" '. فهو 


إذن مردودء كالصلاة"' فالفرض - مثلاًٌ ‏ إذا صلّها القادرُ الصَّحَيحٌ قاعداء أو سبّح 
في موضع القراءة» وقرا في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك. 


وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء ونهى عن الصلاة 


عند طلوع الشمس وغروبها”'» فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي» ختى عدوا 


000 


000 


إفرة 
2 
)0( 
49 
[ف4 
63 
)2( 


أخرجه الدارمي في «السئن» (7/ 00475 وأبو عبيد في «قضائل القرآن؛ (ص 11 ط ابن كثير)؛ 
والسخاوي في «جمال القراء» )5١١ /١(‏ بإسناد صحيح . 

وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم77) بنحوه عن أبي موسى الأشعري قوله. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «قوله: «على أن العمل») خبر 
أن متعلق بالدليل» . 

جواب (أما)؛ أي: فظاهر الأمر فيه. . . إلخ» وما قبله اعتراض (ر) . 

في (ج): «ويتبين). 

سبق تخريجه »)19/١(‏ وقارن ب«الموافقات» (/ 514 وما بعد) . 

كذا في (م)؛ وفي (ج): «عليه السلام»؛ وفي (ر) والمطبوع: 'عليه الصلاة والسلام'. 

كذا في (م)»: وفي سائر الأصول: (إذا رد كصلاة» . 

كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع: «أوقرأ». 

ورد في ذلك أحاديث عديدة؛ منها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم088)؛: ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء رقم875) عن أبي هريرة: أن رسول الله كه نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 

ومنها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» زقم087)» و(باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم080)»: ومسلم في - 


احلا 


صلاة الفرض”2 في ذلك الوقت داخلاً تحت النهي. فباشر النهئٌ الصلاةً لأجل 
انصافها بأنها واقعة في زمان مخصوصء كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض؛ 
فلا تَصَلَّى الظهر قبل الزوال» ولا المغرب قبل الغروب. 


ونهى عليه [الصلاة و" السلام عن صيام الفطر والأضحى”". والاتفاق على 
بطلان الحج في غير أشهر الحج . 


فكل من تعبّد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها؛ فقد 
تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروع» بل غلبت عليها جهة 
الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» او 


الصوم الواقع يوم العيد'”'؛ فعلى فرض”"" أن النهي راجع إلى أمر لم يَصرْ للعبادة 
كالوضصف"" ىريل الآمر تفلك منفردٌ حسيما تكن يحول الله: 


- «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء ؟/0717) 
عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني شيطان» 

() في (م): «صلاته كالفرض»؟. 

فم ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت 
المقدس. رقم157١١).,‏ و(كتاب الصيامء باب صوم يوم الفطرء رقم١191941١).‏ ومسلم في 
«صحيحه' (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم877) عن أبي سعيد 
الخدري: «أن رسول الله ككِ نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر». 

(4:) في (م): اوصحته؛. 

(5) في (ج): «الواقع بين العيد؛. 

() قوله: (فعلى فرض) إلخ, معناه: فقول هذا القائل مبني أو يبنى على فرض كذا. (ر) . 

(0) قوله: «لم يصر. . 2١‏ إلخ؛ لا يصح إلا إذا كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «أمر»ء؛ كأن أصل 
الكلام: راجع إلى أمر عارضء وفرع عليه قوله: «لم يصر» إلخ؛ ويحتمل أن يكون الأصل: "إلى 
أمر لم يصر للعبادة كالوصف». (ر) . 


ام 


ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى 
القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات”""» فإن 
قراءة سورة السجدة لما اليُرْمَتْ فيها وحوفظ عليها؛ اعتقدوا فيها الركنية» فعدّوها 
ركعةً ثالثةّ» فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزء؟"' من صلاة صَبْح الجمعة» 
فوجب أن تبطل . 


وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العباداثٌ المشروعة إذا خصّت بأزمان 
مخصوصة بالرأي المجرد» من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة» 
فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه: مُخْرجٌ له عن أصلهء وذلك أن الصفة مع 
الموصوف من [حيث]'© هي صفة له لا تَُارفُه - هي من جملته» ولذلك لا نقول: 
إن الضفة :غير الفوطيوق”1" إذا كات لازية له تحقيقة أو اعتبازاء: .ولو فرضت!”؟ 
ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان 
بارتفاع الناطق أو الضاحكء» فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه 
النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصل'''. 


ومن أمثلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد؛ فإن تلك الهيئة 
زائدة على مشروعية القراءة» وكذلك [الذكر]”؟ الجهري”" الذي اعتاده أرباب 


)١(‏ انظر: «الفروق» ١941١/7(‏ - الفرق الخامس والمئة)»ء و(إيضاح السالك» للونشريسي 
(١57-؟1757).‏ 

000 في المطبوع و (ر): «وصفاً لازماً وجزءا». وفي (ج): «وصفاً لازماً أو جزءا». 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في (ر): «وذلك لأنا نقول: «إن الصفة مع غير الموصوف»؛ وفي (ج): : «ولذّلك لا نقول : إن الصفة مع 
غير الموصوف»» وفي المطبوع: «وذلك لأنا نقول: إن الصفة هي عين الموصوف»» وعلّق جر( 
بقوله: «كتب في هامش الأصل : «صوابه ‏ والله أعلم : أن الصفة هي عين الموصوف»". 

(65) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : (فرضنا» . 

030( 0 في (م) و (ج) و(ر)ء وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعلها: «الأصلي» أو افي الأصل»»: ولذا 

ثبتت في المطبوع : «الأصلي». 

00 ل لا 

(40) في (ر): (الجهر». 


51١ 


الوؤايا: 

وربما لطف اعتبارٌ الصفةء فَيَُّك في بُطلان المشروعيّة؛ كما وقع في 
«العتبية)(١2‏ عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة [حتى 7" لا يحرك رجليه» وأن 
أول من أحدثه رجل قد عرف . قال: وقد كان مُسَاءٌَ (أي : يُسَاء العناء””" عليه)» فقيل 
له: أفعيب [ذلك عليه])؟ قال: قد عيب ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل. ولم 
يذكر فيها أن الصلاة باطلةٌ. وذلك لضف وصف الاعتماد أن يؤثَّر في الصلاة» 
ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها . 

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه 
أو لا يؤثر فيهء فإذا غلب الوصفٌ على العمل؛ كان أقرب إلى الفسادء وإذا لم 
يَغْلب؛ لم يكن أقربء وبقي في كم التّظرء فيذخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة 
إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات . 
٠‏ واعلموا أنه حيث قلنا: إن العملّ الزائد على المشروع يصيرٌ وصفاً 
لها أو كالوصف؛ فإنَّما يُعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصدء. وإما بالعادة» وإما 
بالشرع . 

[أما. القصد؛ فظاهرٌء بل هو أصل التغيير. في : المشروعات بالزيادة] 
والنقصان . 


وأما العادة'"'؛ فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ 


2١١١ مع «البيان والتحصيل»)» ونقله المصنف في «الموافقات» (4494/9 و4/‎ -795/١( )١( 
.)١93/١( بتحقيقي)» ونحوه في «المدونة؛‎ 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) تحرف في (ج) إلى : «إلينا؛ . 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) في المطبوع و(ج): «أما بالقصد فظاهرء بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو 
ايان بزما بين التعقوقين سقط من لو 

() في المطبوع و (ج): «وأما بالعادة» وفي (ر): «أما بالعادة». 


حون 


فإن بينه وبين الذكر المشروع ونا تدا إذ هما كالمتضادين عادة. 
[قول ابن 0 


ا 0 0 
فقال عبدالله: إنكم لأهدى من اضخات ميحد 285" أو أضل» بل هذه (يعني : 


أضل)”.. 
وفي رواية عنه: أن رجلاً كان يجمع الناس» فيقول: رحم الله من قال كذا 
وكدذا مر ة: كنات الله ا ش 


قال: فيقول القوم. ويقول: رحم الله من قال كذا وكذاس :“الحعه لله 


قال: فيقول القوم . قال: فمر بهم عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه]*)» 
فقال لهم: [لقد]”2 مُديتم لما لم يُهِدَ [ل]20 نبيكم! وإنكم لتمسّكون بِذَنَب 
ضلالة9 , 


وذكر له أن أناس””.بالكوفة يُمَبُحون بالحصى في المسجدء فأتاهم وقد كرّم 


010( في (م): «فشسبحوا عشرأ» . 

(؟)- في (ج): «عليه السلام؟. 

(9') أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم9١)‏ من طريق الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبدالله 
برجل يقص في المسجد. . . فذكره. وسنده ضعيف ؛ لجهالة * شيخ الأعمش ؛ وستأتي سائر طرقه. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0)- أخنرجه ابن وضاح: في «البدع» (رقم ٠‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة: أن رجلا كان 

يجمع الناس فيقول. .. فذكره. 

قلت : وسنده ضعيف؛ ابن أبي لبابة لم يسمع من ابن مسعودء وانظر ما سبق 2)7578/١(‏ وللأثر 
طرق -متأتئ قريباً. : 

() كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «ناسا». 


ارفس 


كل واحدا'' منهم بين يديه كوما”"" من حصى؛ قال: فلم يزل يَخْصِبِهم بالحصى حتى 
أخرّجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعة وعللياء وقد فضّلتم أصحابت 
محمد يله علم””"! ! 


لق كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: (ارجل) . 

(؟) في (ج): اكومة». 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم17) من طريق عبيدالله بن عمر عن سيار أبي الحكم عن ابن 
مسعود: أنه حَدّث أن أناساً. . . فذكره. 
قلت: وسنده ضعيف؛ منقطع بين سيار وابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود: 
الأولى: الربيع بن صبيح عن عبدالواحد بن صبرة عنه . 
أخرجها ابن وضاح في «البدع» (رقمة). 
وسندها ضعيف؛ من أجل الربيع وشيخه؛ فالأول صدوق سيّىء الحفظء كما في «التقريب» 
(1844). أما الثاني فأورده البخاري في «تاريخه؛ »)1١/7(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 
(230». ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً . 
الثانية : عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه به. 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف؛ (0405). وعبدالله بن أحمد في «زوائده على الزهد؛ 
«ص ١ه‏ ). والطبراني في «المعجم الكبير؛ (رقم*8717-477)» وأبو نعيم في «الحلية» 
م ). 
وعطاء صدوق اختلط» ولكن الراوي عنه عند الطبراني حماد بن سلمة» وسماعه منه قبل اختلاطه» 
كما في «الكواكب النيرات؛ (ص77): وشيخه لم يسمع من ابن مسعود. وانظر «تهذيب الكمال» 
الللوضية و «مجمع الزوائد» (١/١18)؛‏ فالإسناد ضعيف. إلا أن أبا البختري توبع» تابعه أبو 
عبدالرحمن السلمي : عند الطبراني (رقم"8777): فصح الإسناد. 
الثالثة: عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عنه به. 
أخرجها الدارمي في «السنن» (رقم 27١١‏ وبحشل في تاريخ واسط» (ص98١-99١)‏ بمعناه. 
وسندها ضعيف؛؟ يحبى بن عمرو بن سلمة ذكره البخاري في «التاريخ» (8/ 197), وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» .»)١77/5(‏ ولم يذكرا فيه شيئاء وروى عنه جماعة من الثقات. وظن شيخنا 
الألباني - رحمه الله أن عمرو بن يحبى : هو ابن عمارة بن أبي الحسن!! ولذا قال في «الرد على 
التعقب الحثيث» (ص53: . 47) ما نصه: ١وإسناده‏ صحيح ١‏ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في 
«(صحيحه»؛ غير عمارة» وهو ثقة»!! والصواب ما ذكرناه» وقد وقع مصرحا به عند بحشل» وكذا 
الراوي عنه عند الدارمي ‏ وهو شيخه ‏ الحكم بن المبارك؛ كما في تهذيب الكمال؛ (9/ 177). 


رمن 


فهذه الأمور أخرجت المشروع [عن وصفه] المعتبر شرعاً إلى وطيفيه أخحن 
فلذلك جعله بدعة» والله أعلم . 


وأما الشرع فكالذي”'' تقدّم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة» أو 
الصلوات المفروضة إذا صُلَّيثْ قبل أوقاتها؛ فإنا قد فهمْنا من الشّرْع القصدَّ إلى 
النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون متعبّداً [به]''2» وكذلك صيام يوم العيد. 
[الحديث الذي خرجه ابن وضاح:] 


وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عياش”"'؛ قال: لقيت طلحة بن 
عبيدالله الخزاعي» فقلثٌ له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة؛ لا يطعئُون 
على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يومأ» ويجتمعون 
يوم البّيرُوز والمَهْرجان» ويصومونهما”؛؟؟ فقال طلحة: بدعة من أشدّ البدع» والله 
لهم أشد تعظيماً للنيروز والمهرجان من عيدهم! ثم استيقظ أنسٌ بن مالك [رضي 


- 2 الرابعة: حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به. 
أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/؟١‏ رقم4)8757 قال الهيثمي في «المجمع» 
:)181/١(‏ «فيه مجالد بن سعيد» وثقة النسائي؛ وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى2. 
الخامسة : سفيان بن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عنه. 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (01048)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (رقم9 817)» برجالٍ 
ثقات ٠‏ وصححه الهيثمي في ١المجمع! .)١141/١(‏ 
السادسة : سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبدالله بن هانىء به. 
أخرجه الطبراني في «الكبير) (رقم/877)» وأبو نعيم في (الحلية» ))74١/54(‏ وسنده حسن. 
وله طرق أخرى» عند الطبراني (رقم/8746751) . وبالجملة» فالأثر ثابت صحيح» بمجموع هذه 
الطرق. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه أمور أخرجت الذكر [عن وصفه] المشروع كالذي»؛ وفي (ج): 
«فكالذي»» وما ب بين المنقوفتين من المطبوع و(م)؛ والمثبت بتمامه من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «أي: بهء ولعل اللفظ ١به»‏ قد سقط من 
الناسخ" . 

() كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «عباس»!! 

(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ويصومونها»! 
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الله عنه]''2» فرقيثٌ إليه» وسألتّه كما سألتُ طلحةء فردٌ علىَ مثل قول طلحة؛ 
كأنهما كانا على ميعاد”"". 

فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تُظمه الصارى” وذلك”؟“القصد لو 
كان" ؛ أفسد العبادة؛ فكذلك ما كان نحوه. 


وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد! ما ترى في مجلسنا 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد. نجتمع في بيت هذا يوماًء 
وفي بيت هذا يومآء فنقرأ كتاب الله» وندعو [ربناء ونصلي على النبي يكل 
وندعو]”"' لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحسنٌ عن ذلك أشدّ النهي”". 


والنقل في هذا المعنى كثيرء فلو لم يبلغ العمل الزائدُ ذلك المبلغ؛ كان 
أخففٌ وانفرد العمل بحكمه؛ والعمل المشروع بحكمه؛ كما حكى ابن وضاح 
عن عبد الرحدن بن أبي بكرة؛ قال: كنتُ جالساً عند الأسود بن سريع» وكان 
مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ : 3# وكير 
ك4 [الإسراء: »]١١‏ فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوساًء فجاء مجالد 
ابن مسعود فتوكة”"” على عصاء فلما 57 القوم؛ قالوا: تترحياء 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) أخخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم77): ثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان بن أبي عياش به. 
قلت: وسنده ضعيف جداً؛ من أجل الربيع بن صبيح وأبان؛ أما الأول فصدوق سبّىء الحفظ . قاله 
ابن حجر في «التقريب» (رقم845١).‏ وأما الثاني فمتروك» كما قال ابن معين وأبو حاتم» وانظر 
ترجمته في ١تهذيب‏ الكمال» (؟5/١7).‏ 

() لعل الصواب «المجوس»؛ فإنه من أعيادهم (ر) . 

(:) في (ر) والمطبوع : «وذاك». 

(6) (كان) تامة. أي: لو وجد (ر). 

(1) مابين المعقوفتين عن ابن وضاح و (م) فقط . وسقط من سائر الأصول. 

2 أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم0؟) : ثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد يه . 
قلت: : والربيع صدوق سبّىء الحفظ» مضى قرياً. 

(6) في المطبوع و (ر): «متوكثاً . 


حرول 


[مرحباً]'2 اجلس. قال: ما كنت لأجْلسّ إليكمء وإن كان مَجْلِسُّكم حسناء 

و [لكنكم]''صنعتم نعم قَبَئْلٌ”'" شيئاً أنكره المسلمون:» فإياكم وما أنكر المسلمون؟». 
فتحسيئه المجلس كان لقراءة القرآن» وأما رَفْعُ الصّوت؛ فكان خارجاً عن 

ذلك» فلم ينْضم إلى العمل الحسن» حتى إذا انضمٌ إليه؛ صار المجموع غير مشروع . 
ويشبه هذا ما في «سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم يجتمعون جميعاً 

فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية؟ فكره ذلك. وأنكر أن 

يكون [هذا]" من عبمل الئاس . 

وسثئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك؟ فحكى الكراهية عن مالك» ونهى 
عنياء :وراها ريعة: 


وقال في رواية أخرى عن مالك: وسئل عن القراءة في المسجد'"'؟ فقال: «لم 
يكن بالأمر 000 القديم» وإنما هو شىء أحدرث4) ال : «ولم يأت آخر هذه الآمة 


. مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر»؛ والمثبت من (م) وابن وضاح‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(9) في المطبوع و (ر): «قبلي». 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ٠‏ 7) من طريق علي بن زيد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به . 
قلت : وسنده ضعيف؟؛ لضعف علي - وهو أبن زيد بن جدعان ‏ كما في «التقريب» (رقمخ 17/7). 
ولكن ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح» )١4١/7(‏ عن ابن معين أن (حماد بن سلمة) أضبط الناس 
لحديث (ابن جدعان) وأعلمهم وأثبتهم. وهذا الحديث من روايته عنه. لا سيما وهو موقوف». 
وإنما عيب على (ابن جدعان) أنه كان رفاعا! 
ورواه ابن السكن ‏ كما في «تحذير الخواص» للسيوطي (ص )187‏ من طريق آخر. 
وكذا البغوي في «معجم الصحابة» - كما في «الإصابة» (0/ )77٠١‏ -. قلعل أحدهما يقوي الاخر. 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(1) أي: من عمل جماعة المسلمين في المدينة؛ وهو ما كان يحتج به مالك؛ أي: فهو بدعة. (ر). 
وانظر ما قدمناه في التعليق على )7١١/7(‏ بخصوص بدعة الإدارة. 

(0) كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: «بالمسجد؛. 

63 في المطبوع فقط: «الأمر». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط. 


7 / 


بأهدى مما كان عليه أولهاء والقران حسن)0©. 


قال 0 ير1": : يريدان لتزام د ار و 
ل 


فقوله في الرواية: «والقرآن حسن»؛ يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك الزيادة 
من الاجتماع وجعْله في المسجد منفصل لا يقَدَحٌ في حُسْن قراءة القران» ويحتمل 
- وهو الظاهر ‏ أنه يقول: قراءة القران حسن على غير [هذا]”" الوجه» لا على هذا 
الوجه؛ بدليل قوله في موضع آخر: «ما يعجبني أن يقرأ إلا في الصلاة والمساجدء 
لا في الأسواق والطرق»» فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف» 
زذلك يدل على أن 'قزاءة الإدازة 'مكروهة عدده. فلا تفعلن أصلاء. :وحور بقوله: 
والقران حسن» من توهم [متوهم]”'' أنه يكره قراءة القرآن مطلقاً» فلا يكون في 
كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم. 

* وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يصير الوضفُ عُرْضَةً لآن ينضمً إلى العبادة» 
حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها : فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي 
عن الذرائع» وهو وإن”*' كان في الجملة ةا 6 لمر نراحٌ بين 
العلماء» إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْنمُ؛ بدليل الخلاف الواقع في 
[أصل]'' بيوع الاجال وما كان نحوها؛ غير أن كر لق لوطي بسر اد 
في هذا النوع؛ استقراءً من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدًا للذريعة» وإذا ثبت 


. مع شرحها)» و «الموافقات» (5/ 491 بتحقيقي)‎ - 157 /١( انظر «العتبية»‎ )١( 

() في «البيان والتحصيل» /١(‏ 157) وما ب بن المعو تيو ينه فقا وبقط ين جب الأصبون. 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع و (ر) : «ذلك». 

(14) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في (ر) والمطبوع: (إن». 

(5) في المطبوع وحده: «ففيه على. 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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الخلافٌ في بعض التفاصيل؛ لم يُنْكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيهء ولَتُمَكْلَه 
أولاً ثم نتكلّم على حكمه بحول الله. 

فمن ذلك: ما جاء في الحديث من نهي رسول الله ككهِ أن يُتَقَدّمَ شهرٌ رمضان 
بصيام يوم أو يومين''2. وجه ذلك عند العلماء مطاف :أن نقد ذلك من جملة 
رمضان. 
[عدم قصر عثمان في السفرء وسؤاله عن ذلكء وإجابته بما يقنع:]1") 

ال ا ا الم ا 
السفر”؟)» فيقال له: ألست”' قصرت مع النبي د فيقول: بلى! ولكني أله 
الناس» فينظر إلى الأعرابُ وأهلٌ ا الركعب.”". فيقولون'": مكنذا 
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)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم1414١)»‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم87١1)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم 
صوما فليصمه؛ . 

(1) هذا العنوان تصرفت فيه. 

(') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن يقصر في السفر مطلقاً» وإنما نقل عنه أنه صلى تماماً في منى في 
آخر خلافته. وأنكر عليه ابن مسعود» وكان هذا من أسباب التألب عليه؛ أو من حجج الذين تألبوا 
عليه؛ وما علل به هنا أحد الأجوبة عنه» ولكنه معزو إليه» ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة 
أعذارء أقواها :لكان تدتزوج وتري الوقامة: أو أن الزواج بعد إقامة .(ر). 
قلت : انظر ما سنعلقه قريباً. 

)6( في (م): (أليس». 

(5) في (ر): اركعتين». 

(0) في المطبوع و (ر): «فيقول». 

(6) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (019-518/15/ رقملالا؟ :)»2 وأخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (1/ 415) نحوه عن الزهري» والبيهقي في «الكبرى» (8/ )١44‏ من طريق عبدالرحمن بن 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: أنه أتمّ بمنى؛ ثم خطبء فقال: «إن القصر سُنَّةُ- 


احرضن 


فالقصر في السفر سنة أو واجب("©. ومع ذلك فتركه”"2؛ خوف”” أن 
”به لأمر حادث في الدين غير مشروع . 


ومله: قصة عمر[بن الخطاب]*' رضي الله عنه في غسله 


الاحثلام ابسن فونه ] عد القر ".وول الميو بر اسه في 


0010 
00 
إفرة 
0 


00 
00) 


رسول الله يلِ وصاحبيه؛ ولكنه حدث طغامٌ من الناس ‏ يعني : فتح الطاء والمعجمة ؛ فخفتٌ أن 
يستنُوا؛ . وعن ابن جريج: أنَّ أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين! ما زلتُ أصلّيها منذ رأيتك عام 
أول ركعتين؟. 

وهذه طرق يقرّي بعضها بعضاًء قاله ابن حجر في «الفتح» :)01/١/7(‏ وزاد: «ولا مانع أن يكون 
هذا أصل سبب الإتمام؟. 

وما ذكره المصنف: عند أبي شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
(ص187-187)»: والطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص 79-5”8‏ ط التونسية)؛ ومنه نقل 
المصئف كما سيأتي في (7/ 874)» وانظر «الناسخ والمنسوخ؛ لأبي عبيد (ص؟ 5). 

وإتمام عثمان رضي الله عنه: ثابث في «صحيح البخاري» (كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنىء ؟7/ 0577/ رقم؟8١٠. 2)٠١84‏ و(باب يقصر إذا خرج من موضعه. ؟5594/5/ 
رقم*9١٠)0‏ و (كتاب الحجء. باب الصلاة بمنى» 0094/7/ رقم601١).‏ و اصحيح مسلم» 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» /١‏ 587/ رقم594. 16), و (سئن 
أبي داود؛ (كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» /١99/7‏ رقم*96١)»:‏ و «المجتبى» للنسائي 
(كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» "/ ,)١١١‏ و ١مسند‏ أحمد) ,5١5/١(‏ 2.4750 2)454 
و «مسند الطيالسي» (رقم١9١3)»‏ و «مسند أبي عوانة» 2»)914٠/1(‏ و امسئد أبي يعلى» (4/ ١1177‏ 
3010م رقم5195. /4)077/7. و سنن الدارمي») (5؟/ 4200 و «شرح معاني الاثار؛ للطحاوي 
(1/» و «المعجم الكبير» )518/١(‏ للطبراني. 

مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القصر عزيمة وليس برخصة. انظر كتابي «القول 
المبين» 57 5). 

كذا في (م)» وفي سائر المصادر: ١تركه؟.‏ 

في المطبوع و (ر). اخوف». 

في (ر): (أو يتذرع؛!! 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

مايين المعقوفتين سقط من (ر)ء وعلّق (ر) بقوله: اذا نص نسخة الكتاب» والمراد: أنه تآخر عن 
الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه». 


ريل 


ذلك”'2» وأن يأخذ من أثوابهم ما يغسل ثوبه على السعة: «لو فعليّه؛ لكانت سُنَّهَ 
بل أغسل ما رأيت» وأنضحٌ ما لم أر)0"©. 
[حكمة ترك أبي بكر وعمر وأبي مسعود التضحية يوم الأضحى:] 


وقال. خذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]". وكانا لا 


يضحٌيان ؛ مخافة أن يرى أنها اح : 


000 
فق 


إفرف 
فق 


(0) 


١ 
بسحو اليناف ميق أمتيي' "ميزه [رضي الله‎ 


وهو عمرو بن العاص. كما سيأتي في التخريج. 

أخرج مالك في «الموطأ» 00/١(‏ - رواية يحيى و١/07/‏ رقم717١ ‏ رواية أبي مصعب) عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب: (أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب 
فيهم عمرو بن العاصء وأنَّ عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه» فاحتلم 
عمر وقد كاد أن يصبح؛ فلم يجد مع الرّكب ماءً؛ فركب حتى جاء الماء؛ فجعل يغسل ما رأى من 
ذلك الاحتلام حتى أَسْفْرء فقال له عمرو بن العاص: أَصْبَّحْتَ ومعنا ثياب» فَدَعُ ثوبّكٌ يُْسّل . فقال 
عمر بن الخطاب: واعجباً لك يا عمرو بن العاص. . . إلخ». وإسناده صحيح. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 70١)؛‏ وفي «المعرفة» /١(‏ 710): والخطيب في «تالي 
التلخيص» (رقم7١٠ 7‏ بتحقيقي). 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الاستذكار» »)١١17/7(‏ و «الموافقات» (9/ 007-201١‏ بتحقيقي). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» /78١/54(‏ رقم75١8)»‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه'ء وابن أبي 
الدنيا في «الضحايا» ‏ كما في «التلخيص الحبير» (4/ )١50‏ -» والطبراني في «الكبير؛ (رقم057٠”,‏ 
20 والمحاملي في «الامالي» (رقم44” - رواية ابن مهدي بتحقيقي)» والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ 07756 519)؛ و «الخلافيات» (7/ 20277943 وابن حزم في «المحلى») (2»19/17 
4 بسند صحيح عن أبي سريحة الغفاري؛ قال: «ما أدركت أبا بكر أو رأيث أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحيان ‏ في بعض حديثهم _؛ كراهية أن يقتدى بهما». 

قال الببهقي: «أبو سريحة الغفاري: هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله يلا . 

وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: «إني لأدع الأضحى, وإني لموسر؛ مخافة 
أن يرى جيراني أنه حتم عليّ؛؛ وإسناده صحيح أيضاً» وانظر: «إرواء الغليل' (4/ 0-565 5؟/ 
رقمة4)117: وسيأتي بلفظ آخر. 

في جيمع الأصول: «ابن»!! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. كما في مصادر التخريج . 


رضنا 


عنه ]4011 قال إنى الكترك] فننين 1" د وإنى لمن ايسركم 4 مخافة أن.يظن الجيران 
0 
أنها واجبة 
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وكثير من هذا عن السلف الصالح”؟». 


وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال”* "متووافقة يو ع » فقال: 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

بعدها في (م): «قال». 

أخرجه السرقسطي في كتابه «الغريب» (477/1/ رقم017) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان 

عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري؛ قاله الزيلعي في «نصب الراية» 

(4)7307-0/5, وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف»' (5/ 7817 رقم28154/8: »)8١59‏ وابن حزم 

في «المحلى» (008/1). والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 75106)», وإسناده صحيح 

وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير) (5/ 56١)؛‏ وعزاه لسعيد بن منصور في (سننه؟ . 

نقل المصنف الآثار السابقة من «الحوادث والبدع؛ (79)» وصرح بذّلك في (477/7): واقتصر هنا 

على ما رأيت» وزاد ‏ نقلاً عن الطرطوشي ‏ في «الموافقات» (4/ )1٠١ 4-٠١7‏ نقل هذا عن بلال 
وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري» وخرّجث آثارهم في تعليقي عليه؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

وانظر (الاستذكار» (16/ .)١157-1757‏ 

قال مالك في «الموطأ» )1١/١(‏ في صيام سيّة أيام بعد الفطر من رمضان: «إنه لم ير أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومُهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السّلفء وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بدُعته» وأن يُلْحقَ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» لو رأوا في ذلك رُخصة عند أهل 
العلم» وأراهم يعملون ذلك». 

وقال المصنف فيما يأتي عقبه: افكلاام كلك هنا لسر يه اثل على نه م يسلظ الحييت كها 
تومّم بعضهم-» بل لعل كلامه مُشْعِرٌ بأنه يعلمه؛ لكنه لم ير العمل عليه -وإِنْ كان مستحباً في 
الأصل -؛ لئلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية» وعثمان في 
الإنمام في السفرةم 

وانظر لزاما: «الاستذكار»؛ )١509-5158/1١١(‏ لابن عبدالبرء و «الذخيرة» (0170/5) للقرافي» 
و «رفع الإشكال» للعلائي (ص// وما بعدها). و «المفهم شرح صحيح مسلم' 
)١1901-1١46٠ /4(‏ لأبي العباس القرطبي . 

قال ابن الهمام في «فتح القدير؛ (05149/5: توه عنقي قرلا مضو لوعف ران ا 

كراهته» وعامّة المشايخ لم يروا به بأساً». 


فس 


لا أستحبهاء مع ماجاء في ذلك من الحديثالصحيح '"» وأخبر مالك عن غيره ممّن 
يُقتدى [يه]( '" أنهم كانوا لا يصومونهاء ويخافون بدعتها'"". 

ومنه: ما تقدّم في اتباع الاثار' 0 كمجيء قباء» ول 
[كل عمل أصله ثابت, وفى إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه 
مطلوب:] 

وبالجملة؛ فكل عمل أصله ثابت شرعاً؛ إلا أن في إظهار"' العمل به - 
المداومة”" عليه ما يُخاف أن يُعتقد أنه سنةٌ؛ فتركه مطلوبٌ في الجملة أيضاً؛ من 
باب سد الذرائع. 

ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة””» وكره غسل اليد 





000( وذلك في قوله يكل : امن صام رمضان ثم أنْبعه ستاً من شوَالٍ؛ ؛ كان كصيام الدّهر»؛ أخرجه مسلم في 
ااصحيحه؟» (كتاب الصيام ؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شؤّال اتباعاً لرمضان» م 
رقم74١1١)‏ عن أبي اروف الأتها ري عرتوف: 
وقد ضمّف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحديث» ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد مطبوع» وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من 
شوال»» وانظر: «لطائف المعارف» (ص784 _ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب . 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(9) قال القرافي في «الفروق» (/151» الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي عبد العظيم 
المحدّث رحمه الله تعالى: إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم؛ فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتهم» والقوانين وشعائر رمضان إلى اخر الستة الأيام؛ فحينئذ يظهرون 
شعائر العيد»!! وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص١117-17)‏ للونشريسي» 

وما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص98-57)»: وانظر: «الموافقات» ١11/5(‏ 
و97/4. ١١١0٠١5-١5‏ بتحقيقي). 

(4) أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي َكل أو جلس فيهاء ونهيهم عن ذُلك (ر). 

(0) انظر: (788/9). 

000 في (م): «الإظهار». 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والمداومة». 

(4) انظر «الذخيرة» »)١417//7(‏ و«الإشراف» 10١ /١(‏ رقم ١77‏ بتحقيقي)» وبيّنثُ في تعليقي عليه 
سنبّة (دعاء التوجه)؛ وانظر: «الأوسط» )85-4١/(‏ لابن المنذرء و«المجموع» (9/ ١٠55)غ؛‏ 
و «خلاصة الأحكام» )150-909/١(‏ كلاهما للنووي. 


لفون 


قبل الطعاه''' وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصَّفٌ0"©. 
فلنرجع” " إلى ما كنا فيه : 
ا#اخلمرا أنه إن حعب تيد إلى متيس الازيعة في عبن مخز مين -ممًا 
يتضكنه؟2 هذا الباب_؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ويكون لصاحبه 
00 ومن ذهب إلى بيده ور ول مق قير فو اللتلقه ع المتهاة 
والتابعين وغيرهم -؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوعٌ 0 
عليه وموجب للدَّمٌ؛ إلا أن يذهب [ذاهبٌ]'' إلى أن النهي فيه راجم إلى أمر 
مُجَاورِ؛ فهذ' "محل نظر واشتباة» ربّما يَُومّم فيه انفكاك الأمرَيْنء ل 
رن اع ا ةي ومنهيّاً عنه من جهة ماله. 
ولنا فيه مسلكان: 
أحدهما: التمسّك بمجرّد النهي في أصل المسألة؛ كقوله تعالى: 8 يَتَأبُهَ 
لذت اميا لا تَعُولُوا رَعكحا » [البقرة: »]٠١4‏ وقوله تعالى: « وَلَا مَعْتُوا 


4 


السب بتو ين طن أل ا 2ت يعور [الأنعام .]١٠ ١8:‏ 


وفي الحديث: أنه عليه السلام نهى أن يجمع بين المفت 0 
ويفرق [بين]'' المجتمسع خشية الصدقة 4 0 ونهى عن البيع 


.)١56( انظر (الفوائد المجموعة»‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم .)1١7/١(‏ 

() في (ر) والمطبوع: «ولترجع». 

(4) رسمها ناسخ (م) هكذا: (ينتضمه»! ولعله يريد (يتتظمه)ء على عادتهم في إبدال (الظاء): (ضادا) 
وبالعكس . 

(6) في (ج): «وتظهرا. 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) في (م): «فهو؛. 

زق4 في المطبوع و (ج) و (ر): ١المتفرق».‏ 

9( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

- أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفرّق بين مجتمعء‎ )1١( 


رضن 


والكَلّفْ 2(0‏ وعلله العلماء بالرّبا المتذرّع الح نر فين الفلتمامم 


ونهى عن الخلوة ب الأسيات”. وعن سفر المرأة مع غير ذي 


(000 


000 


رقم500١)‏ عن أنس رفعه: "لا يجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». 

وانظر لتمام تخريجه تعليقي على «الموافقات» .)475/١(‏ 

أخرج أحمد في «المسند» (1/ 11/5 17/9-11/8, 306)» والطيالسي في «المسند» 0251017 وأبو 
داود في «السنن» (كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم4 2070٠‏ والترمذي في 
«الجامع» (أبواب البيوع . باب كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم774١)»‏ والنسائي في «المجتبى' 
(كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» 288/7». وابن ماجه في «السنن» (كتاب التجارات؛ 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» ؟/ /ا/-774/ رقم5188)» والدارمي في «السنن» (1/ 101)) 
وابن الجارود في «المنتقى) (رقم »١‏ والدارقطني في «السنن») .)١6/7(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)١7/17(‏ والبيهقي في «الكبرى» (774/0-:4 07 /74) بإسناد صحيح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : "لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك2. وإسناده حسن . 

وصححه الحاكم» وقال الترمذي: «حسن صحيح»» ولفظ الطيالسي: «نهى عن سلف وبيع. ٠١.‏ 
وقال(ر): «لعل الأصل: عن بيع السلف»!! 

أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» »)3١7 /١(‏ و «التاريخ الصغير» (248» والترمذي في (الجامع' 
(رقم70١2)5؛‏ والنسائي في «الكبرى»  41175(‏ 41417 ط المؤسسة)» وابن ماجة في «السنن» 
(رقم 207577 وأحمد 2)5١5 0218/١(‏ والحميدي (رقم؟7). والطيالسي (رقم7557 - المنحة)؛ 
والشافعي (رقم”187 - بدائع المنن)؛ وأبو يعلى (رقم41١. »)2١57 »١47‏ والبزار (رقم1 ١1‏ ؛ 
7 وعبد بن حميد (رقم 77‏ المنتخب)» والقضاعي (رقم107) في (مسانيدهم»» والشافعي 
في (الأم» (000-504/5).» و «الرسالة» (رقم715١)»‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 741/١١(‏ 
رقم 227507٠١‏ وابن أبي شريح في «الأحاديث المئة» (ق743/ب)» والحاكم في «المستدرك) 
(2307/1». وابن حبان في «الصحيح» (رقم0009»: 7797 الإحسان)؛ والطبراني في «الصغيرا 
:»)8/١(‏ و«الأوسط» (رقم1960)»؛ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4/ :)1951-١6١‏ 
و ١المشكل؟‏ ("/ ١16‏ ط الهندية)» والبيهقي في اسئنه) »)9١/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
(184/5)»: والخطيب في «تاريخ بغداد» (54/5. 7١9‏ و5/ 2207 و «الفقيه والمتفقها 
(17-17/1)» واللالكائي في «السنة» (7/1١23؛‏ والاجرّي في «الشريعة» 07 8 ط الفقي) 
من طرق عديدة عن عمر رضي الله عنه ضمن حديث طويل » فيه : (ألا لا يُخلَوَن رجلٌ بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان». لفظ الترمذي . 35 
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محرم”'2» وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال» والرجال بغض الأبصارء إلى 
أشباه ذلك مما عدَّلوا الأمر فيه والنهي بالتذوّع لا بغيره. 

والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معلّلاً» وصَرَفْه إلى أمر 
مُجَاور'' خلاف أصل الدليل» فلا يُعْدل عن الأصل إلا بدليل» فكل عبادة تُهِيَ 
غينا؛ فليست بغبادة» إذ لو كانث عبادة؛ لم يُِنْهَ عنهاء فالعامل بها عامل 8 
مشروع» فإذا اغْتّقد فيها التعبّد مع هذا النهي؛ كان مُبْتدعاً بها. 


لا يقال إن تفن التعليل تشعر بالمخاورة: وإن الذي نْهِيَ عنه غير الذي أمر 
به» وانفكاكهما"' متصوّر؛ لأنا نقول: قد تقرّر أن المجاور إذا صار كالورصف 
اللازم؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده. وهو مييّن في القسم 
الثانى. 


والمسلك”'' الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم 


ومنه: ما ثبت في «الصحيح» من قول رسول الله يكل : «[إن]0*© من أكبر 
الكبائر أن يَسْبٌ الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يست الرجل والديه؟! 


- قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 505؛ ١/ا):‏ «رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دينار عن ابن 
شهاب أن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله كلِِ. . . وذكره؛ قال: «هذا هو الصحيح» 
قلت: وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل» (رقم١١١).‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 
(20051855) ومسلم .)١1941(‏ 

2)٠١ 81 ,.٠١89مقر أ جه البخاري في «الصحيح' (كتاب الصلاة؛ باب في كم يقصر الصلاة»‎ )١( 
عن‎ )١17* ومسلم في اصحيحه' (كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره؛ رقم‎ 
ابن عمر رفعه: ١لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم؟.‎ 

(0) في (ج): «مجاوز). 

(9) في (م): «وانفكاكها». 

هق في (ج) و (ر) والمطبوع: «المسلك». 

ليق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


مرو 


قال: «[نعم]؛ يست يسبُ أبا الرجل فيسبُ أباه» ويسّبُ أمه [فيسبٌ أمه]"'» 5غ 
الكَجُل لوالدي غيره بمنزلة سَبّهِ لوالديه نفسهء حتى عدّها تَرْجِمَة!"' عنها بقوله : «أن 
يسب الرجل والديه»» ولم يقل يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه» أو نحو 
ذلك» وهو غاية في معنى ما نحن فيه . 


ومثله: حديث عائشة [رضي الله عنها؟" مع أم ولد زيد بن أرقم [رضي 
الله عنه]”؟» وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يي إن لم يتب”*2. وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له ممًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاداب» باب لا يسب الرجل والديه؛ رقم5917): ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم9) من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
وما بين المعقوفتين الأولى سقطت من (م)» والثانية مثبتة من (م) فقط . وسقطت من سائر الأصول . 

000 في (ج) و (ر): «حتى ترجمة» وفي المطبوع : احتى ترجم». والمثبت من (م). 

(') مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)2( أخرج عبدالرزاق في «المصنف» /١180-185/8(‏ رقم؟2»4817 81). وأحمد في «المسند؛. 
وسعيد بن منصور ‏ كما فى انصب الراية» )١7/5(‏ -» والدارقطني في «السئن» (5/ 07)» والبيهقي 

فى (الكبرى» (0/ و13 ع عم والنورق عن أبن إشتعاق عن ارال (أنها دخلت على 

عائشة في نسوة؛ فسألتها؛ فقالت : يا أم المؤمنين! كانت لي جارية؛ فبعتها من زيد بن أرقم بثمان 
مئة إلى أجل » ثم اشتريئها منه بست مئة» فنقدئه السثْ مئة» وكتبت عليه ثمان مئة؛ فقالت عائشة: 
بئس والله ما اشتريت» وبئس والله ما بعت» أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
كل؛ إلا أن يتوب». وتوبع (أبو إسحاق)؛ تابعه ولده (يونس) عن أمه العالية بنت أيفع. . . به؛ كما 
عند الدارقطني . 
وفي رواية البيهقي: «أن التي باعت الجارية من زيد بن أرقم هي أم محبّة. وهي امرأة أبي السفرا. 
وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت أيفع؛ كما عند الدارقطني . 
وضعفه الدارقطني بقوله: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما». 
وأعله الشافعي في «الأم» (5/ 717 _ط الشعب)» وابن حزم في «المحلى» (9/ )1١‏ بجهالة العالية. 
وأم محبة لا وجود لها في الإسناد. وإنما هي التي باعت الجارية؛ وهذا ظاهر في رواية الدارقطني 
خاصة. أما إعلاله بالعالية؛ فمتعقّب بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق» كما في «نصب الراية» 
:-)١1/5(‏ «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها- 


يخرونا 


70 عئلة عد سس بمو 


وح" كبيرة م ترك اخرا بالاية: همن جم موعظة من ربو فأنتهئ فَلمٌ مَا سَلَتَ 4 
[البقرة: 160؟]» وهي نازلة في عين''' العمل بالرباء فَعَدَّتَ العمل بما يدر به إلى 
الربا بمنزلة العمل بالرياء مع أنا نقطع أنَّ زيدَ , بن أرقم وأمٌ ولده لم يقصدوا قصد 
الرباء كما لا يُمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالّبٌّ. 


ا عليه. إلا 0 الخصُ مثلّه في 000 فلا عبادة أو مباحاً 
يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز ؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح . 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي [عنه]!'" , بحسب ما يُصَيّر وسيلة إليه في 
7 0 د لاي بن كار ا ان أو من قبيل 
ا ولكن كل الإشار اكاقة فياء مالل ارق 


- ابن سعد في «الطبقات» (8/ 4417)؟ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي» 
سمعت عائشة». وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ :)772١‏ 7العالية معروفة؛. روى عنها 
زوجها وابنهاء وهما إمامان؛ وذكرها ابن حبان في «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح». فإسناد هذا الأثر 
حسن إن شاء الله تعالى» وجوّده محمد بن عبدالهادي؛ وابن القيم في «إعلام الموقعين» 
.)2١5/0(‏ وقال: «وهذا حديث فيه شعبة» وإذا وجد شعبة في حديث؛ فاشدد يديك به» فمن 
جعل شعبة بينه وبين الله؟ فقد استوثق لدينه» . وانظر: ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» .)750-7094/7١(‏ 
وتصحفت «يتب» في (ر) إلى «يبت»» وعلق قائلاً: «العبارة كما ترى مبتورة!! ولعل ههنا حذفا 
وفي سائر الكلام تحريفاً» . 

)١(‏ كذافي (م) وهو الصواب, وفي سائر الأصول: ١لا‏ ممن قَعَله؛!! 

(0) كذافي (م)؛ وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «غير»!! 

(0) في (ج): «فرق فيما لم يدعي فيما لم»؛ وفي المطبوع و (ر): «فرق فيما لم يدع مما لم2. 

00( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). وبدله في المطبوع: «فيه؛. 

(6) كذافي جميع الأصولء وفي المطبوع: «فإن». 

00 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


0 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم أن( إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في 


اختلاف رتبها("©؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم - 
يسلتزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فإذا انضمٌ إليهما قسم الإباحة؛ ظهر 
الاختلاف في الأقسام» فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف 
فيها أوضح»؛ وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة . 


لكنا لا نبسّط في هذا التقسيم ولاتنيان:رقه :الاشد 55 لأنه إما أن 


يكون [تقسيماً]!" حقيقياً [أو لاء فإن لم يكن حقيقيًاً]!؟»؛ فالكلام فيه عناء» وإن 
كان حقيقي”*»؛ فقد تقدّم أنه غير صحيح؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وإن 
عرض في ذلك نظر أو تفريع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول [الله]”". 


فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 


000 
00 


قرف 
0 
)0( 
قف 


في (ج): «أعلم أن». 

انظر في تقرير هذا: «الموافقات» ١04-108/0(‏ - بتحقيقي)» و احجة النبي كَل (ص”7١٠)‏ 
لشيخنا الألباني رحمه الله وفي المطبوع و (ج): «رتبتها». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع: «وإن كان غير حقيقي»! . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


احرضن 


فك "من اللقديب: غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد» ونسبة”" إلى الضلالة 
واحدة في قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل [محدثة بدعة» وكل)]!" بدعة 
ضلالة؛ [وكل ضلالة في النار]”*'» وهذا عام في كل بدعة . 

فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول*): 

* ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة» فيبقى 
حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين» فمنها 
لاط الحرعة 1 .وها بلاعة مكرومة بوذللك انماءداخلة تحت نس اواك 
[والمنهيات] لا تعدو الكراهة أو التحريه”"'» فالبدع كذّلك . هذا وجه. 


* وجه ثان: أن البدع إذا تَؤُمّلَ معقولها؛ وُجدَّثْ رتبها متفاوتة : 


- فمنها ما هو كفر صراح؟؛ كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القران؛ كقوله 
تعالى : ل وََمَلُوأ َه هنا درا مرت الْحَكَرْثْ والأشسر تيبا فَقَالُوا هنذا بل 
بوه وعدا إشُركينا . . .4 [الأنعام: 175] الآية» وقوله تعالى : # وَقََالُوما 
يف بُطُون هذه الام حَالِصَة إحكورنا ومحرم ع1 أزونجضا وإن يكن يَِمَةٌ قَهْرَ 
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فيه شّكك4 [الأنعام : :الل وقوله تعالى : (نا جع أل 11 


م0 


"000 


وَصِيوَ وَلاحَارٍ 4 [المائدة: 7 »]1١١‏ وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ”" النفس والمال. أو ما" أشبه ذلك مما لا يُشَك أنه كفر صُرَاح . 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): "ثبت». 

(؟) في المطبوع و (ج): «ونسبته». 

(:) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) سبق تخريجه »23١7/١(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) من هنا إلى آخر الفصل نقله صاحب «تهذيب الفروق» (777-778/5). 

(7) لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». (ر). 

(0) في المطبوع: «لا تعدوا الكراهة والتحريم»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() في (ج): «بحفظ). 

في في المطبوع و (ج): (وما؛. 
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- ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر؛ أو يختلف هل هي كفر أم لا؟ 
كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن"'' أشبههم من الفرق الضالة . 


- ومنها ما هو معصية» ويُتّمق على أنها ليست بكفر”"'؛ كبدعة التبثّل» والصيام 
قائماً في الشمسء, والخصاء بقصد قطع شهوة الجماء”" . 

- ومئها ما هو مكروه؛ كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال» 
وقراءة القرآن بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذكر السلاطين في خطبة 
الجمعة ‏ على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي”؟' -» وما أشبه [ذلك]". 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة» زولا على شتبة واشينة]20 فل" 


يصح على هذ(" أن يُقال: إنها على حكم واحدء هو الكراهة فقط» أو التحريم 
8031 
فقط 2 . 


* ووجة*' ثالث: أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويُعرف ذلك بكونها 
واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات» فإنْ كانت في الضروريات؛ 

فهي أعظم الكبائر» وإِنْ وقعت في التحسينيات؛ فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وإن 
وقعت في الحاجيات؛ فمتوسّطة بين الرّتبتين. 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن في المكمّل أن يكون في 


)1١(‏ في (م): «وما؛. 

(؟) في المطبوع و (ج): «ويتفق عليهاء ليست بكفره؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «على أنها 
ليست بكفرا؛ . 

() في (م): «التكاح». 

(4) في «فتاويه» (ص48 -ط دار المعرفة). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): افلا يصح مع هذا». 

(6) في (ج): «والتحريم فقطة. 

4 في المطبوع و (ر) و (ج): «وجه»؛ وقال (ر): «لعل الأصل: :ووجه ثالث»2. 
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رتبة المكمّل؛ فإن [المكمّل مع المككّل]' في نسبة الوسيلة مع المقصدء ولا تبلغ 
الوسيلة رقن المقضنن» ققد ظير تقاوث وني المعاضى والمخالفاكف 
وأيضاً؛ فإن الضروريات إذا تؤمّلت؛ وجدت”"2 على مراتب فى التأكيد 


وعدمه. 


فليوت يزقة لتقو روه" درن واولا للف تمه عزمة الشف افن عقن 
حرمة الدين» فيبيح الكفرٌ الدمّ والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل 
والإتلاف”” في الأمر بجهاد''' الكفار والمارقين عن الدين . 


ومرتبة العقل أو المال” ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس يبيح 
القصاص"'' بالقتل”", بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي. 


وإذا نظرت”*' في مرتبة النفس؛ تباينت المراتب» فليس قطع العضو كالذبح» 
ولا الخدش كقطع العضوء وهذا كله محل بيانه الأصول. 
/ د 
* وإذا كان كذّلك؛ فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
الشخاصي لكاللة يتصوّر مثله في البدع. فمنها ما يقع في [رتبة]('2 الضروريات 


)1١(‏ في (ج) بدل ما بين المعقوفتين: #التكميل مع»؛ وفي (م): «التكميل مع المكمل». 

() في (م): اوجرت». 

(9) في (م): (ولإتلاف». 

(4) في (ج): «مجاهد», وفي المطبوع : «بمجاهدة» . 

(5) في المطبوع و (ج): «والمال». 

فق في المطبوع و (ر): «مبيح للقصاص». 

(0) كذا في (ج) وفي سائر النسخ : «فالقتل». 

() في (ج): «وإذا انظر' . 

(9) نقل ما تحته ‏ وما بعده إلى آخر هذا الكتاب - بتصّرف واختصار صاحبٌ «تهذيب الفروق» 
(0078-777/5. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


بان 


أي: أنه إخلال بهاء ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات» ومنها ما يقع في رتبة 
التحسينيات . 
وما يقع في رتبة الضروريات؛ منه''' ما يقع في: الدين» أو النفس» أو 


النسل. أو العقل» أو المال: 


* فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم''' ملة إبراهيم 
عليه السلام؟؛ في 0 قوله تعالى : «مَا جَمَلٌ ألّهُ من برو ولا سَإْبَةَ ولا وَصِيكَةَ ولا 
حار [المائدة : ؟٠].‏ 


فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب : أن البَحيرة من 
الإبل هي التي يمنع”' دَوُها للطّواغيت» والسّائبةٌ حي التي يسيّبونها لطواغيتهم؛ 
والوصيلة هي النّاقة تبكر بالأنثى ثم ثُنَني بالأنثى؛ يقولون: وصلت اثنتين”* ليس 
بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم» والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب 
الضَّراب المعدودةء فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: حمى ظهرهء فَيُيْرّكه فيسمونه 


0ع( في (ج): اومنه». 

(؟) في (ج): «وتغيرهم). 

(9) في المطبوع و (ر): لمن نحوا. 

(4:) كذافي (م): وهو الصواب؛ وفي سائر المصادر «يمنح» بالحاء!! 

(5) في المطبوع: «انثيين». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة؛ رقم١‏ 202707 و (كتاب التفسير» 
باب: فإما جعل الله من بحيرة ولا سائبة#»؛ رقم5777)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون» رقم807١)‏ بسنديهما إلى سعيد به. 
وأخرجه عبدالرزاق )١191-١97/١(‏ - ومن طريقه ابن جرير ١71 /11١(‏ رقم8140؟١١‏ -ط شاكر) -» 
وابن أبي حاتم (5/ ١77١‏ رقم5889 و5/ 17774 رقم”190) جميعهم في (التفسير» وغيرهم عن 
سعيد قوله . 
وانظر: «الدر المنثور» (7/ .)51١-71١١‏ 


رحن 


[أول من سيب السوائب وبحر البحائر:] 


وَرَوى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم؛ قال: قال رسول الله كَكه: «إني 


لأعلم أو إني لأعرف - أول من سيّب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم [عليه 
السلام]. قالو'"2: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لُحَيّ» أبو بني كعب» 
لقد رأيته يجرٌ فَطْبَهُ في النار» يؤذي ريحه أهل النار» وإني لأعرف أول من بحر 
البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بني مُذْلج» وكانت له 
ناقتان» فَجَدَعَ أذنيهم!”"”» وحرّم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك؛ فلقد رأيته 
في النار هو وهماء يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما)!؟'. 


010( 
00 
فرق 
)0( 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
في المطبوع و (ر): «قال: قالوا». 

في (ج): «فجذع أذناهما»» وفي (م): «فجدع آذانهما». 

أخرجه عبدالرزاق في «التفسير»  )191//١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» ١١١/١١(‏ 
رقم4 1187 - ط شاكر) ‏ عن معمر» وابن جرير ١١9/11١(‏ رقم١11871١)‏ من طريق هشام بن سعد 
كلاهما عن زيد بن أسلم به. 

وإسناده ضعيف. لأنه مرسل . 

وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (/ 71) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضاً. 

وأخرج البخاري في ١صحيحه؛‏ (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة» رقم١2)501‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم”580) وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خنّدف - أبا بني كعب 
هؤلاء -يجر قصبه في النار». لفظ مسلم. 

وعلقه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير» باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام»» إثر رقم1777) وطوّلهء وانظر في وصله «تغليق التعليق» .)7١8-70577/5(‏ 

وفي الباب عن الأحوص نحوه مطولاً . 

أخرجه أحمد (5/ 5177 1/4479 و57/4١-77١)»‏ والطيالسي (رقم707١)2‏ والحميدي 
(رقم887) في «مسانيدهم». وابن أبي حاتم (4/ ١17١‏ رقم78480: :374891١‏ 2)58917 وابن جرير 
)١1875 .١١855مقر ١١171-11١/1١(‏ كلاهما في «التفسير؛ء والطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ 
رقم4 257١ 4519 24515 25١7 25١١-5١‏ 40115 وابن حبان في «صحيحه) (رقماا١٠ ‏ 
موارد» أو 7/ 407 رقم 0087‏ الإحسان). والحاكم في «مستدركه» -)148١/5(‏ وصححه ووافقه- 


الا 


وحاصل ما في هذه الاية: تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به إليه» مع 
كونه حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة. 

ولقد همّ بعض أصحاب رسول الله يكلِةِ أن يحرموا على أنفسهم ما أحلّ الله 
[لهم]”'» وإنما كان قصدُّهُّم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلهاء 
فرد ذلك عليهم رسولٌ الله يكل فأنزل”" الله عز وجل : ل يَتأمها لين اميا كَاححرَمُوأ 


مو الب ا بك 


بم عل أنه لك وَكَا ندا رت أله ايت الْمُعَتدنَ4 [المائدة: 417]. 


وسيأتي شرح هذه الاية في الباب السابع إن شاء الله تعالى» وهو دليل على أن 
تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الاخرة ‏ منهينٌ عنه» وليس فيه 
اعتراض على الشرع» ولا تغبير لهء ولا قصد فيه الابتداع» فما ظنك به إذا قصد به 
التغيبر والتبديل كما فعل الكفارء أو قصد به الابتداع في الشريعة» وتمهيد سبيل 
الضلالة؟ 


فصل 
- ما ذُكرَ من نَِلٍ الهند في" تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل 


- الذهبي -» والبيهقي في «سننه؛ )٠١ /٠١(‏ من طرق عن أبي إسحاق أو أبي الزعراء (بعضهم من 
طريق أبي إسحاق» وبعضهم من طريق أبي الزعراء) عن أبي الأحوص عن أبيه به. 
وطريق أبي إسحاق السبيعي صحيح» ففي بعض طرقه أن الراوي عنه شعبة (كما عند الطيالسي وابن 
حبان وغيرهما)؛ وهو قديم السماع» ولا يروي إلا ما صرّح فيه بالسماع» فأمنا بذلك من تدليس أبي 
إسحاق واختلاطه . 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص85). والحديث له ألفاظ متقاربة مطولاً 
ومختصراً» وفي بعض الروايات ما ليس في الأخرى. 
وزاد السبوطي نسبته في «الدرٌ؛ )5١١/5(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن أبي الأحوص عن أبيه به. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) مضى تخريجه مفصلاً /١(‏ 01). 

(9) في (م): ١نحل‏ الهندي». 


20 


الفظيع» والقتل بالأصناف التي تفزع منه القلوب وتقشعرٌ منها الجلود؛ كل ذلك 
على وجهة استعجال الموت؛ لنيل الدرجات العلى ‏ في زعمهم -» والفوز بالنعيم 
الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة» ومبني على" أصول لهم فاسدة 
اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم . [حتى]1'" حكن المسعودي”" وغيرة من ذلك أشياء. 
فطالعْهًا مِنْ هنالك. 

- وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولكن على غير هذه الجهة وهو قتل 
الأولا و 0 

أحدهما: خورف الإملاق. 

والآخر: دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث . 

حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: « ولا نئلو ودح حَنْيدَ لق ححَنْ رهم 


وَِيَادٌ 4 [الإسراء: »]١‏ وقوله تعالى: 9 وَإدًا لْمَوْردَةُ سبيت + بِأَيَ دنب فيلت * 
. اس عرصم م2 > 4م ده دك د مه َّ 
[التكوير: 8 - 9]» وقوله : 8 وَإِذَا مِيْرَ دهم بالأنق ظلَّ وَجَهُمٌ مسَودًا[ وهر كيم * 
0000 56 ب ساعرسس هو 2 41 م طاو سرس سل عطي مر 
يكورك ون الَْو من سو ما مير بوه َم عل هوب أ يدْسه فى امراب ألا سا ما يحَكون ]#4201 
[النحل: 159-5/4]. 
عادة تعوّدوها؛ بحيث لم يتّخذوها شرعة؛ إلا أن الله تعالى ذمّهم عليهاء فلا 
يكم عليها بالبدعة» بل بمجرّد المعصية» فنظرنا: هل نجد لأحد المحتملين 
عاضداً يكون هو الأولى"؟ في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا قوله سبحانه 


)١(‏ في (م): اعن». 

)0 ما بين المعقوفتين سقط «المطبوع و (ج). 

فرق في كتابه «أصول الديانات»» وسبق التعريف به في التعليق على »)75197/١(‏ وانظر «مروج الذهب؛ 
(7777/1-ط دار الكتب العلمية) . 

(4) في المطبوع و (ج): «لشيئين؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

فق في (م): «أولى؟. 


"5 


[وتعالى]7"©: « مكَدللك نَنْت يكير : اك لي ارا رِهِمٌّ 
شُركَآوْهُمْ لِوْرْموَهُمَ وَلِسَلِسُوأ عَليهِمْ دِيكهُم 4 [الأنعام: 177]؟ فإن الآية 
صرحت أن لهذا التزيين سَببَيّن : 


أحدهما: الإرداء» وهو الإهلاك. 


والآخر : َب الدين» وهو قوله: « وَلِسَلِيسُوا عَلِتهُمٌَ مهم ديهم * [الأنعام : 
17 ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديلهء أو الزيادة فيه 0 اسان منه» وهو 
الابتداع بلا إشكال”"» وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم [إبراهيم]””؛ فصار ذلك من 
جملة ما بدّلوا فيه؛؟ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرهاء حتى عَدَّ من جملة 
دينهم الذي يدينون به. 


فدرم ل سا سرح عر 


ويعضده قوله تعالى بعدٌ: # فَدَرَهُمٌ وَمَا يفتروت 4 [الأنعام: 117]ء 
فنسبهم إلى الافتراء كما ترى» والعصيانٌ من حيث هو عصيان- لا يكون افتراءً» 
وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع» وفي”؛ أن هذا القتل من جملة ماجاء من الدين . 

ولذلك قال تعالى على إثر ذلك : 8 قَدَ حي رَالِبنَ قَمَلْوَاأولدَهُمْ سَهَهَا بسَيْر عِلْر 
وَحَرَمُوأ مَا رَدَقَهُمْ الله أفيْرآه عل اَمَو [ هد صصَلُوأ 4 [الأنعام: »]١5٠‏ فجعل قتل 
الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء» ثم ختم بقوله: ند صَلُوا 4 
وهذه خاصية البدعة ‏ كما تقدّم ؛ فإذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية» 
وسيأتي [ذكر]"' مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل. 


على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى: « وَكدلك رن إمكزير 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (ج): دفلا إشكال». 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في المطبوع و(ر): «في». 

(0) ما.بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


ا 


تير ل 


يت الْمُتْرصكيرت قَسَلَ أوَلَددِيِْ[ شرِكَارُّهُمْ]!''4 [الأنعام : /اد1]: إنه قتل 

الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله؛ كما فعل عبدالمطلب فى ابنه عبدالله 

أبي النبي كله . 
وهذا القول'' قد يشكلء إذ يُقال: لعل ذلك من جمْلّة ما اقتدوا فيه بأبيهم 

إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنهء فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراءً؛ 

لرجوعه”" إلى أصل صحيح» وهو عمل أبيهم عليه السلام» وإن صح هذا القول 

وول(" فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته ؛ فوجه 
اختراعه ديناً ظاهرء لا سيما عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع» إذ لا بد 

لهم من شبهة يتعلّقون بها؛ كما تقدّم التنبيه عليه . 
وكون ما تفعل”" أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 
- ويجري مجرى إتلاف النفس إتلافٌ بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاءء أو 

تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو من جملة البدع» وعليه 

يدل الحديث» حيث قال: «ردَّ رسول الله يِ التبثّل [على عثمان بن مظعون» ولو 
أذن له؛ لاختصينان”'» فالخصاء بقصد التبثّل]7' وترك الاشتغال بملابسة النساء 

واكتساب الأهل والولد: مردود مذموم. وصاحبه معتل غير محبوب عند الله؛ 

حسبما بينه” قوله تعالى : « وَلَا ندا إبَ أله لا يب الْمُعيدينَ4 [المائدة: /ا4]ء 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ج): «القتل». 

() في المطبوع و (ج): «لرجوعها». 

زحق في المطبوع و (ج): «وتؤول». 

(5) في (م): ١مايفعل».‏ 

000 أخر جه البخاري في «الصحيح» (كتاب التكاح. باب ما يكره من التبتل والخصاء. رقم؟الا١ة,‏ 
ا ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد 
مؤنة» رقم507١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

() في المطبوع و (ج): انبّه. 
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وكذلك قَقْءُ العينين”''؛ لثلا ينظر إلى ما لا يحل له! [أو ما أشبه ذلك]7"©. 
فصل 
* ومثال ما يقع ذ في النسل: 
- ما ذُكرٌَ منْ أتكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم”"؛ ومعمولاً بها ومتّخذة 
فيها كالدين المستتب”؟'» والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم [عليه 
السلام]”” ولاغيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو على أنواع: 


فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النكاح في الجاهلية كان على 


أربعة أنحاء : 
الأول منها: نكاح الناس اليوم» يَخْطْبُ الرَجلٌ إلى الرجل وليه أو ابنته» 
َيُصِدقهاء ثم ينكحها. 


والثاني : نكاح الاستبضاع ؛ كالرجل يقول لامرآته إذا طَهرَتْ [من]”" طَمْئِها : 
أرسلي إلى فلان فَاسْتَبْضِعي منهء ويعترلها زومجهاء ولا يَمَسّها أبداً» حتى [يتبك. ]20 
لها من ذلك« الرجل الذى مف منهء فإذا تين حَمْلُها؛ أصابها زوجّها إذا 
أحبٌ» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا التُكاحُ نكاح الاشتبضاع. 


والثالث: يجتممٌ البَمْط - ما دونَ العشرة ‏ فيدخلون؟" على المرأة؛ كلّهم 


)1١(‏ في المطبوع و (م): (فقء العين؟. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) في المطبوع و (ر): «فيها». 

(4) في المطبوع و (ر): «المنتسب»!! 

(©) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر) . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. والمثبت من (م) و(ج) و ١صحيح‏ البخاري». 
() في المطبوع و (ج): #يستبضع»؛ والمثبت من (م) و (صحيح البخاري». 

() في المطبوع و (ج): «فيدلون». 


ال 


يُصيبهاء فإذا حملت ووضعث"") ومرّت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم» 
فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها؛ تقول: قد عرفتم" الذي 
كان من أمركم» وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» تسمي”" من أحبّت باسمه. فَيَلْحَق 
به وَلَدُهاء فلا يستطيع أن يمتنمّ منه الرجل . 

والرابع: يجتمع الناس الكثير'''» فيدخلون على المرأة لا تَمْتَنعٌ ممّن*“ 
جاءهاء وهنّ البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماًء فمن أرادهنٌ؛ 
دخل عليهنّ» فإذا حَمَلَثْ إحدامُن ووضعث حَمْلَّها؛ جُمِعُوا لهاء ودَعَوًا له0© 
القافة» ثم ألحقوا ولَّدَها بالذي يَرَوْنْء فالتَاط به» ودْعِيَّ ابئّه؛ ل”"' يَمْتنع من ذلك . 

فلما بعث الله نبيّه يل بالحنّ؛ هدم نكاح الجاهلية [كُلّه] إلا نكاح الناس 
الوك 

وهذا الحديث مذكور في «البخاري”"). 


- وكان لهم أيضاً سُئَنٌ أخرٌ في النكاح خارجة عن [مقتضى]”'' المشروع؛ 
كوراثة النساء كرهاًء وكنكاح ما نكح الآباء''©2, وأشباه ذلك» [كلها] جاهلية 


)١(‏ في (م): «ووضعته»ء والمثبت من سائر النسخ و «صحيح البخاري»» وبعدها فيه: «وفرٌ عليها 
ليالي؟. 

زفق كذا في (ر) والمطبوع و «صحيح البخاري». وفي (م): اعرفت». 

() في المطبوع و (ر): ١فتسمي».‏ 

(4) كذا في (م) و (ج) و «صحيح البخاري» وفي المطبوع : «الكثيرون». 

(5) كذا في «صحيح البخاري». وفي سائر الأصول: ١لا‏ تمنع مَن2. 

() في (م): «ودعوالهم». 

(0) في (م): «ألا». 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب التكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي» رقم01717). 
وما بين المعقوفتين منه فقط . 

(9) في المطبوع و (ج): «وهذا الحديث في «البخاري» مذكورا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج): «الأب؟. 


عازيةا!؟ فرق المشررعات عدف فمحا الإسلام ذلك كله؛ والحمد لله. 


- ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممّن حَرفَ التأويل في كتاب الله» فأجاز 
نكاح أكثر من أربع نسوة": 
إما اقتداءً ‏ في زعمه ‏ بالنبي يكل:”', حيث أُحِلَّ له أكثر من ذلك أن يجمع 
لي له اي 
تحريفا"؟ لقوله تعالى : «ألكأما اب لك من لسك من وت وف 4 
د ]ا فأجاز الجمع بين تسع نسوة في مِلّكِ” “» ولم يفهم المراد من الواو'") 


د م ا 


ولا من قوله: 0 معو ولت وري 4 [النساء : ”7 فأتى ببدعة 000 في هذه الأمة 
لا دليل عليها ولا مستند فيها!"". 


010 في (ج): #جاهلية خارجية»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع فقط: «أربعة نسوة». 

(*) في المطبوع و (ج): «عليه السلام». ا 

زحق في (ج): «وإما تحريك»؛ وفي (م): «وإما لقؤيفا»!! 

(5) في المطبوع: «في ذلك». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «من الراوي»!» وفي (ج): امن الراو؟. 

(0) قال القفال في «حلية العلماء» (5/ 790): «وحكي عن القاسمية وطائفة من الزيدية أنه يحل نكاح 
تسعاء وقال الدسوقي في «حاشيته» (5/ :)7١5‏ (ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج؛» 
وقال القرطبي في «تفسيره» (11/0): «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع ‏ لا يدل على إباحة 
تسعء كما قاله مَنْ بَعْدَ فهمُه للكتاب والسنة؛ وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن 
الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبي يلك نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته! والذي صار إلى هذه 
الجهالة؛ وقال هذه المقالة؛ الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث 
ورباع» وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء ؛ فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ 5 
يباه اليل يي تللق الفبيع يفيل التكرار» والرار للبسع» ٠‏ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك 
ثلاث ورباع! وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع! انتهى . 
وقال القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (مسألة رقم49 ١١‏ - بتحقيقي): الا يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع نسوة» ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف؛ لما وجب أن نذكره؛ والدليل عليه قوله تعالى : 

مق وتكَتَ وبع > [النساء : ]2 وقوله كل لغيلان وعنده عشرة نسوة: «اختر أربعاً) . وروي أن 
نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس» فقال له النبي ككلِِ: «فارق إحداهن»22. ٍِ 
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[ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة):] 


- ويحكى عن الشيعة''' أنها تزعم أن النبي كَل أسقط عن أهل بيته ومن دان 


بِحُبّهم جميع الأعمال» وأنهم غير مكلَّفين إلا بما تطرّعوا به» وأن المحظورات 
النوابات2'7؛ يتصدقن بفروجهن على المحتاجين؛ رغبة في الأجرء وينكحون ما 
شاؤوا من الأخوات والبنات والأمهات» لا حرج عليهه”"» ولا في تكثير النساءء 
ومن شؤلاء هم”” ' العبيدية””' الذين ملكوا مصر وإفريقية . ومما يحكى عنهم في ذلك : 


(000 


00 


فرق 


فق 
0( 


قلت: حديث غيلان: أخرجه الشافعي (؟5/1١)2‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (10/5لء 
14 © وفي «مسنده) ‏ كما في (إتحاف الخيرة المهرة» (5/ ١)-؛‏ وأحمد (1/ 215-١7‏ 
4 “8)؛ والترمذي :)١١14(‏ وفي «العلل الكبير» (187) لهء وابن ماجه 22١451‏ وأبو يعلى 
50 0)» وعبد بن حميد -كما في #إتحاف الخيرة» »-)١7/5(‏ وابن حبان (4198-5155), 
والطبرانى فى «الكبير؛ ١177١(‏ و8١508/777/1).,‏ و«الأوسط؛ ,»)١780(‏ و امسلل الشاميين» 
(1144): وابن عدي في «الكامل» (1/ 167)؛ والطحاوي في «اشرح المعاني» (6/ 17 -594), 
والدارقطني 2)77١-579/5(‏ والحاكم (197/1)») والبيهقي 2»)187-14١ .1١49/7(‏ وأبو نعيم 
في «المعرفة» (رقم”577. 257717, 05594 0»)0711 وفي "تاريخ أصبهان»  7945/١(‏ ط 
علمية)» والبغري (/518). وهو صحبح . 

وحديث نوفل: أخرجه الشافعي )١7/1(‏ -ومن طريقه البيهقي (/ -)١184‏ قال: أخبرنا بعض 
أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث 
عنه. . . به. وإسناده ظاهر الضعف ؛ للجهالة. وانظر «الإرواء») .)١18/5(‏ 

يريد: بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الإسلام؛ 0 إلى 
العبيدية المعروفين بالفاطميين؛ فلا يتوهمن أجد أن الشيعة الإمامية أ و الزيدية يقولون بذّلك ثر). 
كذا في المطبوع و (ج) وفي سائر الأصول: «التوابات» والظاهر من السياق أنها بالنون؛ وهمّه 
اللواتي يتناوب عليهن الرجال. أما بالتاء فلم أفهم لها معنى ههنا. 

لعله سقط من هنا: «في ذلك». (ر). 

لا بد أن تكون كلمة من" أو كلمة ١هم»‏ زائدة. (ر). 

ذكرهم المصنف غير ما مرة» وهو بنو عبيد» أظهروا للئّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد» 
وقهروا العبادء وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاء ولا نسبهم صحيحاً. 
وكان والد عبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: كان والد عبيد هذا يهوديّاً من أهل 
سَلَمْية من بلاد الشَّامء وكان حداداء وعبيد هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى - 
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بعبيد الله » وزعم أنه علوي فاطميٌ؛ واذّعى نسباً ليس بصحيح» » ازكرم احددمن مضي الانساب 
العَلّويّة» بل ذكر جماعة من العلماء بالنّسب خلافه؛ ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى 
بالمهدي ؛ وبنى المهديّة بالمغرب ونسبت إليه» وكان زنديقاً خبيثاً عدرًا للإسلام» متظاهراً بالتشيع 
تسيا به حريصاً على إزالة الملَّة الإسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين والصّالحِينَ جماعة 
كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجودء ليبقى العالم كالبهائم» فيتمكن من إفساد عقائدهم 
وضلالتهم» ٠‏ ْلَه يم ورب ولو حكرة كود 4 [الصف : 1 ونشات ذريته على ذلك نوين 
يجهرون به إذا أمكتتهم الفرصة» وإلا أسرّوه» والدّعاة لهم منبثُون في البلاد» يضلُون مَنْ أمكنهم 
إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى اخرهاء وذلك من ذي الحجّة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس مئة. 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهمء روصت المكرت على الثاس) واكدىيبيم ميرك 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور السام والحشيشية يّة نوع منهم » وتمكن 
دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم م لم يتمكنوا من غيرهم» وأخذت الفرنج أكثر البلاد بال 
والجزيرة» إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي؛ وتقدمه مثل صلاح الدين» 
فاستردٌُوا البلاد» وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاًء ثلاثة منهم بإفريقية: وهم الملقّبون: بالمهدي والقائم والمنصورء 
وأحد عشر بمصرء وهم الملقبون: بالمعرٌء والعزيزء والحاكم. والظاهرء والمستنصرء 
والمستعلي» والامرء والحافظء والظافرء والفائزء والعاضد. 

يدّعون الشرف - ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي-؛ حتى اشتهر لهم ذلك ب بين العوام» فصاروا 
يقولو: الدولة الفاطمية والدولة العلوية؛ وإنّما هي الدولة اليهودية أو السجوسية الباطنية الملحدة» 
ومن قبحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابرء ويكتبونه على جُذْران المساجد وغيرها . 
وخطب عبدهم جوهر ‏ الذي أخذ لهم الدّيار المصرية» وبنى لهم القاهرة المعزّية - بنفسه خطبة 
طويلة قال فيها: «اللهم صَّلَّ على عبدك ووليّك؛ ثمرة النبوّة وسليل العِثْرّة الهادية المهديّة» معد أبي 
تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صليت على ابائه الطاهرين» وسلفه المنتخبين الأئمة 
الراشدين) . 

كذب عدرٌ الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في ذرّيته الباقين! والعترة النبوية 
الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصَّدْر الأول. 

وقد بيّن نسبهم هذاء وأو ع تدا مكار موسي الترياو 1 : جماعة ممن 
سلف من الأئمة 0 وكل متورّع منهم لا يُسميهم إلا بني عبيد الأدعياء» أي: يدّعون من 
لمجي لجرا بينها لا عل لفاس أي ات مط الب + فإته كشقية قي ول كتابة 
المسمى باكشف أسرار الباطنية» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنهء وأن القدّاح 
الذي انتسبوا إليه دعم من الأدعياء, ممخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطة» لعنهم الله . -- 


نك 


وأما القاضي عبدالجبار البَصْريء فإنه استقصى الكلام في أصولهمء وبيّنها بياناً شافياً في أواخر 
كتاب «تثبيت النبوّة؛ له وهو مطبوع في مجلدين . وقد نقل أبو شامة كلامهما في ذلك؛ وكلام 
غيرهما في «مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة (عبدالرحيم بن إلياس)» وهو من تلك الطائفة الذين 
هم بئس الناس. 

وأظهر عبدالجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات التي يقف السّعر عند 
سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من ذذلك؛ تنفيراً لِمَنْ لعلّه يعتقد إمامتهم. وخفي عنه مُحالّهم. 
ولم يعلم قحتهم ومكابرتهم؛ وليعذر مَنْ أزال دولتهم؛. وأمات بذُعتهم » وقلّل عِذَّتَهِم: وأفنى 
كنيع والنا مركي : 

ذكر عبدالجبار القاضي أن الملفية بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتَّحذْ الجهال ويسلطهم. على أهل 
الفضل » وكان يرسل إلى الفقهاء والعُلماء فيذبحون في فرشهم» وارضل ل 
المسلمين؛ وأكثر من الجَوْر واستصفاء الأموال وقتل الرجال» وكان له دعَاة يُضِنُون الناس على قدر 
طبقاتهم» فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله يك وحَجَة الله على خلقه. 

ويقولون لاخرين: هو رسول الله وَل وحجة الله على خلقه؛ ويقولون لطائفة أخرى: هو الله الخالق 
الرّازق لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا-. 
ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامه؛ وزاد شرّه على شرٌ أبيه أضعافاً مضاعفة » وجاهر بشتم 
الأنبياءء فكان ينادي في أسواق المهديّة وغيرها: العنوا عائشة وبَعْلهاء العنوا الغار ومن حوى. 
اللهم صل على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطاهرين. والْمَنْ مؤلاء الكفرة القّجَرة الملحدين؛ وارحم 
من أزالهم وكان سبب قَلّعهم؛ ومن جرى على يديه تفريق جمعهم؛ وأصلهمْ سعيرا» دلقهم ورا 
وأسكنهم الثّار جميعا ؛ واجعلهم ممن قلت فيهم: + الْدِنَ صَلّ صَنَّ سبح في ليو لديا وم سبوب أنم يحون 
422 [الكيف: .]6٠١ ٠4‏ 

وقام بعده ابنه المسمّى بالمنصورء فقتل من خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذكره. 
وسلخه وصلبه؛ واشتغل بأهل الجبال يقتلهم ويشردهم؛ خوفاً من أن يثور عليه ثائر. 

وقام بعده ابنه المسمى بالمعزٌء فبتٌ دعاته فكانوا يقولون: هو المهدي الذي يملك» وهو الشمس 
التي تطلع من مغريهاء وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلادّهمء 
واحتجب عن الئاس أياماء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه وأنه كان غائباً في السماءء وأخبر 
الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس له فامتلأت قلوب العامة والجهال منه. 

وهذا أول خلفائهم بمصر. وهو الذي تنسب إليه القاهرة» واستدعى بفقيه الشّام أبي بكر محمد بن 
أحمد بن سهل الرّملي ‏ ويعرف بابن النابلّسي. قحُمل إليه في قفص خشبء فأمر بسلخه, قَسْلخِ - 


ا 


حا َحَشِيَّ ولو عاو ضاك» رجه الله تفلن قال أبق 53 رٌ الهرَويٍّ: سمعت أبا الحسن 
الدَّارَقطني يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ: « من كِكَ في الككي سْطو 4 [الإسراء: 
6 ]. 

قلت: وفي أيام الملقّب بالحاكم منهم أمر بكتْب سَبْ الصحابة رضي الله عنهم على حيطان 
الجواته» والقياسر والشّوارع» والطرقات» وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبٌ» ثم أمر 
بقلع ذلك . 

وفي يانه طلوف دام رخ مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من يحبٌ أبا بكر وعمرء ثم ضربت 
عنقه» وكان يجري في أيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي. أحد 
العالية :ركان أذوينية المقدس وقال في أذانه : «حيّ على الفلاح»» فأخل وقطع ننه دك 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 
ق84): وما كانت ولاية لهؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهُذا طالت مدّتهم مع قلّة 
عِدَّتهمء فإن دنهم عد خلفاء بني أمية أربعة عشرء وأولئك بقوا نيفاً وتسعين سنةء وطؤلاء بقوا 
متتي سنة وثمانياً وستين سنة؛ فالحمد لله على مايَسْرَ من مُلْكهم » وإبادة ملكهم» ورضي الله عمّن 
سعى في ذلك وأزالهم؛ ورحم مَنْ بيّن مُخرقتهم وكذبهم ومُحَالهم. 

وقد كشف حالهم الإمام أبو القاسم عبدالحمن بن علي بن أبي نصر الشّاشي في كتاب «الرّدُ على 
الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار» وكان المستنصر 
قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزارء فخلعه الأفضل» وبايع المستعلي بالله. انظر «الكامل»: 
)1"877/٠‏ وما بعله. 

ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: «الإيضاح عن دعوة القدّاح» 
أوّلها: 

ع قلي علدو امن قلع ننفت د لقن ملكا برو ود 
وقال: لو وُقْقَ ملوك الإسلام لصرفوا أعِنّةَ الخيل إلى مصر لِعَزُو الباطنيّة الملاعين» فإنهم من شَرٌ 
أعداء دين الإسلام. وقد خرجّت من حدٌ المنافقين إلى حدٌّ المجاهرين» لما ظهر في ممالك الإسلام 
من كفْرها وفسادهاء وتعَيّن على الكاقة فرض جهادهاء وضرر هؤلاء أشدٌّ على الإسلام وأهله من 
ور اعفار إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» 
والله الموفق. 

قاله أبو شامة في «الروضتين» (؟4/7١1-‏ وما بعد)ء وزاد: «ثم إني لم يقنعني هذا من بيان 
أحوالهم؛ فأفردثٌ كتاباً لذلك. سميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 


مهم 


أنه يكون للمرأة [منهم]'' ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونهاء وال 
الولد إلى كل”"' واحد منهم» ويهنأ به كل واحد منهم . 


- كما التزمت الإباحية خرقٌ هذ الحجاب بإطلاق» وزعمت أن الأحكام 


0 دام 2 : عر 9ك وير ةّ تللة 
الشرعية إنما هي خاصة بالعوام» وأما الخواص منهم”*'؛ فقد ترقوا عن تلك 
المرتبة» فالنساء بإطلاق حلال لهم. كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس 


000 
0( 
اقرف 
0ع 


والكيد» فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله تعالى جمعث فيه ما 
ذكره هؤلاء الأئمة المصفون وغيرهم؛ ووقفتٌ على كتاب كبير صنفه الشريف الهاشمي رحمه الله؛ 
وكان في أيام الملقب بالعزيز ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أتمٌ بيان»ء وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلاد» وتتبع ذكر فضائحهمء وما كان يصدر منهم من أنواع الزندقة والفسق 
والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله التوفيق. 

وما أحسن ما قال فيهم مَنْ مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها : 

السعم مريلني دَولة الكفر مسن بنني عُبيدٍ بمصر إن لهذاهو لفْضَلٌ 
وتنعاوفتة تيكة بتا ل مجوسسٌ وما في الصّالحين لهم أَصْلٌ 
يوون كفراً يظهرون كا ليسنتتروا شيفاً وعَمَّهُمُ الجَهَل 
وما فعله هؤلاء من الانتساب إلى علي رضوان الله عليه» والتستر بالتشيّع : قد فعله جماعة 
القرامطة» وصاحب الزن الخارج بالبصرّة» وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عَرَف مِنْ 
سيرهم 09 وقف على أخبار الناس. ركلهم كذبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرُب إلى العوام 

والجهال. واستتباعهم لهم؛ واستجلابهم إلى دعوتهم بذّلك البلاء 8 وَيَفْعلُ آَّهُْمَايآ42 [إبراهيم : 

7]ء ولا يُغتر بأبيات الشّريف الرّضي في «ديوانه» (؟/ 9177-05) في ذلك فقد حصل الجواب 
عنها في كتاب ١الكشف»‏ بوجوه حسنة» وبالله التوفيق» انتهى . 

وانظر عنهم: السير؛ /١6(‏ ا ».)5١9-١‏ (اتعاظ الحنفا» /١(‏ 4-11 5)؛ (المنتظم» (// 7060 
-7557)»: ١كشف‏ أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم» للشيخ محمد بن 
مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني (المتوفي نحو سنة ٠41ه)»‏ ١مشكاة‏ الأنوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة؛ «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد» لمحمد عثمان الخشت . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في (م): «١وينسب».‏ 

في المطبوع و (ج): «لكل»2. 

في (ج): اعنهم؟ . 


01 


ل ع ]. 


فصارو(" أضرً على الدين من متبوعهم إبليس؛ [وكأن الشاعر إنما كنى 
عنهم "| 2 اللفد يق 1 
وكنتُ امرءاً منْ جُنْد إِبْلِيسَ قانتهى 2 بي الفسْقُ حَبَّى صار إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِي 
فلو مَاتَ قَبْلي كُنْتُ أَخْسِنٌ بَعْدَهُ لدف ل د 

فصل 

أذ القزيها جك انيعم اللمعاق الجاد ١‏ بكرت اانا تبر في قي على 
أليكة آنيانة ورسلة» أؤلذلك قال تسا ؛ 8ه 16 مزيين حَق: تدك رنول 4 
[الإسراء: »]١6‏ وقال تعالى : لكان َعَم في سَء رده إل أو ُو[ إن 00 

هَهوَأئوٌ و الآ ]4217 [النساء : 54]» وقال : 8 إن الْحكم إلا ينه لد [الأنعام : ل/اه]. 
ؤاماء ذلك من الايات والأحاديث. 


فخرجت عن هذا الأصل فرقة» زعمت أن العقل له مجال في التشريع» وأنه 
محسّن ومقبّح””'» فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه . 

- ومن ذلك أن الخمر لما حُمَتْء ونزل من القرآن في شأن من مات قبل 

5 ءوس لاص مك 01 

التحريم وهو يشربها قوله تعالى: 9 لَيَسَ عَلَ الذي ءامنوأ 


ب 


مثا وعَسهوا يست متام يما 


. كانت «فصار»»؛ ولا مرجع في الكلام للضمير المفرد المستكن في هذا الفعل (ر)‎ )١( 

زقرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) الشعر في «التذكرة الحمدونية» (479/9)» و انثر الذّر) (75/7١7)؟‏ دون نسبة. 
وفي المطبوع و (ر): «كقوله»؛ وعلق (ر) بقوله: «أي: قول الشاعر منهم». 

200 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر ما قدمناه عن هذا القول .)١91١/1(‏ 


/ا0؟ 


طَهِمُوا [ إدَا ما أتَّقَوا 40١]‏ الاية: [المائدة: 4]97؛ تأوّلها قوم فيما ذكر ‏ على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله: 8 فِيمَاطْهِمُوَا4 [المائدة: 97]. 


فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي [بن أبي طالب]!"' رضي الله عنه؟ قال: 
شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال» 
وتأوّلوا هذه الآية: ا ليس عَقَ اَ مثو[ وَعحُِوا لصحت بجاح فيا طَِمو]] 7" . . . * 
الآية [المائدة: "47]؛ قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث 
بهم إليّ قبل أن يُفْسِدُوا مَن قَبَلَكَء فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! ثرى أنهم قد كذبوا على الله» وشرعوا!' في دينه ما لم 
يأذن به» فاضرب أعناقهم. وعليٌ [رضي الله عنه]”» ساكت» قال: فما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا؛ جلدتهم ثمانين [ثمانين]"' لشربهم 
الخمرء وإن لم يتوبوا؛ ضربت أعناقهم؛ فإنهم [قد]''' كذبوا على الله» وشرعوا» 
في دين الله ما لم يأذن به» فاستتابهم» فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين”"). 


(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (ج) و (م): (أشرعوا». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و(ج). 

(0) في (ج) و (م): «أشرعوا». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»؛ (241/9). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (9/ 154), 
وابن المنذر ‏ كما في «الدر المتثوره (7/  )١1/5‏ من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 
عن أبي عبدالرحمن السلمي به. 
وإسناده فيه ضعف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 0714/١‏ في ترجمة (عطاء): 
«وحديث البصريين عنه بلغني فيه تخاليط» لأنهم سمعوا منه حال الاختلاطء وما روى عنه ابن 
فضيل بلغني فيه غلط واضطراب. رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين». 
وانظر: «الكواكب النيرات» (7319) . ِ- 


فهؤلاء استحلُوا بالتأويل ما حرّم الله بنص الكتاب'''». وشهد فيهم علي 
[رضي الله عنه]”"' وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا”" في دين الله» وهذه هي البدعة 
بعينهاء فهذا وجه. 

- وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذ( 2» وأنه إنما 
يشربها للنفع لا للّهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهه”*' من الأدوية» أو غذاء 
صالح يصلح لحفظ الصحة» ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ورأيت في كلام 
بعض”"" الناس ممّن عرف به" أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر 
بالخمر» فإذا رأى من نفسه كسلاً أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه 
الكسل*» بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالاً كثيرة» وتطيب النفس» 
وتفش الأنساق محا للشكة: مله حك التتركة و الله والمعرفة . فإذا 
استعملها على الاعتدال؛ عرف الأشياء» وفهمهاء وتذكرها بعد النسيان2“2؛ فلهذا 
- والله أعلم ‏ كان ابن سينا لا يترك استعمالها ‏ على ما ذُكرٌ عنه -» وهو كله ضلال 


0 وانظر: نحو هذه القصة في «تاريخ المدينة» (7/ 545-847) لابن شبّة» «السئن الكبرى» (8/ 815) 
للبيهقي. «الموافقات» .)١77 2158/١(‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «وبنص الكتاب»» وعلق (ر) بقوله: (إما أن يكون أصل العبارة «بنص 
الكتاب؛ بغير واوء وإما أن يكون «بالإجماع وبنص الكتاب». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في (ج) و(م): «(أشرعوا». 

(4:) في (م): (هذه؛. 

(0) في (م): «فكأنما عنده دواء». 

() في المطبوع و (ج): «بعض كلام . 

(0) المطبوع: ١عرف‏ عنه». 

() ذكره الذهبي في ترجمته في «السير» 11/ 077). 

(9) كان المفتونون بالخمر من الأطباء والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص . نعم؛ إِنَّ سمّها يحدث تنبيهاً 
في الأعصاب؛ ولكن يعقبه فتور وضعف بمقتضى سنة رد الفعل» فإن عاودها الشارب ‏ على حد 
قول أبي نواس: وداوني بالتي كانت هي الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتوره حتى ينتهي بالجنون أو 
غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصر. (ر) . 


اليكل 


مبين » عائذاً بالله”'2 من ذلك . 

ولا يُّقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي به'"'» وفيها خلاف شهير؛ لأنا 
نقول: إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل» 
والحافظة”" للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذُلك» لا في 
الأمراض المؤثرة في الأجسام» وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير 
ذلك؛ فهو ومن وافقه على ذلك متقوّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد 
تقدّم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 

فصل 

* ومثال ما يقع في المال: 

أن الكفار: الوا نما اليم ول اريزاً4 [البقرة: 700]؛ فإنهم لما استحلوا 
العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 

3 م كرس م2 وت بوك صخر ام اع # رصع دي م» 

تعالى» ورد عليهم» فقال: 8 وَلِكَ ينهم مَالْوَا إشا ليع وغل لبأ وأحلّ الله ليع وَحَرّمَ 
الَأ [البقرة: 170؟]؛ [أي]7؟2: ليس البيع مثل الربا. 

فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد» فكان من جملة المحدثات» 
كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم» المبنيّة على الخطر””'' والغرر. 


000 كذا في (ج) و (م). وفي (ر) والمطبوع : «عياذا بالله) . 

(؟) انظر بسط المسألة في: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 5١/١(‏ و4/ 07014-847. (فتح 
الباري» 0)80-/9/٠١(‏ انهاية المحتاج» (8/ :)١4‏ «شرح المحلّي» (5/ 27١‏ مع احاشية 
قليوبي؟)» «الفتاوى الهندية» (5/ 708)» «حاشية ابن عابدين» »)١5+ /١(‏ (المغني» (88/1)غ: 
«الفروع» 6)١71-١15/5(‏ اشرح منتهى الإرادات» :)77١ /١(‏ «مختصر سنن أبي داود) 
(ه/ ده لاه ). 

() في المطبوع و (ر): «والحفظ»). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعله سقط من هنا كلمة «أي»». 

(5) في (م): «الخطار». 


ل 


- وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي كانوا 
يخرجونها للأمير من الغنيمة. حتى قال شاعرهي''': 
تنك الجرتاع فيضا والعنايناة ...كنك «التقيطة والنعسدرل 

فالمرباع: ربع المغنم يأخذه الرئيس» والصفايا: جمع صَفِيٌء وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم» [والحكم: ما يحكم'"' فيه من المغنم»]”" 
والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوهء 
فكان”*' يختص به الرئيس دون غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . 

- وكانت تتَّحْلْ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعَوّهاء فلما 
نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: « # وَأعَلموَا نما مَِمَثُم ين طَيْو [ فَانّ له 
مم ولِرسُول وَلِذى الْصّرِفَ وَالبَتدى والمسكين . . . 4 إلى آخر]”*؟ الآية [الأنفال: 
١‏ ارتفع حكم هذه البدعة؛ إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
اللخاهل2) فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. 


وكذلك ”وله سبق لاله ورشيوله!80) قو عرق بعض الناسن فك 


)000( الببت لعبدالله بن عنمة الضبي؛ - ومعزو له على التوالي - في «لسان العرب )(نشطء فضلء» صفا) 
.)157/1١5( ) 255/1١١١ )5 ١5/0‏ ١تهذيب‏ اللغة؛ (؟/959) :4١/١5( )915/1١١(‏ 2)515, 
«جمهرة اللغة» (/851/. »)١551١‏ «مقايبس اللغة» (؟/51/4) (9/ 5917؟). 

0( في (م): ١ما‏ تحكم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج) و (م): «فكأنه) . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر ما قدمناه في التعليق على (9/7). 

0) لعله سقط من هنا كلمة: «في الحديث» (ر). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب المساقاة. باب لا حمى إلا لله ولرسوله يلو رقم 1١‏ 57), 
و (كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم7١١7)‏ من حديث 
الصعب بن جثامة رفعه . 


والمثبت من «صحيح البخاري» و (م)؛ وفي سائر الأصول: «لا حمى إلا حمى الله ورسوله»). 


كين 


0 


آثر”"2 الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية» # وَنْ أَحَسَنٌ ون أَسَه حَكُما لقو 
نُوقِئُونَ4 [المائدة: .]6٠‏ 
[الأحكام الشرعية عامة التعلق,» غير مخصصة بفريق دون فريق:] 

ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتت”" أصلٌ في الشريعة؛ رن 
لا ينخرم» وعامّاً لا يتخصصء ومطلقاً لا يتقيّده وهو أن الصغير من المكلّفين 
والكبيرء والشريف والدّنيء» والرفيع والوضيع؛ في أحكام الشريعة سواء» فكل من 
خرج عن مقتضى هذا الأصل؛ خرج من السنة إلى البدعة» ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج . 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع» لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله 
[تعالى]!"'» وقد أشير إلى جملة منها . 

فصل 

* إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة» وأن منها 
ما هو مكروهء كما أن منها ما هو محرّم؛ فوصف الضلالة لازم لهاء وشامل 
لأنواعها؛ لما ثبت من قوله يَلِةِ : «كل بدعة ضلالة)!؟'. 

* لكن يبقى ها هنا إشكالء» وهو أن الضلالة ضد الهُدَى؛ لقوله تعالى: 
« أوْيِكَ الي أشارواالصَكرةالهَُئ4 [البقرة: 117 وقوله: «وَمَن يدل فلوو 
كَادٍ» [غافر : 77]» 8 وَمَن يد أَهَهُقَالَمُّمِن مضِلٍ 4 [الزمر : /اا]ء وأشباه ذلك مما 
قوبل به" بين الهدى والضلال؛ فإنه يقتضي أنهما ضدّان» وليس بينهما واسطة تعتبر 
في الشرع» فدلّ على أنَّ البدع المكروهة خروج عن الهدى . 


)1( في (م): #ابعض من أثراء وفي (ج): «بعض الناس من اث . 
(؟1) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «أثبت". 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «قوبل فيه". 


كدان 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه من الأفعال('؛ كالالتفات 
البسير فى الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الأخبئان» وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحديث: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعْرَمْ علينا”"©. 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه: مخالف ولا عاص» مع أن الطاعة 
ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأنه فاعل ما أمر به» فإذا اعتبرْتٌ الضد؛ 
لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنه! لكن ذلك غير صحيح» 
إذ لا يطلق عليه عاصء» فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة”" وإلا؛ فلا فرق 
بين اعتبار الضد فى الطاعة واعتباره فى الهدى. فكما يطلق على البدعة المكروهة 
لفظ الضلالة؛ فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا؛ فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المعصية» إلا أنه قد تقد لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية كا ©) 

مع ا ! ' م عموم 
فعل مكروه» ولكن”*' هذا باطلء فما لزم عنه كذلك . 

* والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ‏ كما تقدّم بسطه -. وما 
ألزمتم'"' في الفعل المكروه غير لازم : 

أما أولاً: فإنه'" لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدّية المذكورة إلا بعد 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «المكروهة من الأفعال». 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحيض» باب الطيب للدراة عدر حبلها ند الكنيض : 
رقم7١271)؛‏ و (كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء رقم7178١)؛‏ ومسلم في (صحيحه» (كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم978) من حديث أم عطية . 
دوقع في المطبوع و (ج): "ولم يحرم علينا» . َ 

فرق بعدها في سائر النسخ ‏ عدا (م) : «ضالا»؛ والصواب حذقفهاء إذ هو الموافق لما قرره قريبا. 

(4) في (ج) و (م): «لكل؛). 

(5) في (ج) والمطبوع: لكن». 

0300( في المطبوع و (ج):«التزمتم؟. 

(0) في (م): (فالمه». 


ددن 


استقراء الشرع» ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة 
والمعصية”'2 واسطة متفقاً عليها أو كالمتّمفق عليهاء وهي المباح» وحقيقته أنه ليس 
بطاعة [ولا معصية]!"© من حيث هو مباح» فالأمر والنهي ضدَّان بينهما واسطة لا 
يتعلّق بها أمر ولا نهي» وإنما يتعلّق بها التخيير. 

وإذا تأملنا المكروه ‏ حسبما قرّره الأصوليون ؛ وجدناه ذا طرفين: 

طرف من حيث هو منهييٌ عنه» فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فربما 
يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق 
المكالفة: 

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخرء وهو أن يعتبر من حيث لا يترتّب 
على فاعله ذم شرععيٌ ولا إثم [ولا عقاب» فخالف المحرم من هذا الوجه» وشارك 
المباح فيه؛ لأن المباح لا ذمَّ على فاعله ولا إثم ولا عقاب]1"» فتحاموا [أن 
يطلقوا]!؟' على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 

وإذا ثبت هذاء ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصِحٌّ أن [يدخل تحتها 
المكروه؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة» فلا يطلق عليه لفظ المعصية.ء بخلاف 
الهدى والضلال» فإنه لا واسطة بينهما في الشرعء يصح]7* أن يُنْسَبَ إليها [لفظ]") 
المكروه من البدع» وقد قال الله تعالى: < مَمَدَابَتدَ ْنَا صلل 4[يونس : 1 
فليس إلا حق وهو الهدى -. أو الضلال وهو باطل”"_, فالبدع المكروهة ضلال . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «وجدنا للطاعة والمعصية». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (م): «ولا عتاب». 

دق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

20 كذا في (ج): و (م)»؛ وفي مطبوع (ر): «فليس إلا حق وهو الهدى؛ والضلال وهو الباطل»؛ وعلق 
(ر) بقوله : "كان الظاهر أن يكون الضلال المعطوف على خير ليس مساوياً له في التعريف والتنكير» - 
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وأما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما يُنْظر فيه فلا 
يغتكذ١2‏ المغترٌ بإطلاق المتقدّمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض [البدع]؟"'» 
وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ‏ كما تقدَّم بيانه -» 
وأما تعيين الكراهة”" التى معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج [عنه]7؟' ألبتة؛ فهذا 

أما الشرع؛ ففيه ما يدل على خلاف ذلك ؛ لأن رسول الله يكل ردّ على مَن 
قال: إن اللاقاتوم للد وقال الاخر : أما أنا فلا أنكح النساء. اه 
قالوا؛ فرد عليهم ذلك عليه [الصلاة و21 السلام» وقال: «من رغب عن سدّني 
0 

وهذا العبارة [من]”" أشد شيء في الإنكار» ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب »2 أو عيدوت إلى قعل تند وف اخخر . 

وكذّلك ما في الحديث : أنه عليه السلام رأى رجلا قائماً في الشمسء فقال: 
«ما بال لهذا؟» [فقالوا]: نذر أن لا يستظل ولا يتكلّم ولا يجلس ويصوم. فقال 





- 2 وكل من خبري المبتدأ مساوياً للآخر كذلكء بأن يقول: «فليس إلا حق ‏ وهو الهدى -: وضلال 
-[و] هو الباطل 22 ويجوز تعريف الجميع؟. 
وأثبت في المطبوع ما استظهره (ر) . 

)١(‏ في (م): «فلا تغترن2. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وعلّق بقوله: «ربما سقط من هنا كلمة «البدع»2. 

(9) في (م): «الكراهية». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() سبق تخريجه .)0917/١(‏ 

(10) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وعلّق بقوله: «كذاء ولعل الأصل: «قالوا: نذر) أو 'قيل: 
نذرا إلخ2. 
قلت: وفي المطبوع: «قالوا». 


0 


رسول الله يِه : (مره؛ َلْيَجْلسء ولَْبَكَاً 1 ولْيَستظا 7 وليك 00 


قال «أمره أن ينم ما كان لله عليه فيه طاعة» ويَثْرُكَ ما كان عليه فيه 


معصية ) . 


ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في «البخاري» عن قيس بن أبي [حازم؛ 
قال: دخل [أبو بكر]1"* على امراة من أحمسنء يُقَال لها: زينب» فراها لا تكلّمء 
فقال: ما لها لا تَكَلّم؟ فقال: حَجََتْ مُصْمِتة. قال لها: تكلّمي؛ فإنَّ هذا لا يَحلٌ 


رمه 
٠.‏ 2 


هذا من عمل الجاهلية» فَتَكَلَمَتْ . . الحديث إله29] , 


وقال مالك" أيضاً ‏ في قوله عليه [الصلاة و]ا"" والسلام : «مَنْ نذر أن يَعْصِيَّ 
الله؛ فلا يعصه) -: «إن ذلك أنْ يَنْذْرَ الرجل أن يمشيّ إلى الشَّام أو إلى مصر [أو إلى 
البَذّة] أو أشباه ذّلك20, مما ليس [لله]”"' فيه طاعة؛ إِنْ كلّم فلان””'2؛ [أو ما أشبه 
ذلك] فليس عليه في [شيء من] ذلك شيء إِنْ مُو كلّمه”')؛ [أو حنث بما حلف 


)١(‏ أخرجه البخاري في .«الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
رقم؛ )77١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟1) في «الموطأ» (577/1) وفيه: «ويترك ما كان لله معصية». 

(") ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر). وعلّق (ر) بقوله: «أي: دخل رسول الله ككل إلخ»!! 
قلت: صوابه «أبو بكرء كما في «صحيح البخاري» و (ج). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» رقم4 22787 والمثبت 
منه؛ وفي المطبوع: «امرأة من قيسء لا تتكلم . . . ما لها لا تتكلم. . . حجة مصمتة». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وأثبته ناسخها في الهامش. لكنه لم يظهر بتمامه في التصوير. 

© في «الموطأ» (577/1)؛ وما بين المعقوفتين منه فقطاء وسقط من جميع الأصول. 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(8) في المطبوع و (ر): «إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)»: وهو في «الموطأ» و (م). 

)٠١(‏ كذا في (ج)» وهو الموافق لما في «الموطأ»؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو أن لا أكلم فلاناً»؛ وسقطت 
من نسخة (م) ما بعد كلمة (طاعة) إلى كلمة (طاعة) الانية قريبا. 

)١١(‏ في (ج): «أهو كلمة». 


الكدنرا 


عليه]؛ لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعةء وإنما يوفي لله بكل نذر [له]1'' فيه 
طاعة؛ منْ مَشى إلى بيت الله» أو صيام» أوضدقة: أ وضلؤة» فكل ما لكان ]1 لله 


فيه طاعة ؛ فهو واجب على من نذره) . 


كس )الى مخ د مفب “50 وداه 0 1 ٠‏ 

فتأكل”" كيف جعل القيام في الشمس”*' وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام 
أو مصر: معاصيّ؟ حتى فسز بها" الحديث المشهورء مع أنها في أنفسها'' أشياء 
اي لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله بولق صارت عند مالك 
معاصي لله . وكلَيّةُ قوله : «كل بدعة ضلالة»؛ شاهدة لهذا المعنى» والجميع يقنضي 
التأثيم والتهديد والوعيد» وهي خاصية المَحَرّم . 


وقد ما" ما روى الزبير بن بكار [عن مالك" '"» وأتاه رجل» فقال: يا أبا 
عبدالله! من أين أخرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله كَكة. 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد؟ فقال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد [من١'"‏ عند القبر؟ قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي 
فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 


+ 
عطاس ا 56 7 


فضيلة قصّر عنها رسول الله يَكلِهِ؟ إني سمعت الله [تعالى]!"'' يقول : # مَلَحَدَر أَلَّذِنَ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «الموطأ» و (م). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «الموطأ» و (م). 
فرق في (م): «تأمل». 

(4) في (ج) و (م): «القيام للشمس». 

(0) في المطبوع و (ج): «فيها». 

(5) في (م): «أنفسنا». 

(0) في المطبوع و (ج): «مباحات؟. 

(4) في المطبوع و (ر): «ويدان لله به . 

.)570/١١ )9( 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


وخكدرا 


5 سروه بم 


يحاِشُونَ عن أسووه أن بهم ونح رَ بهم عَدَابُ أيِرٌ» [النور: 37 ]. 
فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف 
مئه » وهو مسجد رسول الله كِةٌ وموضع قبره» لكنه اعد ون الحفات فهو اده قن 
التعب”"2 قصداً لرضا الله ورسولهء فين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في 
نادي الرايئ. يشاك على صاحةه الفثنة :فى الدنيا والعذاب فى الآخرة:: واستدل 
وا 
بالاية 


فكل ما كان مثل ذلك”©؛ داخل ‏ عند مالك فى معنى الآية» فأين كراهية 
التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ ! 
[التثويب بالصلاة ضلال: ]| 


وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: التثويب 
ضلال. قال مالك : ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن 
رسول الله يكل خان الرسالة”©2؛ لأن الله [تعالى]””*' يقول : 8 الوم كلت لك ديتكم» 
[المائدة: ]2 فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا يكون اليوم دين" . 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أذَّنْء فأبطأ الناس؛ قال بين 
الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» وهو قول 
|اتستحاق و راعتريهة إنه القويك المحلانة. 


فتحيال لسري 3 دالمسنا تفيل محسندلا دن 


)1١(‏ في المطبوع فقط : (التعبد». 

(؟) في (ج) و (م): «واستدل في الآية». 

(*) في (م): «بمثل ذلك). 

(4) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «خان الدين». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع . 

(0) سبق تخريجه .)57/١(‏ 

(0) قال الترمذي في «جامعه' (أبواب الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجرء عقب حديث - 


ونا 


إسحاق7' _: «وهذا الذي [قال7"' إسحاق؛ هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم» 
والذي أحدثوه بعد النبى يكل)7". 


وإذا اعتبر هذا اللفظ فى نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرأي» إذ ليس 
فيه زيادة على التذكير بالصلاة . 


وقصة صَبِيغْ العراقي ظاهرة في هذا المعنى» فحكى ابن وهب؛ قال: حدثنا 
مالك بن أنس؛ قال: جعل صَبِيعْ يطوف بكتاب [الله]!'» معهء ويقول: من يتفقّه 
يفقَّهْه الله» من يتعلّم يعلّمْه الله فأخذه عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]*', 
فضربه بالجريد الرطب؛ ثم سجنه؛ حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه» فقال: يا 
أمير المؤمنين! إن كنت تريد قتلي؛ فَأَجهرٌ عليَء وإلا؛ فقد شفيتني شفاك الله 
فخلا غم [ين الخيلات 1 . ش 


قال ابن وهب: قال [لىي]7" مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب [رضي الله 
عنه]”" صَِيغاً حين بلغه ما يَسْأل عنه من القرآن وغير ذلك”"". انتهى . 


- رقم1948١):‏ «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب» فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»؛ وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا؛ 
قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ككلِ: إذا أذن الموذن» فاستبطأ القوم؛ قال بين الأذان 
والإقامة : «قد قامت الصلاة؛ حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح»)2. 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «سحنون»!! ش 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع. 

(9) «جامع الترمذي» (عقب رقم588١).‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المقعوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

قف ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 4176 )١19‏ من طريقين عن ابن وهب» ثني مالك بن أنس به . 
قلت: وسنده ضعيف؛ لإعضاله. 2 2 


1848 


وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل» وربما 


نقل عنه أنه كان يسأل عن 9 وََلتَدِيِحَتِ سَبَصا [النازعات: ']» و «مَالمرْسكتٍ غ4 
[العويللات 11 زاتماة ذلك والقورت: إنسا بكوة لتجانة أزيف1 على كاه 
التنزيه» إذ لا يستباح دم ل 0 ووه 
ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يُشْتَغْل عنه”" بما لا ب ينبني عليه علم ا 
يكون ذلك ذريعة؛ لئلا يبحث عن المتشابهات القرانية* اك ا مودي 


(00 


فق 
إقرة 
)2 
)0 


وأخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» ‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخه؛ (77/ 5١7-51١‏ ط دار 
الفكر) . واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (رقم77١ :)١‏ والاجري في «الشريعة» (ص 07 
ونصر المقدسي في «الحجة؛ (رقم 577‏ مختصره) من طريق جعيد بن عبدالرحمن عن يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بهذه القصة نحوها. 

قلت : وسندها صحيح . وجزم بصحتها الحافظ ابن حجر في (الإصابة» (؟/ 159). 

ولها طريق ثالثة: عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع (فذكر القصة). وسيذكرها 
المصنف بعد قليل . 

أخرجها الدارمي في «السئن» (رقم٠6١) 2‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخه؛» (57/ 4١١-51٠١‏ اط 
دار الفكر) -. وابن وضاح في «البدع» (رقم99١).‏ 

قلت: وسندها ضعيف ؛ للانقطاع بين نافم وعمر. 

وانظر ما قدمناه من التعليق على (١/70١)؛:‏ و «مسند الفاروق» (07/17): «تفسير القران العظيم» 
)7575-77١/5(‏ كلاهما لابن كثيرء ١مجمع‏ الزوائد» »)١1١7-١١7/17(‏ «الموافقات» 55-5١ /١(‏ - 
في الأصل: «أرتب»» وهو تحريف ظاهر؛ والمعنى: أن الضرب لا يمكن أن يرتب على كراهية 
التنزيه . (ر). قلت: «أَرْبَتْ»؛ أي : زادت» فهو من الرَبُوء لا من الترتيب! 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كراهية تنزيه» . 

في المطبوع و (ج): ايشتغل منه. 

في المطبوع و (ر): «وأن. 

المشهور في قصة صَبِيغْ : أنه كان يسأل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القران» وأن 
عمر ضربه ثم نفاه من المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذلك وقد ذكره الحافظ في (القسم الثالث) من 
«الإصابة»» وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر (ر) . 


ذل 


الخطاب [رضي الله عنه]!': 8 وَفَكَهة وأا [عبس: ١"]؛‏ قال: هذه الفاكهة» فما 
الأب؟! ثم [قال]": ما أمرنا بهذاء وفي رواية: نُهينا عن التكلف"". 


وجاء في قصة صّبِيغْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه مرتين» ثم أراد 
أن يضربه الثالثة» فقال له صَبيغ : إن كنت تريد قتلي؛ فاقتلني قتلاً جميلاً» وإن كنت 
تريد أن تداويني؛ فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري [رضي الله عنه]”©2: أن لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على 
الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حَسُّنَتْ هيئته . فكتب [إليه]1*© عمر: أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال» 
750-1415 رقم7797) بسنده إلى أنس؛ قال: «كنا عند عمر؛ فقال: «نهينا عن التكلف)2. 
وأخرج الإسماعيلي -وأبو نعيم في امستخرجيهما». وعبد بن حميد في «التفسير) ‏ كما في ١فتح‏ 
الباري» (2771/17)» وأورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )7177/1١(‏ إسناد عبد بن حميد -» 
وعبدالرزاق في «التفسيرا (758/7)»؛ وسعيد بن منصور في «سئنه» (1/ 1١81‏ / رقم47)» وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى؟ (777//5)»: وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقم775.: 7710 ط 
غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)017-517/1١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 5 2)0١‏ 
والبيهقي في «الشعب) (9/50؟١75-١55‏ / رقم84١35)».‏ وابن جرير في «التفسير) (09/50)غ 
والهروي في «ذم الكلام؛ (ص177١)‏ من طرق عن عمر بعضها صحيح ‏ نحو ما عند المصنف من 
ذكر الأبٌ. 
وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )1١5/5(‏ للثعلبي» وابن مروديه والطبراني في ١مسند‏ 
الشاميين»؛ ثم رأيته عند ابن وهب في «الجامع' (75/ /١77 ١17‏ التفسير) . 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)7377/١17(‏ «وهذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم 
كيفية الأب» وإلا؛ فكونه نبتاً من الأرض: ظاهر لا يجهل»»: وقاله ابن كثير في ١تفسيره»‏ أيضاً. 
قلت: ويستشكل هذا بما أخرجه الحاكم ‏ مختصرا ‏ في كتاب الصوم في «المستدرك» عن عمر بن 
الخطاب: أنه سأل ابن عباس عن الأب؟ فقال: :هو نبت الأرض مما يأكله الدواب والأنعام؛ ولا 
يأكله الناس»» وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


و7 


يأذة للعاسن بال 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وهي تدلٌ على أن الهَيّنَ عند الناس من البدع 
شديد وليس بهيّن» « وَحسبويم ميوَهْرٌ ند أعَظِيمٌ» [النور: 19]. 


وأما كلام العلماء؛ فإنهم ‏ وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها ‏ لا 
يعنون بها كراهية التنزيه فقطء وإنما هذا اصطلاح للمتأخُرين'' حين أرادوا أن 
يفرّقوا بين القبيلِيْنَء فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقطء ويخصون 
كراهية التحريم بلفظ التحريم أو المنع”©» وأشباه ذلك . 


وأما المتقدمون من السلف؛ فإنه'*' لم يكن من شأنهم -فيما لا نص فيه 
صريحاً أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حراه”©» ويتحامون هذه العبارة؛ خوفاً مما 
في الاية من قوله : # ولا ولوأ لِمَا تصِف ألس كم الكز ب هنذا حَلئل وهلذا حرام لِفمروأ 

عَلَ لَه الْكَذِبٌ 4 [النحل: »]١١7‏ وحكى مالك عمّن تقدّمه هذا المعنى» فإذا 
وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذاء ولا أحب هذاء وهذا مكروهء 
وما أشبه ذلك؛ فلا تقطعنّ على أنهم يريدون التنزيه فقط؛ فإنه إذا دلَّ الدليل في 
جميع البدع على أنها ضلالة؛ فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟! اللهم 
إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه أمر آخر 


2000 سندها ضعيف» والقصة صحيحة . وانظر التخريج قبل السابق. 

(؟) في (م): «اصطلاح المتأخرين». 

زفرة المطبوع و (ر): «والمنع». 

(4) في المطبوع: «فإنهم». 

(5) انظر في هذا: «إعلام الموقعين» -7١/١(‏ وما بعد)» و «الموافقات» (7/ +0١‏ - بتحقيقي) . 

003 ذكر ابن عبدالبر في «جامع ببان العلم» (؟/ ٠١10‏ رقم١91١2)25‏ والقاضي: عياض في "ترتيب 
المدارك؟ )١45 /١(‏ عن مالك قوله: «لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى من سلفنا ولا أدري أحدا 
أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام» ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: 
نكره هذاء ونرى هذا حسناًء ونتقي هذاء ولا نرى هذا». 
وانظر: «الموافقات» (0/ 54 175-177 بتحقيقي) . 


فون 


معتبر في الشرع» فيكره لأجله؛ لا لأنه بدعة مكروهة؛ على تفصيل يذكر في موضعه 
[إن شاء الله]30" . 

وأما ثالثاً: فإنا إذا تأمّلنا حقيقة البدعة ‏ دقَّت أو جلت ؛ وجدناها مخالفة 
للمكروه من المنهيات المخالفة التامة» وبيان ذلك من أوجه: 

د حدما ان مركت المكرو إتنا قصيده قبل غرضه:وشيوته العاجلة #متكد 
الله أقرب . 

28 فليس عقفذده الويماني بمتزحزح ؛ لأنه يعتقد المكروه مكدوها كنا 
يعتقد الحرام حراماًء وإن ارتكبه؛ فهو يخاف الله ويرجوهء والخوف والرجاء 

- فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن نفسه 
الأّارة زيّت له الدخول فيه» ويودٌ لو لم يفعل. 

وأيضاً؛ فلا يزال - إذا تذكّر - منكسر القلب» طامعاً في الإقلاع» سواء عليه 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضدّ هذه الأحوال؛ فإنه يعد ما دخل فيه 
حسناًء بل يراه أولى مما حدّ له الشارع» فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن 
طريقه أهدى سبيلاًء ونحلته أولى بالاتباع؟! 

هُذا؛ وإن كان زعمه لشبهة عرضت”"؛ فقد شهد الشرع بالايات والأحاديث 
أنه متّبع للهوى”", ونناتئ: لذلك تقرية إنشاء الله 


وقد مر في أول (الباب الثاني) تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 
(؟) في المطبوع و(ر): «شبهة عرضت؛»؛ وفي (ج): ابشبهة عرضت». 


زفرة في المطبوع وحده: «متبع الهوى). 


فضا 


على الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب7" أيضاً أمور ظاهرة في بُعْد ما بينها'" وبين 

كراهية التنزيه» فراجعها هنالك؛ يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هناء وبالله 
التوفيق: 

والحاصل: أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس . 

فصل 

ه وإذا" نبت هذا التقلنا'منه إلى .معى اخر :وهو أن المخك يضم فن 

الشّرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة» حسبما تب تبيّن في علم الأصولٍ الدينية» 

فكذلك يقال في البدع المحرّمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة؛ اعتباراً بتفاوت 

ا و ل ا ا 


الل 0 

وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب : ما تقرّر في كتاب «الموافقات)2*0 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملَّة وهي. 
الديخ» رالفسن:: والسيل» والعقيل» والماله توركل فنا نض عليه 


,)550-1817/1( انظره:‎ )١( 

(0) في المطبوع و (ج): اما بينهما»! 

(9) في (ج) والمطبوع: «إذا؛ دون زاوء 

(:) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (757/1): «وأما الكبائر» فاختلف السلف فيها اختلافاً لا 
يرجع إلى تباين وتضاد. وأقوالهم متقاربة». 
وانظر: «الإرشاد» (00*). «فتح القدير» .)551/١(‏ «مجموع فتاوى ابسن تيمية) 
/1١(‏ 425601-12 «صيانة صحيح مسلم» (21760 0756 «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(/ 8545)» «شرح العقيدة الطحاوية» (7014): «فتح الباري؟ 2)١85-١147 /١7(‏ (إيقاظ الفكرة 
لمراجعة الفطرة» (ص201-580) للصنعاني؛ «الزواجر؛ .2)1-5/١(‏ مقدمتي لكتاب «الكبائر) 
للذهبي؛ الطبعة الثانية» وقد يسّر الله نشره عن مكتبة الفرقان ‏ عجمان. 

01١/19778/1١( )6(‏ بتحقيقي). 
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[منها]' راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري”"' مجراهاء وهو 
الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. 


فكذلك نقول”" في كبائر البدع: ما أخلّ منها بأصل من هذه الضروريات؛ 
فهو كتيرة». وما لا فين صغيرةك وقد -تقدنت 'لذلك: أميلة أول اباك فكما 
الحضرت كبائر التعاضي اسن العصار:تعييما اقير”إله: في ذلك الكتابةب؛ 
كذّلك تنحصر كبائر البدع أيضاً. 


* وعند ذلك يفترض”؟2 في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع» يعسر 
التَخلْص منه”*© في إثبات الصغائر فيهاء وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال 
بالدين إما أصلاٌ وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زياد فيه» أو نقصاناً 
منه» أو تغييراً لقوانينه""» أو ما يرجع إلى ذلك» ولسن ذلك بمختصن بالعباذات 
دون العادات» إن" قلنا بدخولها في العادات» بل تشمل الجميع”". 

وإذا كانت بكلّيتها خلال بالدين؛ فهي إذن إخلال بأول الضروريات: وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة'» وقال في الفرّق : (كلّها 
ف الدار إلا وانجية)27. وحق)” "١‏ وعيد عيد أيضاً للجميع على التفصيل . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر) و (ج): «الاعتبار والنظر؛؛ وسقطت الواو من (ج). 

(9) في (ج): «تقول». 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «يعترض» بالعين! 

(5) في (ج) و (م): (عنه». 

زفق في المطبوع و (ر): «لقوافيه». وفي (ج) 7القوانيه». 

(0) في المطبوع فقط: «وإن». 

(4) في المطبوع و (ج): «بل تمنع [في] الجميع»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وعلّق (ر) 
بقوله : «لعل هنا كلمة «في» سافطة١.‏ 

(9) سبق تخريجه .)40/١(‏ 

.)٠١ /١( سبق تخريجه‎ )١١( 

.اوهو١ في (م):‎ )١١( 


000 


هذاء وإِنْ تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين؛ فليس ذلك بمخرج لها عن أن 
تكون كبائر» كما أن القواعد الخمس أركان الدين» وهى متفاوتة فى الترتيب» فليس 
الإخلال بالشهادتين('' كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة. 
ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضانء وكذلك سائرها. مع أن الإخلال بكل واحد 
منها كبيرة”"2؛ فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . 

* ويجاب عنه : بأنه إن كان هذا النظر”"' يدل على ما ذكر» ففى النظر ما يدل 
من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه: 

احا آنا لقوك: الأخلال تصرورة النفين كيرة بذ إشكال» .ولكنها عل 
مراتب» أدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة 
دونهاء وقطع عضو واحد [فقط]'' كبيرة دونها. . . وهلم جراء إلى أن شه إلى 
اللطمة» ثم إلى أقلّ خدش يُتصرّرء فلا يصِحٌ أن يقال في مثله: كبيرة» كما يقول'') 
العلماء فى السّرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال» فإن كانت السرقة فى 
لقمة» أو تطفيف بحبة”"2؛ فقد عدُوه من الصغائر. و كذ في ضرورة الدّين أيضاً. 

فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة [رضي الله عنه]”*'؛ قال: «أول ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصّلاة» ولتنقضِنّ عرى الإيمان عروة 
عروة””'"» وليصّلينّ نساءٌ وهنٌّ خيض». 


)1١(‏ في (ج): «الإخلال في الشهادتين». 

(6) في المطبوع و (ر): «مع الإخلال؛ فكل منها كبيرة»! وفي (ج): مع الإخلال بكل منها كبيرة». 
(؟) في (ج): «بأنه إن هذا النظر؛ء وفي المطبوع و (ر): «بأن هذا النظر». 

(14) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (م): اينتهي12. 

() كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: كما قال». 

0) في المطبوع و (ر): «أو تطفيف حبة؟. 

(4) في المطبوع و(ج): «وهذا». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠١(‏ في (ج): «عرى الإسلام عروة». 


ونا 


ثم قال: «حتى(' تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال 
الصَّلوات الخمس؟ لقد ضلّ من كان قبلناء إنما قال الله : « وَأ َلصَكَرءَ طرق التََارٍ 
يناعن أكل » [هرذ: 154 لآ تصزلون9؟ إلة فلاثاء وتفول الأشر 3 إنا 
لنؤمن”؟ بالله إيمان الملائكة» ما فينا كافر! حقٌّ على الله أن يحشرهما مع 


النتان:؛*, 
فهذا الأئر -_وإن لم نلتزم عهدة صِحّتّه _مثشال من 


)١(‏ في (م): «رحتى». 

(؟) في المطبوع و (ر): ١لا‏ تصلّن'. 

زفرة في (ج): «وتقول أخرى». 

(4) في (م): «إنا لمؤمنون». 

(0) أخرجه أحمد في «الإيمان» (ق17١/‏ ب)» و «الزهد؛ (ص174)» وابن جرير في «تهذيب الآثار» 
(/518-7177 رقم 421١١‏ والحاكم في ١المستدرك»‏ (5591/5)»: وابن وضاح في «البدع» 
(رقم14١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)78١/١(‏ وابن بطة في «الإبانة»؛ (رقم8) من طريقين عن 
عكرمة بن عمار : ثني حميد أبو عبدالله : ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن حذيفة به. 
قلت: وإسناده ضعيف؛ أخو حذيفة والراوي عنه ‏ وهو ابن زياد اليمامي ‏ مجهولان؛ لم يوثقهما 
إلا ابن حبان. وانظر: «التهذيب» (7/ 774 و8/ 47)» «إتحاف المهرة' (4/ 747 رقم1184). 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم١1؟)‏ من طريق ليث بن أبي سّلَيِم عن ابن حصين عن أبي عبدالله 
الفلسطيني قال: سمعت حذيفة. 
وإسناده ضعيف» ووهم فيه ليث ابن أبي سليم» فإنه اختلط أخيرا» ولم يتميز حديثُ» فترك» فأسقط 
ذكر (عبدالعزيز). وأبو عبدالله الفلسطيني هو حميد بن زياد. 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم775. 178 2774, والاجري في «الشريعة» (رقم70) بإسناد 
حسن عن حذيفة قال: «لتتبعن أثر من كان قبلكم؛ حذو النّعل بالنُعل» لا تخطئون طريقهم» ولا 
تخطئنكم» ولتنقضن عُرَى الإسلام عُروة فعروة» ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاء 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد. فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلتنا 
حتى ما يصلون بصلاة بينهم» أولئك المكذبون بالقدرء وهم أسباب الدجال؛ وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال». لفظ الاجري . 
وصمٌّ في المرفوع: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وآخره الصلاة». انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (رقمة .)١97‏ 


إيغانا 


أمغلة"'" المسألة؛ فقذ نيه على آن.فئ آخر الزّمان هون يرى أن الصلؤوات الحفروضة 
ثلاث لا خمس» ركه انه التحاد و كا ره فريك ماس سيت اسل 
وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج""' عن السنة؛ فهذه مرتبة دون الأولى. 


وحكى ابن حزم*' أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات» لا أربع 
ركعات. 


ثم وقع فى (العتبية)(29: قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول: أول من 
أحدث الاعتماد في الصلاة ‏ حتى لا يُُحَرّك رجليه -: رجلّ قد عرف وسّمّيّ إلا أنّي 
لا أحبٌ أن أذكره» وقد كان مُسَاءً؛ [فقيل له: أفعيب ذلك عليه]”'؟ قال: قد عيب 
ذلك عليه؛ وهذا مكروه من الفعل . قالوا: و[معنى]”"' مُسَاءَ؛ أي : يُسَاء الثناءً عليه . 


قال ابن رشد”*: «جائز عند مالك أن يروّح الرجل قدميه في الصّلاة» قاله في 
«المدونة”"؟؛ وإنما كره أن يقرنهما0"'' حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ 
لأن ذلك ليس من حدود الصلاة» إذ لم يأت ذلك عن النبي يل ولا عن أحد من 
السلف والصحابة المرضيين [الكرام ١]‏ وهو من محدثات الأمور». انتهى . 


)١(‏ في مطبوع (ر): «الأمثلة المسألة؛؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل «ال4 الداخلة على كلمة «الأمثلة» 
زائدة). 

0( في (ج): «أن من». 

(') في المطبوع: «بالوساوس الخارجة»؛ وفي (ر): «بالوساوس الخارج». 

(4) انظر «المحلى» (518/5)؛ و «مراتب الإجماع» (70). 

(ه) (١/0و؟‏ - مع «البيان والتحصيل؟2)؛ وبنحوه في «المدونة الكبرى» »)١97/١(‏ و «الموافقات» 
244/5 - بتحقيقي) . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «أي: يساء الثناء عليه؛! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في «البيان والتحصيل» »)597/١(‏ ونقله المصنف في «الموافقات» (17/ 4949 بتحقيقي) أيضا. 

.)095/١١( )9( 

)٠١(‏ أي: فالمكروه هو التزام أن يجعل رجليه متقارنين بحيث يكون الاعتماد في كل الصلاة عليهما معاً 
بحالة متساوية» يقول: إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل» فهو بدعة. 

( مابين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل»» وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع. 


لذن 


فمثل هذا إن كان يعدّه فاعله من محاسن الصّلاة وإِنْ لم يأت به أثر#» فلا 
يقال''' في مثله : إنه من كبائر البدع""2» كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
أو نحوهل'”» بل إنما يعدٌ مئله من صغائر البدع إِنْ سلّمنا أنَّ لفظ الكراهية فيه لا يراد 
بها التنزيه”؟'» وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين؛ فمثله يتصور في 
سائر البدع المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة» كما أنها في المعاصي 
ثابتة . 

والثاني: أن البدع تنقسم إلى ما هي كلّية في الشّريعة وإلى جزئية» ومعنى ذلك 
أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليّاً في الشريعة؛ كبدعة التحسين والتقبيح 
العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السّبّة اقتصارا على القران» وبدعة الخوارج في 
قولهم: لا حكم إلا لله وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختصٌ فرعاً من فروع 
الشريعة دون فرع» بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية. أو يكون 
الخلل الواقع جزئياً» إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض؛ كبدعة التثويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال""'» وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة 
الاعتماد”'' في الصلاة على إحدى الرجُلَينء وما أشبه ذلك» فهذا القسم لا تتعدّى 
فيه البدعة محلهاء ولا يتتظه”" تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها. 


فالقسم الأول؛ إذا عدَّ من الكبائر؛ انّضح مغزاه وأمكن أن يكون اتتطصيرا 
داخلاً تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة» ويكون الوعيد الآتى فى الكتاب والسنة 


)١(‏ في (ج): «فيقال»؛ وفي (م): «أفيقال». 

زم في المطبوع و (ر): ١كبار‏ البدع». 

() في المطبوع و (ر): «ونحوها». 

60 كذا في (م)» وفي سائر المصادر: ما يراد به التنزيه؛ . 
4 في المطبوع : ١لا‏ حكم إلا الله؛! 

0) انظر ما مضى (؟758/1). 

(0) في (م): (وبدعة ترك الاعتماد؛ . 

() كذافي (م). وفي سائر الأصول: "تنتظم». 


حون 


مخصوصاً به» لا عامّاً فيه وفي غيره» ويكون ما عدا ذلك [وهو القسم الثاني]1"© 
من قبيل اللّمم المرجرٌ فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العددء فلا قطع على أن 
جميعها من قبيل [الكبائر]ا"'» وقد ظهر وجهٌ انقسامها. 

والثالث : أنَّ المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر» ولا شك أنَّ 
البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلّة المتقدّمة -» ونوع من أنواعهاء 
فاقتضى إطلاق التّقَسيم أنَّ البدع تنقسم أيضاًء ولا شخص وحدها" بتعميم الدّخول 
في الكبائر؛ لأنَّ ذلك تخصيص من غير مُخَصّصء ولو كان ذلك مُعتبراً؛ لاستثنى 
من تقدّم من العلماء القائلين بالتّقسيم قسمَ البدع» فكانوا ينصّون على أنَّ المعاصي 
ما عدا البدع تنقسم إلى الصّغائر والكبائر؛ إلا أنّهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء» وأطلقوا 
القولَ بالانقسام» فظهر أنَّه شاملٌ لجميع أنواعها. 

* [فإن”؟ قيل: إِنَّ ذلك التّماوت لا دليل فيه على إثبات الصّغيرة مطلقاًء 
وإنما يدل ذلك على أنّها تتفاضل» فمنها ثقيلٌ وأثقل» ومنها خفيفٌ وأخفتء والخمّة 
هل تنتهي إلى حدٌّ تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر . 

وقد ظهر معنى الكبيرة والصّغيرة في المعاصي غير البدع» وأما في البدع؛ 
فثبت لها أمران2: 


١‏ ع2 


أحدهما: أنها مُضَادة للشّارِع2 ومراغمة لهء حيث نَصَبٌ المبتدعٌ نفسه نَصبّ 
المستدرك على الشّريعة» لا نَضْبَ المكتفي بما حُدَّ له. 


والثانى : أن كل عه وان قَلَتْ -تشريم زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل 


للق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

زفق في المطبوع و (ر): «أن جميعها من واحداء وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

فرق في المطبوع و (ج): «ولاا يخصص وجوها»». وفي حاشية المطبوع : «كذا في الأصل. ولعل 
الصواب: وجودها؛! 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

0( انظر (مجموع فتاوى أبن تيمية) 11-5 . 

(5) في (ج): «مضادة للشارعة». 


1211 


الصّحيح ) وكلٌّ ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع» 
فيكون قادحاً في المشروع» ولو فعل أحدٌ مثل هذا في تفسير''' الشّريعة عامداً؛ 
لكفر» إذ الزّيادة والنقصان فيها أو التغيير - قَلَّ أو كثر كفك فلا فرق بين ما قلَّ منه 
وما كثرء فمن فعل مثل ذلك بتأويلٍ فاسدء أو برأي قالط رام و لم0 
بالمشروع؛ إذا لم تكقّره”"؛ ل كوي حكفد زف ين نا لاا مااع لأن 
الجميع جناية به لا تحتملها”'» الشريعة بقليل ولا بكثير. 

ويعضد هذا التّظرَ عمومٌ الأدلة في ذم البدع من غير استثناء» فلا فرق" ' بين بدعة 
جزثيه فيو" وبدعة كلية , 


وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. 
وأما الثالث؛ فلا حجّة فيه؛ لأنَّ قوله عليه السلام : : «كلّ بدعة ضلالة)0؛ وما 
تقدّم من كلام السّلف [الصّالح]”" يدل على عموم الذَّمّ فيها . 


وظهر أنَّها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل إِنّما ينقسم ما سواها من 
المعاصيء واعتَبرْ بما تقدّم ذكْرُه في الباب الثاني ؟ يتبيّن لك عدمٌ الفرقي فيها. 

وأقرب'" عبارة تناسب هذا التقريرء أن يقال: كل بدعة كبيرة 
وعظيمة('' بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتّشريع؛ إلا إنّها وإِنْ عظمت لما 


)000( في المطبوع و (ج): «نفس»! 

0( في المطبوع و (ج): «أو ألحقه؟. 

(9) في (ج): «إذا لم نكفره». 

2( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(40) في المطبوع و (ج): ١لا‏ تحملها». 

)00( في المطبوع: «واستثناء في الفرق»!! وفي (ج) و (ر): «استثناء فالفرق»!! والمثبت من (م). 
60 في (ج): «بدعة حرفية؟. 

(4) سبق تخريجه .)494/١(‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)9١(‏ كذا في ج» وبعدها في سائر الأصول: «منها»» ولا داعي لها. 
)١١(‏ في (ج) والمطبوع : «عظيمة» دون واو في أوله. 


كن 


ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبتهاء فيكون منها صغار وكبار(, 
إِمّا باعتبار أنّ بعضها أشدٌ عقاباً من بعضء فالأشدٌ عقاباً أكبث مما دونه» وإمًا باعتبار 
فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطاعة بِاتَبَاع السُنّهَ إلى الفاضل 
والأفضل» لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل» انقسمت البدعٌ لانقسام 
مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر والكبر» من باب النسب والإضافات؛ فقد 
يكون الشيء كتيرا فى انفسهء لكنه غير 7" بالتسبة إلى ماهو كبز" متب زكما كرون 
كبيرا بالشنعة إآن ماهو امش مي 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين» لكن في انقسام المعاصي إلى 
الكبائر والصّغائر» فقال'*»: «المرضي عندنا: أنَّ كلّ ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى 
مخالفة الله» ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولاً مطلقاً؛ إلا أنها 
وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبها»» ثم ذكر معنى 
ما تقدم. 


ولم يوافقه غيره على ما قال2""0» وإِنْ كان له وجه فى التَّظَرء وقعت الإشارة 


)١(‏ في (ج): «فيكون منها صغارا وكبارا»! 

(؟) في (ج): الكنه صغيرا»! 

(6) في (ج): «ماهو أصغر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في كتابه «الإرشاد؛ (ص578). 

(5) بل وافقه بعض العلماء» لكن قولهم مرجوح ليس براجح» وتعرض الإمام النووي في اشرح صحيح 
مسلم» (1/؟7١١‏ وما بعد ط قرطبة) لهذا الرأي ومن قال به فقال: «وقد اختلف العلماء في حد 
الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله عنه فهو 
كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقهء 
وغيرهء وحكى القاضي عياض رحمه الله [في «إكمال المعلم» ])"00/١(‏ هذا المذهب عن 
المحققين؛ واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. وذهب 
الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو 
مرويٌ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة - 


بذكن 





واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط في المذهب»: إنكار 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقهء وقد فهما من مدارك الشرع. وهذا الذي قاله أبو حامد 
قد قاله غيره بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جد بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ول 
بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصّلوات» أووصنوم ريقنات» أو الحجء 

أو العمرة» أو الوضوء»ء أو صوم عرفة» ارصوم غافوزاء: أو فعل الحسنة» 4 وغين ذلك سنا تعاءت 
به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يكفْره ألك» كما ثبت في «الصحيح ): ١ما‏ لم يغش كبيرة)» 
فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائرء وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن هذاء ولا 
يخرجها لهذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ 
لكونها أقل قبحاًء ولكونها متيسرة التكفير. والله أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر؛ فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جداء 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضبء أو 
لعنة» أو عذاب. ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد 
في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط»: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن 
كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء 
عليه اعتياداًء فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو 
اللسان» وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك عن تندم» يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العدالة» وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في «قتاويه) 
[ص75؟]: الكبيرة: كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير»ء ووصف بكونه 
عظيماً على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها أمارات؛ منها إيجاب الحدء ومنها الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف قاعلها بالفسق نصاء ومنها اللعن؛ 
كلعن الله سبحانه وتعالى مَنْ غيّر منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبدالسلام رحمه 
الله في كتابه «القواعد» :])١4/1([‏ إذا أردت معرقة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه؛ فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» 
وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائرء فمن شتم الرب سبحانه وتعالى» أو 
رسوله كل أو استهان بالرسلء أو كذب واحدا منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة؛ أو ألقى المصحف 
في القاذررات» فهي من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة؛ وكذلك لو أمسك امرأة محصنة 
لمن يزني بها ؛ أو أمسك مسلماً لمن يقتلهء فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم 
مع كونه من الكبائر» وكذلك لودل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يُسْتأصلون بدلالته» 


ارذكن 


إليه في كتاب «الموافقات7) 


ولكن اللواهة تان 7 ؤلاف جين ذكره غيره من العلماء . والظواهر في 


البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها ‏ حسبما تقدّم -» فصار اعتقاد الصّغائر فيها 
يكاد يكون من المتشابهات. كما صار اعتقاد نفي كراهية التّنزيه؟ عنها 
الواضحات. 


فلَيتَائل هذا الموضمٌ أشدّ التأمل» ولَيْغْطَ”» من الإنصاف حقّه. ولا ينظر إلى 


خقّة الأمر في البدعة بالنّسبة إلى صورتها وإِنْ دَقّتْء بل ينظر إلى مصادمتها 
للشّريعة» ورميها لها بالتّقص والاستدراك؛ وأنّها لم تَكْمْل بعدٌ حتى يوضع فيها؛ 
بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشّريعة بتنقيص ولا غضٌ من جانبهاء بل 
صاحب المعصية مُتنصّل منهاء مقرٌ لله بمخالفته لمحكمهاا”. 
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ويسُبون حرمهم وأطفالهم. ٠‏ ويغنمون أموالهم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم 
الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه» أما إذا 
كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة؛ فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة 
الزور وأكل مال اليتيم من الكبائرء فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في مال حقير» 
فيجوز أن يجعلا من الكبائر؛ فطاماً عن هذه المفاسد. كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر» 
وإناالعاتتحقق المقعدة: ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة» 
إن شاهد الزور مُتسبّب» والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط 
بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن» » فعلى هذا: كل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحذ أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة . 

ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص 
عليها والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبدالسلام رحمه الله». 

ووقع في المطبوع فقط : «على ما قاله). 

انظره (١/1١5-5١5؟).‏ 

في (ج): «الظاهر تأبى»» وفي المطبوع و (ر): «الظاهر يأبى». 

في (ج): «الكراهية التنزيه»؛ وفي (م): ١كراهة‏ التنزيه». 

في المطنوع و (ر): «ويعط). 

في المطبوع و (ر): ١لحكمها».‏ 


8: 


وحاصل المعصية: أنّها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صحّته من 
الشّريعة» والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشّريعة» ولذلك قال مالك بن 
أنس: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله 
هخ" خان الرسالة؛ لأن الله يقول : « الْوْمَ أَكمَلَتُ لَكُم وِيتكُ» [المائدة: "7]. . . 
إلى آخر الحكاية» [وقد تقدّمت]!". 


ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة» وقال: أي فتنة في هذا؟”" إنما 
هي أميال أزيدها! فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلآً قصّر عنه رسولٌ 
الله كلل . . إلى آخر الحكاية؟ ! وقد تقدمت أيضا؟؟. 

فإذذ لآل" ضح أن كرون قن الندغ نما عو ضغيزة ولا كبر 

إذن يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة [ولا كبيرة] . 

* فالجواب: أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب 
هذه المسألة: 
عالم بذُلك. 
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وغير العالم بكونها بدعة: على ضربين» وهما: المجتهدا” في استنباطها 
وتشريعهاء والمقلد له فيها. 


وعلى كل تقدير؛ فالتّأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل 
)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 
(؟) في (ج): «وقدمت». وانظرها /١(‏ 17). 
(9') في المطبوع و (ج): «أي فتنة فيها». 
(:) انظرها: .)5719//١(‏ 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 
(1) . ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 
(00). في (ج): «في تشغيب»» وفي المطبوع و (ر): «في تشقيق». 
(6) في (ج): «المجتهد والمقلد». 


ك0 


الإسلام ا لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام]1""؛ 
لأنّه مصادم للشارعء مراغم للشرع بالزّيادة فيه أو الّقصان منه أو التُحريف له فلا 
بدَّ له من تأويل؛ كقوله : هي بدعة» ولكنها مستحسنة» أو يقول : إنها بدعة» ولكني 
رأيثُ فلاناً الفاضل يعمل بها [أ و يأمربها]!". أو ار 
- كفاعل الذَّنب لقضاء حقَّها" العاجل » من خوفٍ على خطة»» أو فراراً من 
الاعتراضن عليه في انباع المّنة؛ كما هو الشَّأن التو ليا و معن يقار إلا ع 
أشبه ذلك . 


وأما غير العالم [بها]- وهو الواضع لها ؛ فإنّهِ لا يمكن أن [يعتقدها]9© 
بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي يكل وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه 
السلام ولد فيه وكمن عد الماع والغناء مما يتقرّبٍ به إلى الله بناء على أنه يجلب 
الألغوال؟ الككة )»رحن في الدّعاء بهيئة ة الاجتماع في أدبار الصّلوات دائماً بناءً 
على ما جاء في ذلك حالة الوَحْدّة أو زاد في الشّريعة أحاديث مكذوبة لينصر في 
زعمه سُنة مُحَمّد كه فلمًا قيل له : إِنّكَ تكذبٌ عليه» وقد قال: «من كذب علي 
متجكدا فليتبوًأ مقعده من النار»”"". قال: لم أكذب عليه» وإِنّما كذبثُ له! أو 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وفي المطبوع: «أو بأمرها»! 

(9) كذا في (م). وفي سائر الأصول: ١حظه؛.‏ 

)2( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «حظه؛ . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كلء رقم١١1):‏ ومسلم 
في (صحيحه (المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله كلوْه رقم7) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» والحديث متواتر» وجمع طرقه غير واحد على حدة. منهم الطبراني» وجزؤه 
مطبوعء والله الهادي . 

(0) وهو قول الكرّاميّة ا ون (؟/6014) للحافظ ابن حجرء 
وعلق قائلاً : : «وهو جهل منهم باللسان. .؛ 


اونا 


نقص منها تأويلاً عليها؛ لقوله تعالى في ذم الكفار: إن يَيمونَ ا لطن ون أل لا 
من مِنَّ كَلَقّ سينا 4 [النجم : ؟] فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالأحاد لذلك 
ولما أشبهه”"؛ لأنَّ خبر الواحد ظنيعٌ؛ فهذا كله من قبيل التّأويل. 

وآما المتلد؛ فكذلك أيضا؛ لأنه يقول: فلان المُقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به!"2؛ كانّخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التّصوف؛ بناءً منهم على أنَّ شيوحَ 
النّصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من مات بسببه؛ وكتمزيق اتاب عند 
التّواجد بالرّقص وسواه؛ لأنْهم قد فعلوه» وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين 
إلى التّصوف . 

وربما احتجُّوا على بدعهه”" بالجنيد والبسطامي والشّبلي وغيرهم فيما صعّ 
عنهه”؟' أ و لم يصحّ» ويتركون أن يحتتوا بس الله ورسولهء وهي هي التي لا شائبة في 
هذاه إذا نقلها العدول» وفكرها أهلها المكثون على تفهمها ونقله(" ولكنهم 
مع ذلك لا يقرٌون بالكلاق9" لسن و01 بل يدخلون تحت أذيال التأويل» إذ لا 
يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف [للسنة]!"' أصلا 

وإذا كان كذلك؛ فقول مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أنَّ الى كلِ خان الرسالة)""'©2: وقوله لمن أراد أن يحرم من 
المدينة: «أيّ فتنة أعظم من أن تظنّ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 


(١؟)‏ المطبوع و (ر): «ولما أشبه). 

(؟) في (ج): «أو يثني به4» وفي المطبوع: اويعتني به24. 

(9) في المطبوع و (ر): «بدعتهم». 

(5) في المطبوع و (ج): اعندهم». 

(5) في المطبوع و (ج): ١لا‏ شائبة فيها». 

(5) كذافي (م), وفي سائر الأصول: «فهمهما وتعلمها). 

(0) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يقرون ما بالخلاف». 

(6) كذافي (م)و(ر)؛ أي : لايائرُون صراحة. وفي المطبوع :“«تحتهاء؛ وفي (ج): «تحتاً ! 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)57/١( سبق‎ )١١( 


ا 


دا إلى آخر الحكاية”''؟! [وقد تقدم ذكر ذلك»]7" إنما [هو]”" إلزام للخصم 
على عادة أهل النّظرء كأنه يقول [له]7*؟: يلزمك فى هذا القول كذا؛ لا أنه" يقول : 
تصدت إلبه فيد لأنه لا يقصدٌ إلى ذلك مسلم . ْ 

ولازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل 
الأصول» والذي كان يفتي”"' به شيوخنا الاو والمغرييون -ويرون أنه رأي 
المحققين أيضاً-: أن لازم المذهب ليس بمذهب”» [فلذلك]2' إذا قرّر عليه 
[الخصم]””''؛ أنكره غاية الإنكار. 


فإذن؛ اعتبار ذلك المعنى على التُحقيق لا ينهض» وعند ذلك : تستوي البدعة 
مع المعصية؛ فكما أن المعاصي صغائر وكبائر؛ فكذلك البدع . 


- ثم إِنْ البدع على ضربين: كليّة وجزئية : 


فأمّا الكليّة؛ فهي السّائرة فيما ادن الشّريعة7' »2 ومثالها بدع 
الفرق العلاث والسّبعين ؛ فإنّها مختصّة بالكليات منها دون الجزئئّات» حسبما 
مذ إن شاء الله [تعالى]2"0. 


.)777/1١( سبق‎ )١( 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) كذافي (م)» وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «لأنه؛. 

(1) في المطبوع و (ج): كان يقول به؛. 

(0) في (ج): «البجابيون». 

20 انظر ترجيح هذا الاختيار في: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 15١ /1١7(‏ و١7/7١7‏ و2)57/59 
و (إعلام الموقعين» (5/ 757-1770 بتحقيقي)» و (بيان الدليل» .)7١/8(‏ 

6 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع, والعبارة في مطبوع (ر): «إذا قرر على الخصم'. 

)١١(‏ في المطبوع و (ج): ١لا‏ ينحصر مرفوع الشريعة». 

() في (ر): «حسبما يتعين»» وعلق (ر) بقوله: ١لعله‏ : يتبين». 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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وأما الجزئية؛ فهي الواقعة''' في الفروع الجزئية . 

ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالئّار وإن دخل تحت 
وصف الضلال”", كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أن الكلتفونيحة .وان كان 
داخلاً تحت وصف السّرقة» بل المتحقّق دخول عظائمها وكليّاتها؛ كالتّصاب في 
السرقة» فلا تكون تلك الأدلّة واضحة الشمول لهاء أ لكر أن خواص البدع'" غير 
ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً؛ كالقرقة والخّروج عن الجماعة؟ وإِنَّما تقع 
الجّزئيات في الغالب كالرّلة والقّلتةء ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول 
التّأويل في فرد من أفراد القُوع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 

فعلى هُذا؛ إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها بالتأويل؛ 
صم أن تكونٌ صغيرة» والله أعلم . 

اوقا لد شينالة فى تدر ان يفيو نقاقا لولس وفيا ا سفظل: 
حرّم على نفسه [شيئاً مما أحلّ الله من النوم» أو لذيذ الطعام» أو النّساءء أو الأكل 
بالنها اكت الا اي 
غير أنَّ الكليّة والجزئيّة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفيّة» كما أن التّأويل قد 
يقرب مأخذه وقد يبعدء فيقع الإشكال في كثير من ع أمثلة]7؟2 هذا الفصلء فيُعَدٌ كبيرة 
نارهو فتن الشكافر» وبالتكن » فيركل الس فيه إلى الاعفهاد.» [انهى ]1 
فصل 

* وإذا سلمنا أن" من البدع ما يكون صغيرة؛ فذّلك بشروط : 
)١(‏ في (م): «الرابعة». 
(؟) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وإن دخلت تحت الوصف بالضلال». 
(9) في (م): «البدعة». 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وأثبته الناسخ في الهامش . 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع؛ وبدله في (م) كلمة غير واضحة . 
() في المطبوع و (ج): «وإذا قلنا: إن2. 


حكن 


أحدها: أن لا يداوم عليها؛ فإنَّ الصّغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر 
بالنّسبة إليه؛ لأنَّ ذلك ناشىء عن”'' الإصرار عليهاء والإصرار على الصّغيرة يصيّرها 
00 ولذلك قالوا: برلل" صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة مع استغفار”"'), فكذلك 
البدعة من غير فرق . 


إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يُصَرُ عليها وقد لا يُصَّرُ عليهاء 
وعلى ذلك يتبني طرح الشّهادة وسخطة الشّاهد بها أ و عدمه؛ بخلاف البدعة؛ فإنَّ 
شأنها في [الواقع]1' المداومة [عليها]!؛'» والحرص على أن لا تُّزال'2 من موضعهاء 


(1) في المطبوع و (ج): «ناشىء على». 

00( ورد مرفوعا من حديث ابن عباس: عند القضاعي في «الشهاب؛ (601)» والديلمي في «الفردوس؛ 
(0074945»: وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال »كما في «المقاصد الحسنة؛ (ص177) -. 
وإسناده ضعيف.» فيه أبو شيبة الخراساني؛ وهو مجهول. لا يعرف إلا بهذا الحديث . 
انظر: ١تخريج‏ أحاديث الإحياء؛ »)١18/5(‏ «كشف الخفاء؛ (9/ 550)» «الدرر المنتثرة» (189), 
«تميبز الطيب» .)١97(‏ «الميزان؛ (4/ /571), (اللسان؟ (7/ 54)» «الضعيفة؛ (441/4. 248٠١‏ 
١0د‏ ه). 
وصح عن ابن عباس قوله؛ عند ابن جرير في «التفسير» (رقم24707)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(/ رقم20717)؛ وابن المنذرء والبيهقي في ١الشعب»‏ (رقم5887 ط الرشد) من طريق سعيد بن 
أبي صدقة عن قيس بن سعد المكي عن سعيد بن جبير: أن رجلاً قال لابن عباس : كم الكبائر؟ أسبع 
هي؟ قال: إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع . غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرار؟ 
وإسناده صحيح . 
ومنه تعجب من قول الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص47): «وقد قيل: إِنَّ الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديثاًء ولا يصح ذلك؛ بل الحق: أن الإصرار حكمه حكم ما أصرّ عليه» فالإصرار على 
الصغيرة صغيرة؛ والإصرار على الكبيرة كبيرة». وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» 
(/04)» وتبعه النووي في «شرح صحيح مسلم» (87/7) لعمر قوله!! ولم أظفر به. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)2( في (ج): «على الإنزال1. 


ا 


وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق27 عليه ألسنة الملامة» ويُرمى بالتسفيه 
والتجهيل» ويُتبز بالتّبديع والتُضليل”'©: ضد ما كان عليه سلف هذه الأمةء 
والمُقتّدى بهم من الأكمة. 

والدّليل على ذُلك: الاعتبار والتّقل؛ فإِنَّ أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالتكير على أهل السُنّة؛ إن كان لهم عصبة» أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في 
الناس» وتنفل أوامره في الأقطارء ومن طالع سير المتقدّمين؛ ومن :لتنا لا 
0 
يحهى ‏ . 

وأءًا التّقل؛ فما ذكره السّلفٌ من أنَّ البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مُضيَا 
وليست”©2 كذلك المعاصي؛ فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله» بل قد جاء ما يشدٌ 
ذلك في حديث الفرّقٍ» ا ل «تتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه)!*, '» ومن هنا جزم السّلفُ بأنَّ المبتدع لا توبة له منهاء 
حسبما تقدّم . 

والشرط الثاني : أن لا يدعو إليها؛ فإِنَّ البدعة قد تكون عقيرة بالأفيافة؛ ثم 
يدعو مُبتدعها إلى القول بها والعمل بمتتضاءة), فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه 
أثارهاء وبسببه كثر”" وقوعها والعملٌ بها؛ فإن الحديث الصّحيح قد أنب*" أن كل 
من سنّ سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
هشاع ( علس 7 0 .. 5 20200 ع - 0 3 ٠‏ 
2 5 والصّغيرة مع الكبيرة إثما تفاوتهما ٍ بحسب كثرة الوثم وقلته» فريما 
)1١(‏ في (ج) والمطبوع: «تنطق». 
000( في (م): ابالتديع والتبديل؟. 
67 أكبر مثال على ذلك ما فعله العبيديون» فيما نقلناه عنهم قريباً. 
فق في (م): (وليس؟2. 
(6) مضى تخريجه .)1١4/١(‏ 
(5). في (ج) والمطبوع: «على مقتضاها». 
(0) في (ج): «فإنه الذي أثارها ونسبة كثرة»» وفي المطبوع و (ر): «فإنه الذي اثارها وسبب كثرة». 
(4) في المطبوع و (ج): قد أثبت». 
() سبق تخريجه .)1١7/1(‏ 
)١(‏ في المطبوع و (ج): "تفاوتها). 


للحن 


تُساوي الصّغيرة ‏ من هذا الوجه ‏ الكبيرة أو تُرْبِي عليها. 


فمن حقٌّ المُبتدع إذا ابثُلي بالبدعة أن يقتصر [بها]”'' على نفسه. ولا يحمل 
مع وزره وزر غيره. 

وفي هذا الوجه قد يتعدّر الخروج [عنه]”""؛ فَإنَ المعصية فيما بين العبد وربّه 
يرجو فيها من التّوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدّعاء إليهاء وقد مر في باب ذمّ 
البدّع» وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله . 


والشرط الثّالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات النّاس» أو 
المواضع التي تقام فيها السُّنَنُ وتظهرٌ فيها أعلامٌُ الشريعة. 

فأمًا إظهارها في المُجتمعات من يُقتدى به أو ممّن [يحسن] به الظّد"؛ 
فذلك من أضرٌ الأشياء على سُنّةَ الإسلام ؛ فإنها لا تعدو [أحد]#؛' أمرين: 


إما أن يقتدى بصاحبها فيها؛ فإِنَّ العوامً أتباحٌ كل ناعق» لا سيما البدع التي 
وك الشيطان بتحسينها'”*' للئّاس» والتي للنفوس فيها هوى""2» وإذا اقتّدي بصاحب 
البدعة الصّغيرة؛ كبرت بالتّسبة إليه؛ لأنّ كل مَنْ دعا إلى ضلالة؛ كان عليه وزرُها 
ووزرٌ من عمل بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي؛ فإنَّ العالم مثلاً إذا أظهر المعصية 
دوإن صدرت 3 بتهل على الثائن ازتكانيا؟ إن التجاهل يقول لكان هذا الفغل 
كما قال من أنه ذَنْبٌ؛ لم يرتكبه» وإِنَّما ارتكبه لأمر علمه دوننا! فكذلك البدعة إذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقال (ر): لعل الأصل : «بمن يحسن به الظن». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(60) في (م): (لتحسينها». 

)00 في المطبوع: «والتي للنفوس في حسنها هوى». وفي (ر): «والتي للنفوس في تحسينها هوى». 
والمثبت من (م) و (ج). 


كين 


أظهرها العالم ؛ اقتدي به فيه( لا محالة”"2؛ فإ نها مف" التقوت ب في ظَنَّ المججاهل ؛ 
أن 7 يفعلها على ذلك الوجه؛ بل البدعة أشدٌ في هذا المعنى» إذ الدَّنْبُ قد لا 
يبع عليه 8 الس فلا يتحاشى أحدٌ عن اتّباعه ؛ إلا مَنْ كان عالماً بأنّها بدعة 

مذمومةٌ» فحينئذ تصير”؟ في درجة الذّنبء فإذا كان*2 كذلك؛ صارث كبيرة بلا 
شك. فإِنْ كان داعياً إليها؛ فهو أشدٌ وإِنْ كان الإظهار باعثاً على الاتباع؛ فالدّعاء 
نضا" ' أدعى إليه . 


زقك زوى عن الحسق؟ أن ارخذ من بني إسرائيل ابتدعَ بدعةً» فدعا النَّاسَ 
إليهاء فائبع» وأنّهِ لما عرف ذنبه؛ عمد إلى تَرْقوته. فَتَقبهاء فأدخل فيها حَلقة» ثم 
جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة» فجعل يبكي ويعجٌ إلى ربّه» فأوحى اللهُ إلى 
نبيّ تلك الأمّة : أنْ لا توبة [له]”"'» قد غُفر له الذي أصاب» فكيف بمن ضلّ؛ فصار 
من أهل النار#)؟! 


)00( في المطبوع: «العالم المقتدى فيه»؛ وفي (ج) و (ر): «العالم المقتدى فيها». 

(؟) في (م): «لا مخالفة». 

(9) في المطبوع و (ج): «فإنها في مظنة» . 

(4) في المطبوع و (ج): ايصيرا. 

(5) في المطبوع و (ج): «كانت». 

(1) كذا في (م) وفي سائر النسخ: «نصٌ»2. 

[( 649 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم14): ثنا أسد: ثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن 
أبان بن أبي عياش عن الحسن به . 
وإسناده شديد الضعف ؛ فيه ثلاث علل : 
الأولى : جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش . 
الثانية : إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلدهء وهذه منها. 
الثالثة: أبان متروك الحديث . 
ووقع في (م): «فكيف بمن ضل من الناس»2», وفي «البدع2: «فكيف بمن ضل » فصار إلى النار) . 
وأخرج أحمد في «الزهد' /١(‏ 2176)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 44)» وابن وضاح في 
«البدع» (رقم١72):‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 027417 والخطيب. في «الفقيه والمتفقه» (رقم 
5) بسئده إلى خالد الربعي بنحوه. وخالد هذاء قال أبو زرعة: «متروك». وانظر: «اللسان» 
١ . 4/5‏ 


يكن 


وأمًا انَخاذها في المواضع التي ثُقام فيها السّنن؛ فهو كالذّعاء إليها 
بالّصريح ؛ لأن محلّ إظهار الشّعائر الإسلامية”2 يوهم”" أنّ كلّ ما أظهر فيها فهو 
من الشّعائرء فكأنّ المُظهر لها يقول' : هذه ته فاتبعوها. 


قال ع مصعب : قدم علينا ابن مهدي». فصلى» ووضع'"" رداءه بين يدي 
المت فلما سلّم الإمامٌ؛ رمه النّاسُ بِأبْصَارِهمء وَرَمَهُوا مالكاً ‏ وكان قد صلّى 
خلف الإمام » فلمًا سلّم ؛ قال: مَن ها هنا منّ الحَرّس؟ فَجَاءهُ نَفْسَانء فقال: خذا 
صاحب هذا الّوب فاخيسَاء فكيسن: ٠‏ فقيل له : إِنَّهِ ابن مهدي ! | فوجّه إليه وقال: أ 
خفْتَ حت اللو واتقينه؟ أنْ وضعتٌ ثويّك بين يديك فى الصَّفّء وشغلتٌ 1 
بالتّظر إليه» وأَحْدَنْتَ فى مَسْجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبي يكل : «مَنْ أخدّث 
في مسجدنا حَرناء فعليه لعنة الله والملائكة والناس اج 0م فبكى ابن مهدي 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي'"' يكل ولا غيره””". 

وفي رواية عن ابن مهدي؛ قال: فقلثُ للحرسيين”: تذهبان بي إلى أبي 
عبدالله؟ قالا: إِنْ شئت. فذهبا [بى]9' إليهء فقال: يا عبدالرحمن! تصلى 
مَل" '2؟ فقلت: يا أبا عبدالله! إنه كان يوماً حارًاً ‏ كما رأيت -» فثقل ردائي 
عليّ. فقال: آلله ما أردتٌ بذلك الطعنَ على من مضى والخلاف عليهم'١"؟‏ قلت: 


)١(‏ في١‏ المطبوع و (ر): «لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية». 
(0) في (ر): اتو 

(6) في (م): اورفع». 

(5) في المطبوع و (ج): «وقال له: ما خفت الله؟. 

(60) سبق تخريجه .)1١7/١(‏ 

(5) في المطبوع و (ر): «مسجد رسول الله وَلِ) . 

(0) مضى ذكر القصة وتخريجها .)5١7/١(‏ 

00( في (ج): «فعلتٌ للحرميين»!! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

)٠١(‏ كذا في (م) وفي (ج): «تصلي مستلب»؛ وفي سائر النسخ: «مستلباً»! 
)١١(‏ في المطبوع و (ج): «والخلاف عليه». 


04 


الله . قال: اا 


وو اننا 4 قال: ثوب المؤدّن بالمدينة في زمان مالك» فأرسل 
إليه مالك. فجاءه» فقال له مالك: ما هذا [الذي 1" تفعل؟ فقال:. أردتٌ أن يعرف 
النَّاسُ طلوعَ الفُجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل؛ لا تُحدِثْ في بلدنا شيئاً لم 
يكن فيه قد كان رسول الله وِ بهذا البلد عَشْرَ سنين» وأبو بكر وعُمر وعُثْمَانَء فلم 
يفعلوا هذا؛ فلا تَحْدثْ في بَلّدنا ما لم يكن فيه. فكففٌ المؤدّنُ عن ذلك» وأقام 
زمانء ثم إِنّه تَتَْنَحَ في المَتَارة عند طلوع الفَجْرء فأرسل إليه مالكٌء فقال له: ما 
هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له : ألم أنْهَكَ أن لا 
تخدتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: إِنّما نهيتني عن التّدويب”؟2. فقال له [مالك]©: لا 
تفعل. فكففٌ [أيضاً]"' زمانًء ثم جعل يضرب الأبواب» فأرسل إليه مالك©؛ فقال 
[له]1”: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناسٌ طلوع الفجر. فقال له 
مالك : لا تفعل» لا نخدت في بَلَّدنا ما لم يَكنْ فيه. 


قال ابن وضاح”"': «وكان مالك يكره التّويب؛ قال: وإنما أحدث هذا 
بالعراق. قيل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من 
الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين». 


)١(‏ هذا قسم حذفت أداته: لقنه القسم» فحلف على ما لقَّنه. فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا 
الطعن. . . إلخ» فقال: والله! أي: ما أردثُ ذلك (ر). 

000( في «البدع» (ص84/ رقم١١٠).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(14) في (ج): «الثويب»!! 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

(0) في (م): «فأرسل مالك فيه». 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

05 في «البدع» (ص86 رقم١ .)1١7-١١‏ وانظر «النوادر والزيادات» .)١514/1(‏ 


06 


فتأئل كيف مَنع مالك مِنْ إِْدَاث أمر ييخفتُ شآلّه عند النَاظر فيه بباديٍ الوأي» 
ا لي ا وهو د بين ؛ لأنَّ كل محدثة 
بدعة وكلّ بدعة ضلالةٌ ولم يسامح الو في في التَّتَخنْح ولقاضوت 
الأبواب؛ لأنَّ ذلك جدية بأن يُتخدَّ سُنَّة؛ كما مَنمَ من وضع الرداء”" عبدَ الرحمن بنَ 
مهدي؛ خوفاً أن يكون حدثاً أحدثه . 

وقد أحدث بالمغرب المتسمّي بالمهدي تنويباً عند طلوع الفجر» وهو 
قولهم: «أصبح ولله الحمد)؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع؛ لإلزام الطاعة» ولحضور 
الجماعة» وللغدو لكل ما يؤمرون به احا ' هؤلاء التداحووية ا بالصّلاة 
كالاذان' . 

ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب النشدت بالاسكنوزية" :وهو المعتاد 
في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كلّه ست في المساجد إلى الآن؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وقد كُمّر التثويب الذي أشار إليه مالك بأنَّ المؤدّن كان إذا أذ فأبطأ النّاسُ؛ 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح. 
وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله" . 
[خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة:] 


وروي عن اعنجاللييةه]” : بن عمر [ردضي الله 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «للمؤذن». 

(؟) في (ر) والمطبوع: «رداء». 

() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «فيخصه». 

(4) انظر ما مضى 748٠ /١(‏ 108/759 و”7/ )١5‏ والتعليق عليه. 

(6) انظر قول مالك السابق حوله (؟/ 01 آل /731). 

() انظر ما مضى (758/7) و «الموافقات» -١08/0(‏ بتحقيقي) والتعليق عليهماء و «فتاوى 
الشاطبي» (ص/1١75)‏ . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


05 


عنهما!'' أنه دخل تدا بريد" آن يبضلى فيه » فثوّب المؤدّنُ فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجدء وقال: اخرج بن" من عند هذا المُبتدع . ولم يُصَلَّ فيه . 

قال ا * 6 فوى” "© نحرٌ مما كان يُفعلٌ عندنا بجامع قرطبة» من أن 
يعود"" المؤدّنْ بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على الصلاة» ثم 
ترك» قال: «وقيل: إنما عَنى بذلك قول المؤدّن في أذانه: حي على خير العمل؛ 
لأنّها كلمة زادها فى الأذان من خالف السّنّة من الشيعة)0. 

ووقع في «(المجموعة): أن من سمع الكويب [وهو"' في المسجد؛ خرّج 
عنه؛ كفعل ابن عمر [رضي الله عنهما]!' '. 

وفي المسألة كلامٌ» والمقصود منه التّويب المكروه الذي قال فيه مالك 


8 
اام 





)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) في المطبوع: : (أراد) . 

إفرة يهن أنه كان معة:صاحب ”قال له ذلك. وهل كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من 
الناسخين أم لا؟ الله أعلم (ر) . 

(4) ذكره ابن رشد في «البيان والتحصيل؟ /١(‏ 570) هكذا: «روي عن مجاهد أنه قال: دخلت مع 
عتدالله بو عمق معدا : وقد أذن ونحن نريد. .2 مثله. والأثر أخرجه أبو داود (07) - وعنه 
البيهقي ».)474/١(‏ والطبراني في (الكبير) )١1843(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي يحيى 
القتات عن مجاهد به. وعلقه الترمذي في «السئن» (بعد )١194‏ عن مجاهد . وإسناده حسن. وانظر 
«الإرواء» (775). واصحي أبي داود؛ (0144). 

)0( في «البيان والتحصيل» /١(‏ 047-4170 . 

)000 كذا في (م) وعند ابن رشدء وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(0) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «يفرد' . 

)0 لم يصح شيء من الروايات التي أفردها أبو علي محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت 40 4ه) في 
جزء «الأذان ب: حي على خير العمل» ‏ وهو مطبوع في (77/4 صفحة) عن مركز بدر العلمي 
بصنعاء ؛ إذ مدارها على مجاهيل ومتروكين وكذابين» فكن على حذر منهاء والله الموفق. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ونقل ابن رشد في «البيان والتحصيل» /١(‏ 570) كلام 
«المجموعة)». 


/ 


والكلام يدل على التّشديد في الأمور المُحْدَئة أن تكونّ في مواضع الجَمّاعة» 
أو في المواطن التي ثقام فيها السّنن» ويحافظ [فيها]”'' على المشروعات أشد 
المحافظة ؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها النّاس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائداً 


على الفاعل أولاً» ور ويعظم خطرٌ بدعته . 
٠‏ والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها ‏ وإن فرضناها صغيرة -؛ فا 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظمٌ من الذنب» فكان ذلك سببا لعظم ما هو 
معد وذلك أن اذمل ظران:: 

© نظر من جهة رتبته في الشرع'". 

© ونظر من جهة مخالفة الوب ا لعظيم به: 

فأمًا النّظر الأوّل؛ فمن ذلك الوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشّرْع أنه صغيث؛ 
لأنّا نضعٌه حيث وضعه الشَرْحٌ . 

وأما [التّظر]ا؟' الآخر؛ فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به» حيث نستحقر 
مواجهة”' الرّبٌّ سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في حقّنا أنْ نستعظم ذلك 
ل إذ لا فرق فى التّحقيق بين المواجهتين: المواجهة بالكبيرة» والمواجهة 
ِلص 6 

والمعصية -من حيث هي معصية- لا يفارقها النُظران في الواقع أصلاً؛ لأنَّ 
تصورها موقوف عليهماء فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فيها أنّها صغيرة لا 


امام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١(‏ في (م): افيكبر). 

م2 في المطبوع و(ج) و<(ر): «الشرط؛ء وفي هامش (ج): العله: الشرع». قلت: ووقعت «الشرع» 
على الجادة في (م) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في (ج): «حيث نستحر مواجهة»» وفي المطبوع: «حيث نستصغر مواجهة؛. وفي (ر): «حيث 
نستحرم جهة». 


)003 في المطبوع فقط: (المواجهة الكبيرة والمواجهة الصغيرة" . 


يدانا 


يتنافيان؛ لأنّهما اعتباران من جهتين» فالعاصي ‏ وإن"١'‏ تعمد'"' المعصية ‏ لم يقصد 
بتعمّده الاستهانة بالجانب العليّ الرَّبَانيٌ » وإِنّما قصد انبا شهوته مثلاً فيما جعله 
الشَّارع صغيراً أو كبيراً» فيقع الإثمُ على حسبه؛ كما أنَّ البدعة لم يقصد بها صاحبّها 
منازعة الشّارع ولا التّهاونَ بالشّرع» وإنّما قَصّدَ الَجَرْيَ على مقتضاه» لكن بتأويل 
زاده ورجّحه على غيره؛ بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشّرِع ؛ فإنه إِنّما تهاون 
بمخالفة المّلك الحقٌ؛ لأنَّ النهي حاصلٌ» ومخالفته حاصلة» والتّهاون بها عظيم» 
ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من واجَّهْتّه بها. 

وفي «الصحيح؛: أنَّ رسولٌ الله يك قال في ححّّة الوداع : «أي يوم هذا؟». 

لوا: يوم الحج الأكبر. قال: «فإنَّ دماء كم وامرالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ 
00 يومكم هذا في بلدكم هذا [في شهركم هذا]ء ؛ [ألا]”" لا يجني جان إلا على 
نفسهء ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده» ألا وإن الشيطان قد أيس 
أن يُغبدا*» في بلدكم هذه أبدآء ولكن ستكون”' له طاعة فيما تحتقرون من 
أعمالكم» رامق , 


)1١(‏ لعله سقط من هنا كلمة «كان» (ر). 

)١(‏ في (ج): «يعمل». 

(') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) : في المطبوع و (ج): «قد يئس ألا يعبد». 

(0) في (م): «بلادكم هذه؛؛ وفي المطبوع و (ر): «بلدكم هذا». 

(5) في المطبوع و (ج): «ولا تكون»! 

0) قال (ر): «كذا في نسخة الكتاب» ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ.ء وفي حديث عمرو بن 
الأحوص عند أصحاب «السئن» ما عدا أبا داود: «ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 
أبدً» ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم؛ فيرضى بها" . 
قلت: أخرجه أحمد (475/7: 548).؛ وابن أبي شيبة (رقم١571؛‏ 07) كلاهما في «االمسند؛» 
وأبو داود في «السنن» (رقم7774)» والترمذي في «الجامع» (رقم 21١71‏ 2131959 225041 
والنسائي في «الكبرى» (١٠٠5)؛‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم١2186‏ 25559 0500060 
والطجاوي في «المشكل» (5 2)1١57‏ والطبراني في «الكبير؛ (؟1١/‏ 258 04)؛ وابن قانع في (معجم 
الصحابة» /٠١(‏ ١الالاء‏ 7 رقم 17174 1774): وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (4/ 27٠٠١7‏ - 


لكل 


فقوله عليه السلام: «فسيرضى به»؛ دليلٌ على عظم الخطب فيما يُسْتَحْقر. 


وهذا الشّرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام؛ فإنه ذكر في «الإحياء»”'2 أن 


مما تَحْظم به الصغيرة أن يستصغرها. قال: «فإنَّ الدّنبَ كلّما استعظمه العبد من 
نفسه؛ صغر عند الله» وكلما استصغره؛ كبر عند الله»» ثم بين ذلك وبسطه . 


فإذا تحصّلت هذه الشّروط”“؛ فإذ ذاك يُرجى أن تكون صغيرثُها [صغيرة]9': 


فإة حلت قرط فنها او أكل » صارت كنيزة: [آو حرف ان بر ]انان 
المعاصي كذلكء والله أعلم . 


000 
زفق 


فرق 
040 


د د د عد 


4 رقم20077 05057. 2)00754 وأبن حزم في «حجة الوداع» (رقم706١)‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص . وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة؛ ومع هذا فقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح؟. 

قلت: نعم » هو كذلك لشواهده» فقد ورد نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

انظره: (57/5). 

قال صاحب «تهذيب الفروق؟ (115/5) بعد نقل هذه الشروط عن المصنف: «لكن تحقق الشروط 
في صغائرها بعيد جداًء ومكروهها ليس معناه التنزيه وعدم العقاب؛ بل معناه أن عقابه أقل من 
عقاب الصغيرة» فافهم. والذي يتحصل من جميع ما ذكر: أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على 
الأصل ٠‏ واختارها الشاطبي وبنى عليها كتابه «الاعتصام» من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهياً عنهاء 


مبنية على أمور ثلاثة : 
الأول: أن البدعة حقيقية فيما لم يفعل في الصدر الأول؛ ولم يكن له أصل من أصول الشرعء 
ومجاز في غير ذلك . 


الأمر الثاني : أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله كَكهّ: «كل بدعة ضلالة» باق على عمومه . 
الأمر الغالث: القول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


أم لا؟ 


في الابتداع هل ب 
أم يختص 


* قد تقدم في حد البدعة ما يق: 


أما العبادية؛ فلا إشكال [في 








٠ 


خل في الأمور العادية؟ 
لأمور العبادية؟ 


الخلاف فيه : هل يدخل في الأمور العادية 


دخوله]1'" فيهاء وهي عامة الباب؛ إذ الأمور 


العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية» وإما أعمال جوارح من قول أو فعل» وكلا 
القسمين قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة» 


وكذلك مذهب الإباحية”"2» واختراع 


إليه. 
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قرف 
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وأما العادية؛؟ فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. 

وأمثلتها ظاهرة مما تقدَّم في تقسيم البدع؛ كالمكوس» والمحدثات " من 
المظالم» وتقديم الجهال على العلماء فى الولايات العلمية» وتولية المناصب 
الشريفة مَن ليس لها بأهل» [بل]7؟' بطريق الوراثة» وإقامة صور الأئمة وَوُلاة الأمور 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
في (م): «مذاهب الإباحية؟. 
في المطبوع و (ج): ١والمحدثة».‏ 


زفرف 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


اليف 





والقضاةء واتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان» ولب الطيالتنة”2.. ,وتوضية 
الأكمام... وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن”" الفاضل والسلف 
الصالح؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل بهاء وشاعت وذاعت» فلحقت 
بالبدع» وصارت كالعبادات المخترعة الجارية ا وهذا من الأدلة الدالة على 
ما قلناء وإليه مال القرافي”"' وشيخه ابن عبدالسلاه”؟'» وذهب إليه بعض السلف . 


ل أنه ولد له ولدء قال محمد بن 
القاسم الطوسي: فقال لي: اشتر كبشين عظيمين» ودفع إليّ دراهم» فاشتريت له 
وأعطاني عشرة [دراهم» فقال لي]”*': اشتر بها" دقيقاً» واخبزه”". قال: فَتَخَلْتُ 
الدَفِيق) وخبزته» ثم جئت بهء فقال: نخلتٌ هذا؟ وأعطاني عشرة أخرىء» وقال: 
ا ولا تَنْخْلْه واخبزه. فخبزته» وحملته إليه» فقال لي : يا أبا عبدالله! 
العقيقة سزة8) » ونَخْلٌ الدّقيق بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة» ولم أحب 
أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون ع 





)1١(‏ في سائر الأصول: «الطيالس». والمثبت من (م). 

(؟) في (م): «الزمان». 

() في «الفروق» (5 / »)3١7‏ و١ترتيب‏ الفروق» (7 / 54"). 

(4) في 7قواعد الأحكام» (؟ / .)١74-1١1“‏ 

(4) في المطبوع و (ج): «عشرة أخرىء وقال». 

. وقع في (ج) : «اشتري به»؛ وفي المطبوع: «اشتر به4؛ وما أثبتناه فمن (م) و (ر)‎ )١( 

(0) في المطبوع و (ج) : «دقيقاً ولا تنخله واخبزه» . 

() على خلاف شهير للعلماء فيه؛ ومذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث: الوجوب في حق 
المستطيع . ٠‏ 
انظر بسط المسألة في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (5 / )5٠١‏ وتعليقي عليه؛ و «الإنصاف» 
21١١ /5(‏ و «حلية العلماء؛ (5/ 787). و «الممجموع» (// 507 -504)» و «المغني» (8 / 
)2 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9 / ؛ وعنه الذهبي في «السير؛ .)3١7-150١ /1١1(‏ 
وفي (ر) والمطبوع: «بعد أن كان بدعة؛ والمثبت من (م) ومصادر التخريج. وسقط «يكون» من 
(ج). 


دليف 


ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فِسّر به الحديثٌ إسحاقٌ بن راهويه» حيث سئل 
عن السواد الأعظم في قوله عليه [الصلاة]1'' والسلام: «عليكم بالسواد الأعظم)””)؟ 
فقال: محمد بن أسلم وأصحابه””"؛ جسبما يأتي ‏ إن شاء الله في موضعه من هذا 
الكتاب©). 

وأيضاً؛ فإن تَصوَّرَ في العبادات””' وقوع الابتداع ؛ تصور”'2 في العادات؛ 
لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية؛ فكلاهما 
مشروع من قبل الشارع» فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. 


خارجة عن سنته» فتدخل فيما تقدّم تمثيله؛ لأنها من جنس واحد. 


ففى «الصحيح» عن عبدالله [رضى الله 4 قال: قال ]00 رسول الله 
يِه : الإنكم سترون بعدي أَنَرَةَ وأمور"" تنكرونها». قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مضى تخريجه /١(‏ 77). 
وفي الباب عن أنس رفعه: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم؟. 
رواه ابن ماجه 2»)8846٠0(‏ وعبد بن حمينا  ١7170(‏ 7المنتتخب4)» والمزي في «تهذيب الكمال» (؟51 
/ /ا18). 
وإسناده ضعيف جداً؛ لضعف معان بن رقاعة. وأبو خلف الأعمى» متروك» واتهم. 

فرق أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9 /  )1174--114‏ وعنه الذهبي في «السير؛ (15/ 191-195)-) 
وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (ص 177). 

(:) انظره في الباب التاسع (9/ 307, 715). 

(0) في (ج): «العباديات». 

(5) في المطبوع و (ج): «وقع». 

(10) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في المخطوط: «وأمور»! 


رف 





قال: «أدُوا إليهم حمّهمء وسلوا حقّكو)". 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما؟""» عن النبي ككل أنه قال: «من كره من 


أميره شيئاً؛ فَلْيَصْبرة””". وفي رواية: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر عليه ؛ 
فإنه من فارق الجماعة شبراً» فمات ؛ [إلا] مات ميتة جاهليةٌ)2'9. 


وفي «الصحيح» أيضاً: «إذا أُسَندَ الأمر إلى غير أهله ؛ فانتَظر الساعة»0©©. 


وعن أبي هريرة [رضي الله عنه!", عن النبي كلِِ؛ِ قال: «يتقارب 


: 2 52 م : : و 
الزمان» و العلم. ويلقى الشاث, وتظهر الفتن» ويكثر الهرّج». 
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أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» 8507), 
و(كتاب الفتنء باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها»: 2072١07‏ ومسلم في 
«الصحيح؟ (كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 1647)؛ من حديث 
أبن مسعود. 

وفي (م): اوسلوا الله حقكم؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: استرون بعدي أموراً تنكرونها»: 
رقم 207١64‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن. رقم 1854١)؛‏ عن ابن عباس . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي تله: «سترون بعدي أموراً تنكرونها؛. 
رقم 84١07)؛‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم 
68 ؛.؛ عن ابن عباس . 

وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول. وهو مثبت في مصادر التخريج . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم؛ باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتمٌ 
الحديث ثم أجاب السائل؛ رقم 04). و(كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم 1447) عن أبي 
هريرة. 

وفي الأصول: «فانتظروا»؛ والمثبت من مصادر التخريج . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «ويقبض'» وهي رواية عند مسلم . 

في رواية أحمد والشيخين هنا زيادة: ١ويظهر‏ الجهل». (ر) . 

قلت: هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (رقم 80). 


لف 


قالوال'2: يا رسول الله! أي ما هو؟ قال: «القتل القتل)"". 
وعن أبي موسى [رضي الله عنه ]7 ؛ قال: قال النبي كيو : «إن بين يدي 
[الساعة]””* لأياما”''؛ ينزل فيها الجهلء ويُرْقَمُ فيها العلمء ويكثر فيها الهج" . 
والهزج: القتل . 
[يقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]: 
وعن حذيفة [رضي الله عنه]*؛ قال: حدثنا رسول الله يِكِ حديثين» رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جَذْرا*' قلوب الرجال» ثم 
علموا من القرآن. ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعه''''؛ قال: «ينام 
[الرجل]'' النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل الوَكت» ثم ينام 
النومة» فتقبض0ء» فيبقى أثرها مثل [أثر] المل"2'35؛ كجمر دحرجٌته على رخلك» 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «قال»! 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح"» (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم 
/2007» واكتاب الفتن؛ باب ظهور الفتن» رقم :017١5١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلم؛ 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل» رقم 01١)؛‏ عن أبي هريرةء ولفظ البخاري: «وينقص 
العمل»؛ والمذكور رواية عند مسلم . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) في (م): (عليه السلام؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) روي بلفظ: «إن من ورائكم أياماً. . .» إلخ؛ رواه الترمذي وابن ماجه عنه. (ر) . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح' (كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم 57١لا‏ 51 0لاء 055لاء 
6*؛» ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهلء رقم 
7 عن أبي موسى ‏ وفي بعض المواطن زاد معه واين مسعود رقعاه. 

(64) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) تصحفت في (ج) إلى : «في حذر»؛ وفي المطبوع و (ر): «حدر». 

)١(‏ في (ر) والمطبوع بعدها: «ثم»؛ ولا وجود لها في «صحيح البخاري». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج): «أثر المحل؟»؛ وما بين المعقوقتين سقط من (م). 
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قتفط”"2» فتراه مُنْتَبك'" وليس فيه شيء» ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة» فيقال: إن فى بنى فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه! 
وما أجلده! وما فى قلبه متقال حبة خردل من إيمَان ١‏ :© الخدييغ9" : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله كك قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» وحتى”؟' يبعث 
9 000 0 شزحة 1 (9) 3 . 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم الةارضوله وحتى يقبض العلم». 
ثم قال: «وحتى يتطاول الناس في البنيان. . ."'' إلى آخر الحديث . 


وعن عبدالله [رضي الله عنه]”"'2؛ قال: قال رسول الليكله: «ييخرج”" في آخر 
الزمان [قوم]!"2 أحداث الأسنان» سفهاء الأحلامء يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقيهم» يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
0 


)١(‏ في المطبوع: «فنفض». وفي (ر): (فنفص». 

(1) في (ج): «فتراه منتفراةء وفي المطبوع و (ر): «فتراه ينتثر» . 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم 22714417 و(كتاب الفتن» 
باب إذا بقي في خثالة من الناس» رقم :)7١87‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان؛ باب رفع 
الأمانة والإيمان من بعض القلوب» رقم 847١)؛‏ عن حذيفة. 

(4) في المطبوع و (ر): «حتى؟. 

(6) في المطبوع و (ر): ١كلهم‏ زعم». 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب منهء رقم ١7١/7)؛‏ ومسلم في (صحيحه! (كتاب 
الإيمان» باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم /61١)؟‏ عن أبي هريرة.- 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في المطبوع و (ر): «تخرج». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠١(‏ / 075 و6١‏ / 20705 وأحمد /١(‏ 5:05)» والترمذي (84١5)»؛‏ وابن 
ماجه »)١14(‏ وأبو يعلى (0407).» والاجري في «الشريعة» (رقم 01)؛ من طريق أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم عن زر عن أبن مسعود. 
وإسناده حسن . شْ 5 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه عليه الصلاة والسلام'" قال: 


اابادروا بالأعمال فتنآ"' كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء [أو 
يمسي مؤمناً ويصبح كافر] 0" يبيع دينه بعرض [من]”*' الدنيا» 2 . 


وفسر ذلك الحسن؛ قال: «يصبح محرّماً لدم أخيه وعِرْضه وماله» ويمسي 


عا لا [ويمسي محرماً لدم أخيه وعرضه وماله» ويصبح مستحلاً له]20, كأنه 
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قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح؟. 

قلت: نعم؛ فإنه قال: «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذرا؛ فهو صحيح بشواهده. 

وحديث علي أخرجه البخاري ,771١(‏ 21/0801 19120)», ومسلم (195). 

(ننبيه): المذكور لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه وغيره: «يقولون من خير قول الناس»). وفي حديث 
علي : «من خير قول البرية»؛ وأفاد ابن حجر في «الفتح (7 / 714 و7١/‏ 200817 أن هذا القول 
مقلوب» وصوابه: «من قول خير البرية» والمراد القران» قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره. 
والمراد (القول الحسن)» أي : في الظاهرء وباطنه على خلاف ذلك؛ كقولهم : ١لا‏ حكم إلا لله». 
قلت: والثاني أصوب؛ وهو للسياق أنسب» والقول الأول يضعف بأمرين: 

الأول: المراد من «خير البرية؛ جبريل أو محمد كك وتكون إضافة (القران) إليهما إضافة تبيلغ. لا 
أن القرآن كلامهما أو كلام أحدهماء والذي لا يحتاج إلى تأويل مقدم على الذي يحتاجه . 

والآخر: ورد في «صحيح مسلم»: «يقولون: من خير قول البرية» يقرؤون القران»؛ وهذا يدل على 
التغاير. 

في (ج) و (م): «ومن حديث أبي هريرة عنه عليه السلام»» والمثبت من المطبوع و (ر). 

هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي. ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنا(!!): والمراد 
الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة. (ر) . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «ف؛. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم ».)١١4‏ والترمذي 4)5١1465(‏ وأحمد (؟ / 70. 42077 وأبو يعلى (21010)؛ وابن حبان 
(770)» والبغوي (5777)» والداني في «الفتن» (رقم 47» 254» والفريابي في «صفة المنافق» 
(رقم »23١7‏ والاجري في «الشريعة» (رقم ١6)؛‏ عن أبي هريرة رفعه بحروفه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وقول الحسن في «النهاية» (؟ / 7”) و شرح النووي 
على صحيح مسلم؛ (17/ :)١77‏ و «تحفة الأحوذي» (7/ 31717١‏ _ط الهندية). 


لا 


تأؤلهد عن الحريف الكهن: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)2"70, 


والله أعلم . 


وعن أنس :يق الك [رضي الله عنه]2"1؛ قال: قال رسول الله كه : «إن من 
أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويفشو الزنى» وتشرب الخمر» 
ويكثر النساركى ويقلّ الرّجالٌ» حتى يكون لخمسين امرأة'؟' قيّم والحين»”” : 


ومن غريب حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
كلله: «إذا فَعَلتْ أمّتي خمس عشرة خصلة؛ حل بها البلاءئ». قيل: وما هن" يا 
رسول الله؟ قال: (إذا كان”" المغْتّمُ دوّلاًء والأمانةٌ مَغنماًء والّركاة مَغْرَم0, 
وأطاع الرجل زوجَتّه وعقّ أمّهء وبر صديقه وجفا أباه» وارتفعت الأصواتُ في 
المساجدء وكان زعيمٌ القوم أرذّلهمء أَكْرم الجل مخافة شرّهء وشرِبت 
الحُمور”': ولس الحريه واتَّخْدتَ القيانُ والمعازفٌ» ولعن خب هذه الأمة أوَلَّها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع» رقم ».)55٠*‏ و(كتاب الأدب. 
رقم 427177 و(كتاب الفتن, باب قول النبي بَكل: ٠لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً»؛ رقم “107): ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب الإيمان؛ باب بيان معنى قول النبي ككللهِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراء رقم 11)؟ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

9 في المطبوع و (ر): «ويشرب الخمرء وتكثر النساء؛. 

(5) في (ر) والمطبوع : «حتى يكون للخمسين امرأة» . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل» رقم 2)8١ 8١‏ 
و(كتاب النكاح» باب يقل الرجال ويكثر النساء؛ رقم 0171)»: و(كتاب الأشربة» باب قول الله 
تعالى : إنما الخمر والميسر. . . 4. رقم /001)»: و(كتاب الحدود؛ باب إثم الزناق» رقم 1804)» 
ومسلم في «صحيحه (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضهء رقم ١571)؛‏ عن أنس مرفوعاً. 

زف4 في المطبوع و (ر): «وما هيا والتصويب من (م) و (ج) ومصادر التخريج. 

27 كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا صار». 

(6) في (ج): «والأمانة مغرماء والزكاة مغزماً»!! 

(9) في (ج): «وشرب الخمور'». 
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2 ا 5 و 4 
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء» أودكيفا تسن 


)١(‏ كذا في (ج) و(م). وفي المطبوع والزن4ة #ريسا شيزاة :زازه #رعيقا: أرشيها رقذنا»! 
والمثبت في «جامع الترمذي» أيضاً بحروفه. 
والحديث أخرجه الترمذي (رقم  )7١1١١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التبصرة؛ )١754 / ١(‏ 
و «تلبيس إبليس» (777) و «العلل المتناهية» (رقم )١57١‏ -» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي' 
(رقم  )0‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ١57١)-؛‏ وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم »)١754‏ وابن حبان في «المجروحين» (37/ 427١17‏ والداني في «الفتن» (رقم ١277؛‏ وابن 
حزم في «المحلى» (9 / 01)؛ والخطيب في تاريخ بغداد؛ (5/ 05937/17931098 ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ١57١)؛‏ من طرق عن فرج بن فضالة» عن يحبى بن 
سعيد؛ عن محمد بن عمرو بن علي عن علي رفعه؛ والمذكور لفظ الترمذي . 
والحديث إسناده ضعيف جدا. 
و(محمد بن عمرو) كذا عند الترمذي كما في طبعة بشار» و «تحفة الأحوذي» و «العارضة»» ونقله 
هكذا المزي في «تحفة الأشراف» (/ 550) و "«تهذيب الكمال» (77/ 118)-. وفي الطبعة 
القديمة من «جامع الترمذي»: «ابن عمر؛ بضم العين» وكلاهما ‏ على التحقيق - خطأء صوابه: 
«محمد بن علي» ‏ وهو «ابن الحنفية»-؛ وصرح به بعض الروراة» وهو الذي رجحه المزي» وأكده 
ابن حجر بقوله : «وليس في أولاد علي أحد اسمه عمرو . 
وهذا الإسناد له علتان: 
الأولى: ضعف فرج بن فضالة . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجهء 
ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفزج بن فضالة قد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث » وضعفه من قبل حفظه؛ . 
والفرج منكر الحذيث فيما يرويه عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إذ شيخه هنا مدني. وقال الخطيب 
(؟97/1) - ونقله المزي في «التحفة» (1/ 140) -: «أخبرنا البرقاني؛ قال: سألت الدارقطني 
عن الفرج بن فضالة؟ فقال: «ضعيف». قلت: فحديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
علي عن علي عن النبي ككلِ؛ قال: «إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة. . .» الحديث؟ قال: «هذا 
باطل». قلت : من جهة الفرج؟ قال: نعم». وهو في «سؤالات البرقاني عن الدارقطني» (رقم 4١١‏ - 
رواية الكرجي).» وليس فيه: ١قلت:‏ فحديثه. . . إلخ). 
وضعفه بالفرج: ابن حزمء وابن طاهر في «السماع» (85): وابن الجوزي في «الواهيات»؛ 
والعلائي في «جامع التحصيل» (ص 007379 وأبو العباس القرطبي في (كشاف القناع» (ص 77 - 
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وفي الباب عن أبي هريرة [رضي الله عنه]1'' قريب من 0 
ا ( 

[وفيه : (وتعلم لغير الدين»]7” . 

وفيه: اوساد”“' القبيلةَ فاسقّهم. وكان زعيمٌ القوم أرذلّهم». 

وفيه : «وظهرت القَيْناتُ والمعازفٌ)2. 


وفى آخخره: «فليرتقبوا عند ذلك ا حمراء» وزلزلة» ونا وميك 


والمنذري» والعراقي. انظر: «فيض القدير) .)5٠١ / ١(‏ 

الثانية: الانقطاع بين يحبى بن سعيد ومحمد ابن الحنفية» أفاده ابن حزم في رسالة «الغناء؛ (ص 
4 - رسائله)؛ ونص كلامه: «ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه», 
وكذا قال العلائي في «جامع التحصيل؛ (ص 27378 . 

ورواه فرج عن عبيدالله بن عبيد بن عمير عن حذيفة رفعه مطولاً جداً» وأوله: «من اقتراب الساعة 
اثتتان وسبعون خصلة . . .. رواه أبو نعيم في (الحلية» (5/ 0708 . 

وإسناده ضعيف جدا. 

فيه فرج . وعبيدالله بن عبيد لم يسمع حذيفة 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم 0111١‏ 11/1١)؛‏ و «تحريم الات الطرب» (ص 77 -/51). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي  )771١١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في #تلبيس إبليس» (ص 774) -: حدثنا علي 
ابن حُججرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن المُستلم بن سعيد؛ عن رُميح الجذامي. عن أبي 
هريرة رفعه: «إذا اتخذ الفيء دوّلاً» والأمانة مغنماً. . .»؛ وذكر الخصال التي عند المصنف . 
وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» ونقل عبارته الذهبي في «الميزان» 
(7/ 04) في ترجمة (رُميح) وقال عنه: «عن أبي هريرة» لا يعرف»؛ وأشار إلى هذا الحديث؛» ولم 
يعزه في «الكنز؛ /1١5(‏ 1175-/77 / رقم 781714) إلا للترمذي . 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (17717)» و «تحريم آلات الطرب» (ص 57). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): (سادا. 

في المطبوع و (ر): «ظهر القيان والمعازف». 
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وكذناء وايات تتابع كنظام بال قطع سلكه”'' فتتابع» 5 


فهذه الأحاديث وأمثالها -مما أخبر به النبي ككلِإ'' أنه يكون في هذه الأمة 
بعده- إنما هو في الحقيقة ‏ تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بهاء فلما 
عوضوا منها غيرهاء وفشا فيها [حتى]!" كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من جملة 
الحوادث الطارئة» على نحو ما بِيّن [القرافي”*' ومن ذهب مذهبه» فأكثرها جار في 
العادات لا في العبادات» فليكن الابتداع ثابتاً في العادات» كما اتَّقَ على يانه ](8) 
في العبادات . 


* والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات: لا يُسَلّْمونَ جميع ما ذكره 
الأولينة, 


أما ما تقدّم عن القرافي وشيخه”"'؛ فقد مرّ الجواب عنه؛ فإنها”' معاص في 
الجملة. ومخالفات للمشروع؛ كالمكوس» والمظالم» وتقديم الجهال على 
العلماء. . . وغير ذلك . 


والمباح [منها]"'-كالمناخل» إِنْ فرض مباحاً كما قالوا -؛ فإنما إباحته بدليل 


)١(‏ في (م): «كنظام قطع سلكه؛. وفي المطبوع فقط : «كناظم بال قطع سلكه» 

(؟) في (ج) و (م): «عليه السلام»» ويدخل في قوله: «وأمثالها؛ جملة أحاديث تراها في «ذم الملاهي) 
لابن أبي الدنياء و #تحريم آلات الطرب» لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4:) انظر ما مضى (507). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يسلمون جميع [ذُلك] الأولون»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» 
وغير موجود في مطبوع (ر)؛ وعلّقَ رحمه الله بقوله: كذاء ولا بد أن يكون قد سقط من هنا كلام؛ 
ولعل أصله : لا يسلمون جميع ما قاله الأولون. أو: جميع ما ذهب إليه الأولون». 

(0) انظر ما مضى (107/7). 

() في المطبوع فقط: «فإنه». 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 


شرعي؛ فلا ابتداع فيه" وإن فض مكروهاً ‏ كما أشار إليه [كلام]!"© محمد 

أسلم - ؛ فوجه الكراهية عنده كونها عَدََتْ من المحدثات» إذ في الأثر”": «أول ما 
أحث بعد رسول الله يَككِ المناخلٌ0”*؟'» أو كما قال» فأخن””*' بظاهر اللفظ مَن أخذ 
به؛ كمحمد بن أسله”"2؛ وظاهر”" أن ذلك من ناحية السّرف والتنقّم الذي أشار إلى 
كراهيته قوله تعالى : «أَدَعبَمٌ يبيو فى حَيَايَكْه لديا . . . © الآية [الأحقاف: ,]٠١‏ لا 
من جهة أنه بدعة . 


وقولهم : كما يُنصوّر ذلك في العبادات يتصرّر في العادات؛ مسلَّم» وليس 
كلامنا في الجواز العقلي» وإنما كلامنا'» في الوقوع» وفيه النزاع . 

وأما ما احتجّوا به من الأحاديث؛ فليس فيها على المسألة دليل واحد؛ إذ 
لم ينص على أنها بدع أو محدثات» أو ما يشير إلى ذلك المعنى . 

وايقيا إن عدوا كل محدث العادات بدعة؛ فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم 
-من الماكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد لها" في 
الزمان الأول- بدعاء وهذا شنيع؛ [فإن] من العوائد'''" ما يختلف''١'‏ بحسب 
الأزمان والأمكنة والاسم» أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة 
واعتادوا مثل عوائدهم غير متّبعين لهم؟! هذا من المستنكر جدا. 


)1١(‏ في (ج): «فلا أتباع فيه»! 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(1) في المطبوع و (ج): «الأمر»؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل». 
() مضى تخريجه .)019-17١4 /1١(‏ 

(0) في (م): «وأخذ». 

() انظر ما تقدم عنه .)4٠7/5(‏ 

(0) في المطبوع و (ر): «وظاهرة»!! 

(4) في المطبوع و (ج): «وإنما الكلام؟. 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «بها»! 

)٠١(‏ في (ج): «وهذا شنيعاً من العوائد»؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (م): «و». 
)١١(‏ في المطبوع و (ج): (ما تختلف»). 
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نعم ؛ لا بدّ من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية» 
والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. 
وأيضاً؛ فقد يكون التزام [الزي]2'7 الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة عناءً ومشقة”©؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة 
تأبى التضييق والحرج [في كل ما" دل الشرع على جوازه» ولم يكن ثَمّ معارض . 
. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط 
الساعة؛ لظهورها وفحشها [بالنسبة]”؟' إلى متقدّم الزمان؛ فإن الخير كان أظهرء 
والشر كان أخفى وأقل» بخلاف آخر الزمان؛ فإن الأمر فيه على العكسء فالشر*) 


فيه أظهرء والخير أخفى وأقل . 
وأما كون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة؛ 
فراجع النظر فيها تجده كذلك . 


* والصواب في المسألة طريقة أخرى» وهي"' تجمع'" شتات النظرين» 
وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب» فلتُّرده في 
فصل على حدته» والله الموفق للصواب. 

فصل 
* أفعال المكلّفِين ‏ بحسب النظر الشرعي فيها ‏ على ضربين : 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبّدات . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «بياض في الأصلء ولعل مكانه: 
الري». 

(؟). في المطبوع و (ج): تعبا ومشقة». 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «فيما». 

زهق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في المطبوع و (ج): «والشر». 

لف في (ج): لهي 2 . 

2 في (م): الجمع» 
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والثاني: أن تكون من قبيل العادات . 
فأما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا. 


وأما الثاني وهو العادي ؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فيها''؛ فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات» فكما أن 
مأمورون في العبادات بأن لا نُحْدث فيها؛ فكذلك [في”" العاديات» وهو ظاهر 
كلام محمد بن أسلم'"» حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي» 
وهو استعمال المناخل» مع العلم بأنه معقول المعنى» نظراً منه - والله أعلم ‏ إلى 
أن الأمرٌ بائباع الأوّلين على العُموم غَلبَ عليه جهة التّعجّد. 


المناخخل”؟' . 


ويحكى عن الربيع بن [أبي]””' راشد؛ أنه قال: لولا أن أخالف9" من كان 
قبلي؛ لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت”"". والسكنى”" عاديّ بلا إشكال”" . 

وعلى هذا الترتيب يكون قِسْمْ العاديات داخلاً في قسم العباديات؛ فدخول 
الابتداع فيه ظاهر. 


)١(‏ في المطبوع و (ر): (أن المسألة تختلف فيها». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) المتقدم (407/5). 

(8) انظر: (1/ 2195-18). 

(60) ما بين المعقوفتين سقط من (م)» والصواب إثباته» كما في مصادر ترجمته . 

(0) كذافي (م) ومصادر التخريجء وفي المطبوع و (ر): (إني أخاف»!! 

1 رواهابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ١١7‏ _بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلية» (5 / //9). 

(6) ريما سقط من هنا كلمة (أمر؟ (ر). 

(9) في (م): «فلا إشكال». وفي الاستدلال بهذا الأثر نظر؛ إذ إن السكنى ‏ وإن كانت أمرا عاديا يراد 
بها ههنا زيادة التقرب إلى الله بدوام التفكر في القبور وساكنيهاء وهذا داخل في حدّ البدعة على 
الرسم الثاني الذي تقدم في أول الكتاب. وبحث المصنف ‏ بحسب الأدلة التي ذكرها للبحث- إنما 
هو في أمر عادي لا يقصد به زيادة تقرب وتعّد! 
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والأكثرون على خلاف هذا. 


* وعليه نبني الكلام» فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بدّ في كل 
عاديٌ من شائبة التعبّد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي 
[عنه]!')؛ فهو المراد بالتعجُدي» وما عُرف معناه وعُقَلَتْ مصلحته”" أو مفسدثّه على 
التّمُصيل ؛ فهو المراد بالعادي» فالطّهاراتٌ والصَّلواتٌ والصَّيامٌ والحجٌ كلّها تعيدي» 
والبيع والشراء والنكاح والطلاق”" والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها 
بن الم ونع أنها تراه المع » لا بدّ فيها من التُعيْد إذ هي مقيّدة بأمور 
شرعيّة لا خير لكاتب قفا كانت التفناء أو يرا إل تدر التحدات 
إلزامء كما أن الاقتضاء ء إلزام - حسبما تقرّر برهانه في كتاب «الموافقات)!؟؟ -» وإذا 
كان كذّلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التُعبدء فإِنْ جاء الابتداع في الأمور 
العاديّة من ذلك الوجه؛ صم دخوله في العاديات كالعباديّات» وإلافلا. 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ويتبّن ذلك ببسط الأمغلة0©: 


فمما أتى به القرافي29: وضع المكوس في معاملات الناس» فلا يخلو هذا 
الوضع المحرّم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتاً ماء أو في حالة ما؛ لنيل 
حطام الدنياء على هيئة غصب الغاصبء» وسرقة السّارق» وقطع القاطع للطريق. . 
وما أشبه ذلك. أو يكون على صنل توقيعة طلق التاسى قير كالدّين 57 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «عقل معناه؛ وعرفت مصلحته؟. 

(9) في المطبوع و (ج): «والبيع والتكاح والشراء والطلاق». 

(4) انظره: (7/ 076 بتحقيقي) . 

(0) في المطبوع و (ج): «ويتبين ذلك بالأمثلة». 

(1) لعله سقط من هنا كلمة من جواز' أو: في مسألة». (ر)! 
وانظر في فرض المكوس: «الفروق» (5 / 27387» و انفائس الأصول؛ ( / ق )3١7‏ كلاهما 
للقرافي؛ و «المعيار المعرب» »)١١ / ١١(‏ و «فتاوى الشاطبي! 188-180)» وما سيأتي في 
التعليق على (7/ 79 ١73)؛‏ وما مضى .)515-371١1 /١(‏ 

(0) في المطبوع و (ر): «على الناس». 


والأمر المحتوه''' عليهم دائماًء أو في أوقات محدودة» وعلى كيفيات مضروبة» 
بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يُحْمَلُ عليه العامة» ويؤخذون به وتوجه على 
الممى: منه العقوبات”"©. كما فى ألخذ زكاة المواشى والحرث وما أشنبه ذلك. 


[فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية» إذا كان ظلماً وتعدياً من غير سبب 
ظاهرء ولا يقال في هذا : إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة]!" . 


وأما الثاني”''؛ فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائد» وإلزام للمكلّفين يضاهي 
إلزامهم الزكوات المفروضة”» والديات المضروبة» والغرامات المحكوم بها في 
أموال الغصّاب [و]المعتدين"''؛ بل صار في حقّهم كالعبادات المفروضة واللوازم 
المرمة :أن ها افيه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرحٌ 
مُسُتدرك» وَسَنك في آله لتُكليف مَهْيَعٌ . 


فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران: 
© نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها [كسائر أنواع الظلم . 


© ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت]”""2؛ كما 
يؤخذون بسائر التكاليف» فاجتمع فيها نهيان: نهِيٌ عن المعصية» ونه عن البدعة» 
وليس ذلك بموجود في البدع في القسم الأول» وإنما يوجد فيه النهي من جهة 


)١(‏ في (ج): «والأمر المحترم؟. 

() كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ : «العقوبة». 

) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «قأما الثاني». 

(6) في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة». 

(1) تحرفت في (ر) إلى : «المتعبدين»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (ج): «وليس ذلك موجود؛, وفي (ر) والمطبوع: «وليس ذلك موجوداً». 
(9) في المطبوع و(ج): ١به؛.‏ 


كونه”'2 تشريعاً موضوعاً على الناس أَمْرَ وُجُوب أو ندب» إذ ليس فيه جهة أخرى 
يكون بها معصية» بل نفس التشريع هو نفس الممنوع . 

وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح 
[بها]'" بطريق التوريث: هو من قبيل ما تقدم» فإنَّ جَعْلَ الجاهل”" في موضع 
العالم -حتى يصير مُفْتِياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرها محرم في الدين» وكون ذلك يُتّخْذ ديدناً حتى يصير الابن مستحقّاً لرتبة 
الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الورّاثة أو غير ذلك» بحيث 
يشيع هذا العمل ويطردء ويعدٌ”؟) الناس كالشّرع الذي لا يخالف: بدعة* بلا 
إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة» أو سبب 
البدعة؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بيّنه النبي ككلِكِ بقوله: «حتى إذا لم 
ببق غنالتم 4 لهذ الناتن رؤشاء جوالآء افسعاواء: فأهوا بجر عل + فَضَدوا 
وأضلوا"""'» وإنما ضلوا [وأضلوا]”"' لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم . 

وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه 
السلف؛ فقد تقدّم أن البدعة لا تُتصوّر هناء وذلك صحبح2"7؛ فإن تكلّف أحد فيها 
ذلك؛ فيبعد جدّاًء وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة 
على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد من الدين 


.»امهنوك١ في المطبوع و (ج):‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)»: وعلق (ر) بقوله: «أي: لا يصلح هنا». 

(9) في المخطوط: «الجهال». 

جع في المطبوع و (ج): 'ويرده». 

(0) قوله: «بدعة» هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال». (ر). قلت: بل الصواب أنه خبر: (فإن جعل 
الجاهل في. .). 

.)٠١9 /١( مضى تخريجه‎ )0( 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) كذا في (م)». وفي سائر النسخ: :وولاة الأمر). 

4 في (م): «وذلك وهو صحيح». 


الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو يكون ذلك هما يفك خاما بالأئمة دون 
غيرهم» كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي''' السلطان» أو يقول: إن 
الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق 
هذا القسم. 

[زخرفة المساجد. وتعليق الثريات لا يجوزء وإن قصد به تعظيم بيوت الله]: 


ويشبه على قرب: زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل 
ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات”" الخطيرة الأثمان» حتى يعد الإنفاق فى 
ذلك إنفاقاً فى سبيل الله . 


وكذلك إذا اعنّقّد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع 
الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً؛ فإنه”" ترفيع للإسلام 
بما لم يأذن الله به. 


ون فا كان القرافي”؟) عن 000 [رضي الله عن 000 من قبيل 
هذه الزخارف» بل من قبيل المعتاد في. اللباس والاحتفاظ”” فى السُجّاب» 


مخافة من انخراق خرق يتسع” فلا يرقع» هذا إن صح ما قالء. وإلا؛ فلا 


)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «لذوي». 

(1) هذا استخدام قديم لهذه الكلمة؛ ففي «لسان العرب» :)١١7 / ١5(‏ «الثريا من السرج على التشبيه 
بالثريا من النجوم». وهي ضرب من منائر (أسرجة) البلور وغيره» تعلّق بالسقف» وكانت توقد في 
الجوامع ؛ مثل ما ذكر المقري في «نفح الطيب؟ ١(‏ / 770 0771 774) أنها كانت توقد في جامع 

() في المطبوع و (ج): «بأنه؛ . 

(:) في «الفروق» (4 / 507). 

(5) انظر ‏ لزاماً ما مضى /١(‏ 816). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «والاحتياط». 

(4) في (م): «يتّبع»!! 
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يعوّل2'7 على نقل المؤرّخين ومن لا يعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا ينبني عليه 
حك 

وأما مسألة المناخل؛ فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يُلحقها أحد 
بالدين» ولا بتدبير الدّنيا بحيث لا ينفكٌ عنه كالتّشريع» فلا نطوّل به. 

وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فيتبين”"' مجال 
البدعة في العاديات من مجال غيرهاء وقد تقدم أيضاً فيها كلام؛ فراجعه إن احتجت 
إليه. 


* وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات 
على ما" أرين اتحقيقة؛ فنقول: إن مدار”*؟ تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة 
يمكن ردُّها إلى أصول ‏ هي كلها أو غالبها بدع » وهي: قلة العلم» وظهور 
الجهل» والشحء وقبض الأمانة» وتحليل الدماءء والزنى» والحريرء والغناء» 
والرباء والخمرء وكون المغئم دوّلاًء والزكاة مغرماًء وارتفاع الأصوات في 
المساجدء وتقديم الأحداث» ولعن آخر الأمة أولهاء وخروج الدّجالين» ومفارقة 
الجماعة . 

أما قلّة العلم وظهور الجهل؛ فبسبب التفقّه للدنيا»: وهذا إخبار بمقدمة 
نتيجثها"' الفتيا بغير علم ‏ حسبما جاء في الحديث الصحيح: «إن الله لا يقبض 
العلم.انتزاعاً ينتزعه من الناس. . .72" إلى آخره » وذلك أن الناس لا بِدّ لهم من 


)1١(‏ في (م): «فلا يعدل»!! 

(1) هذا يتطابق مع ما في «تهذيب الفروق» (4 / 7515)» وفي المطبوع و (ج): «وأحرى أن ينبني عليه 
حكم؛. وقال (ر): «لعل الأصل : «وأحرى ألا. . .». قلت: المثبت من (م). 

(1) في المطبوع و (ج): «فتبين». 

(4) في المطبوع و (ج): «مدارك»!! 

(6) قال (ر): «لعله: التفرغ للدنيا». 

)00( في المطبوع: «أنتجتها'. 

.)1١9 /١(هجيرخت سبق‎ . )0( 


احللف 


قائد يقودهم في الدين بخزائمهم'''» وإلا؛ وقع الهرْجٌء وفسد النظام» فيضطرون 
0 الرجوع''' إلى من انتصب لهم منصب الهداية» وهو الذي يسمونه عالماً؛ فلا بدَ 
أن يحملهم على رأيه في الدّين؛ لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصّراط 
المستقيم؛ كما أنه ضال عنهء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغير”" أصل من 
كتاب ولا سنةء ودلّ هذا لحل عل 141 زر النائن بط قل لماي . 
وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى من ليس بعالم» فيؤتى الناسٌ من 
قبله» وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسعٌ من هذا إن شاء الله . 


وأما الشخٌ؛ فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام» وذلك أن 
الناس يشحُون بأموالهم» فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم؛ كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس» ويليه أنواع 
القررض الخاارة ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط. كما قال 
[تعالى ](* : #وأن تَصِدَفا حي إن كُنْسّم تَعكمور رح # [البقرة : 1 وهذا 
كان شأن مَن تقدَّم من السلف الصالح. ثم نقص الإحسان بالوجتوه الأوَل: فتسامح 
الناس بالقرض» ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه» فيضطر 
المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ كالربا 
والسلف الذي يجر النفع» فيجعل بيعا في الظاهرء ويجري في الناس شرعا شائعاء 
ويّدين به العامة» وينصبون هذه المعاملات متاجرء وأصلها الشح بالأموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة» فإذا كان كذلك؛ فبالحريٌ أن يصير ذلك 
ابتداع”"' في الدين» وأن يُجَعَل من أشراط الساعة. 


)١(‏ كذا في (م). وفي سائر الأصول: «بجرائمهم»!! والصواب ما أثبتناه بالخاء المعجمة.» جمع 
(خزامى)؛ وهي ما يقاد به البعير» استعاره لقيادة الناس . 

(1) في المطبوع و (ج): «الخروج». 

(9) في (م): «لغير؟. 

هع في المطبوع و (ج): «قبيل» 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(7) في المطبوع و (ر): «فالحري أن يصير ذلك ابتداع»؛ وفي (ج): «فبالحري أن يصير ذلك ابتداع». ' 


حيكف 


فإن قيل: هذا انتجاعٌ من مكان بعيدء وتكلّف لا دليل عليه؛ فالجواب: أنه 


لولا و لك ذلك مفهوم من الشرع؛ لما قيل به؛ فقل روىق أحمد في (مسئده) من 
حديث ابن عمر [رضى الله عنهما]!''؛ قال: سمعت رسول الله [36خ]1"' يقول: (إذا 
ضّ الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعينة» واتَّبِعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد 


في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء؛ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم) ' 


الك 


زوواة أبوتدارة ايضاء وقال فيه: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 


: 5 0 4 )2( 5 
ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه” حتى ترجعوا إلى 
)00 
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ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وفي (م): «رضي الله عنه؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» (؟ / 758)»: وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر؛ (رقم 
57 والطبراني في «الكبير» (رقم .)١7087‏ والبيهقي في «الشعب» (4 / 2١7‏ 17 / رقم 
4 من طريق أبي بكر بن عياش » عن الأعمش» عن عطاء بن أبي عمرء عن ابن عمر مرفوعا. 
ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5" / -17١7‏ 207317 والزيلعي في «نصب الراية» (4 / 
7 ).؛ عن ابن القطان قوله في هذا الطريق ‏ وعزاه لأحمد في «الزهد؛ : «وهذا حديث صحيح» 
ورجاله ثقات». وانظر: #بيان الوهم والإيهام» (0 / 597-17954). 

وتعقب ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7 / )١9‏ ابن القطان بقوله: «قلتُ: وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأنَّ 
الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاء؛ وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاءً الخراساني» فيكون 
فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول؛ وهو 
المشهورا. . 

قلت : العجب من الحافظ ؛ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم :)87٠١‏ «رجاله ثقات»؛ وقد جعل 
الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه)ء 
ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية» ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضاً؟ 
كما قال أبو نعيم في «الحلية» (1/ 14*)! وفي آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى الطريق الاتي . 

في المطبوع و (ر): ١لا‏ ينتزعه؛. 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» 7 / 784 - 710 / رقم - 


45١ 


5" والدولابي في «الكنى والأسماء» (؟ / 50)» والبيهقي في «الكبرى» (5 / 227١7‏ وأبو 
نعيم في (الحلية» (0 / 5١8‏ -4١35)؛‏ وابن عدي في «الكامل؟ (5 / 44/4١)؛‏ من طريق إسحاق 
أبي عبدالرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده ضعيف . 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (5 / :)٠١ 7١7‏ افي إسناده إسحاق بن أسيد 
أبو عبدالرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً عطاء الخراساني» وفيه 
مقال؟. 

وتابع عطاءً الخراساني: فضالةٌ بن حصين عن أيوب عن نافع ؛ كما قال أبو نعيم في «الحلية» ( / 
4. ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في «الأفراد» ١(‏ / ١)؛‏ كما قال شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (رقم .)١١‏ 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عنه: «مضطرب الحديث». 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما أخرجه أحمد في (المسند! (؟ / 47 » 84) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر» وشهر حديثه 
حسن » ولا سيما في الشواهد. 

وما أخرجه أبو يعلى في «المسند؛ ٠١(‏ / 54 / رقم 05104). والطبراني في «الكبير» (رقم 
26» والروياني في «المسند؛ (رقم477١)»‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات؛ (ق 4// أ“ أو 
رقم 3١1‏ - المطبوع)» والبيهقي في «الشعب» (ا/ 55 / رقم 81/1 2)1١‏ وأبو نعيم في (الحلية» 
"١4-0 /1(‏ و"ا/ 78 -519)؛ من طريق ليث بن أبي سّليم» عن عبدالملك بن أبي 
سليمان؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمرء به» وبعضهم أسقط ابن أبي سليمان. 

وليث ضعيف . 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وإلى هذا أشار ابن القيم في «تهذيب السنن» (5 / 
#ادلاب 1414)+ فقال بعد أن مره تنش طرق ووحذايين أن للحليك املا واه محفرظ»: 
وانظر: (بيان الدليل» (ص .)1١5-١١8‏ 

والأثر الاتي عن علي يشهد لهذا المعنى ‏ كما قال المصنف -. 

وهذا الحديث ذكره المصنف في «الموافقات» (7/ ١١4‏ - بتحقيقي)» وعلّق عليه الشيخ محمد 
الخضر حسين بقوله: «قد وقع المسلمون في هذه العلل؛ حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه الله 
على رؤوس الأمم. وهو استيلاء العدو على أوطانهم» والقبض على زمام أمورهم؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم» ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب - 


درف 


فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس"''» فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون 


عن(" الشح بالأموال» وهو معقول في نفسه؛ فإن الرجل لا يتبايع أبداً هذا التبايع 


ويشهد لهذا المعنى: ما خرجه أبو داود أيضاً عن علي رضي الله عنه؛ قال: 


«سيأتي على الناس زمان عضوضء يعض الموسر على ما في يديه» ولم يؤمر 
بذلك» قال الله تعالى: [«اولا كَنسَوًا الْفَضْلَّ بَيَمَكمَ © [البقرة: 777]ء ويبايع 
المضطرون.ء وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمر قبل أن 
يدرك" . وخرجه أيفا احمدين ثبل وسعية بخ متضور: 


000( 
00 
فرق 


وحقهم المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تفمرٌ: 

شعور فعلم فاتحاد فقوة فعزم فإقدام قإحرز امال" 

في (ج): «بضحة التأس». 

في المطبوع : «عند»!! 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع؛ باب في بيع المضطر»؛ رقم 7787): حدثنا محمد بن 
عيسى» ثنا هشيم» أخبرنا صالح بن عامر ‏ كذا قال محمد _؛ حدثنا شيخ من بني تميم؛ عن علي» 

به. 

وقوله: «ابن عامر»؛ خطأء وهو نكرةء بل لا وجود لهء قاله الذهبي في «الميزان» (؟ / 510)؟ قفي 
هامش نسخة خطية منه بخط ابن حجر ما نصه: «صوابه: صالح أبو عامرء وهو أبو عامر الخزازء 

وقد رواه سعيد بن منصور في «السئن» عن هشيم عن صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزاز؛ وقد 
أوضحته في «مختصر التهذيب»». كذا في هامش «سنن أبي داود؛ (5 / 170 ط عوامة). 

قلت: قال المزي في «تهذيب الكمال» :)5١ / ١7(‏ «والصواب إن شاء الله: عن صالح عن عامر 
(!!)» وهو صالح بن صالح بن حي» أو صالح بن رستم أبو عامر الخزّازء وعامر هو الشعبي» والله 
أعلم). 

وتعقبه ابن حجر في «التهذيب» (5 / 40) فقال نحو ما نقلناه عنه انفاًء وأيّده برواية أحمد وسعيد 
وقال: «فليس قي الإسناد إلا إبدال (أبو) ب (ابن) حسبء, ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من 
الوجوه). 

ورواه أحمد :)١١6 /١(‏ ثنا هشيم» أخبرني أبو عامر المزني» عن شيخ من بني تميم» به. 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (؟ / 4455 / رقم 751705) من طريق يزيد بن هارون» والخرائطي 
في «مساوىء الأخلاق؛ (رقم 707) من طريق الوليد بن صالحء كلاهما عن هشيم»؛ عن صالح بن - 


رض 


وخرج سعيد عن حذيفة في معنى الحديث أنه كَكةٍ قال: إن بعد زمانكم هذا 
زماناً عضوضاًء يعض الموسرٌ على ما في يديه ولم يؤمر بذلك؛» قال الله تعالى :]277 
« وآ أنتقشر ين نَع مَهُوَ سم وَهْرٌ حَرُ ألزقيت؟ [سبأ: 14]؛ وينهد شرار خلق 
الله» يبايعرن كل مضطرء ألا إن بِيمَ المضطر حرام» المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 


ولا يخونه» إن كان عندك خير؛ فَعُدْ به على أخيك؛ ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه)' . 


الى 


رستمء بهء ولم يذكرا فيه شيئاً عن البيع . 
وأخرجه سعيد بن منصور ‏ كما قال ابن حجر في «التهذيب» (5 / 45)؛ وابن تيمية في «بيان 
الدليل؛ 2١117‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ :07٠١ / ١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
:»)١7 / (‏ وابن حزم في «المحلى؛ (9 / )3١‏ -: نا هشيم» عن صالح بن رستم» بطوله؛ وفيه 
زيادة بعد ذكر الآية: «وتنهد الأشرارء ويستذل الأخيارء ويبايع المضطرون. . .». 
وإسناده ضعيف ؛ لجهالة الشيخ التميمي. 
قال ابن تيمية في «بيان الدليل؛ (ص :)١١8‏ وهذا وإن كان في رواته جهالة؛ فله شاهد من وجه 
آخرءء وذكر حديث حذيفة الاتي. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور؛ :07٠١ / ١(‏ «وأخرجه ابن مردويه من وجه اخخر عن علي 
مرفوعا». 
قلت: ظفرتٌ به عن جماعة مجاهيل» رواه الشيعة الذين يسندون. ولكنها لا تسمن ولا تغني من 
جم . 
انظر: «الكافي» (5 / 7٠١١‏ / رقم 18). و «البرهان في تفسير القران» للبحراني 05٠0 / ١(‏ ط 
مؤسسة الأعلمي). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوعء والمثبت من(م). 

(5) رواه سعيد بن منصور؛ قال: ثنا هشيم؛ عن كوثر بن حكيم. عن مكحول؛ قال: بلغني عن 
حذيفة. . . وذكره. قاله ابن تيمية في «بيان الدليل» .)١١(‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (7 / 77) له قال: «وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن 
مردويه بسند ضعيف عن حذيفة . . .1) وذكره. 
وهو في «مسند أبي يعلى؟ ‏ رواية ابن المقرىء وليس في رواية ابن حمدان المطبوعة ‏ وسنده: 
حدثنا روح بن حاتم» ثنا هشيم. . . مثل إسناد سعيد» نقله ابن حجر في «المطالب العالية» ١(‏ / 
١‏ رقم 9849 _ط الوطن» و”/ 75١6‏ / رقم 17١١-ط‏ قرطبة). 
ولم أظفر به في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ فهو ساقط من الأصول الخطية» ولم ينقله محققه ‏ كعادته - 
من «الدر» وغيره. 2 
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وهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وإن كانت أسانيدها ليست هناك _؛ [فهى]7"' مما 


يعضِدٌ بعضه بعضاًء وهو خبر حقٌ في نفسه» يشهد له الواقع . 


قال بعضهه'"': «عامة العيئة إنما تقعٌ من رجلٍ قط" إلى :تفقة رشن عليه 


الموسر بالقرض؛ إلا أن يُربحَةٌ في المئة ما أحب» فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك )؛ ففسر بيع المضطر ببيع العينة» وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى 
أجل حسبما هو مبسوط في الفقهيات ؛ فقد صار الشح إذن سبباً في دخول هذه 
المفاسد في البيوع . 
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فإن قيل: كلامنا في البدعة [لا]1*' في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء بيوع 


وإسناده ضعيف جداً. 

كوثر بن حكيم ضعَفه أبو زرعة؛ وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: أحاديئه بواطيل ليست 
بشيء» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 

ومكحول لم يدرك حذيفة. 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)١١9- 1١١8‏ اوهذا الإسنادء وإن لم تجب به حجة؛ فهو 
يعضد الأول (أي: حديث علي السابق)؛ مع أنه خبر صدق. بل هو من دلائل النبوة». وكلام 
المصنف هذا مأخوذ منه في هذا الموطن ومن موطن آخر (ص »223١694-1١8‏ بدليل أن النقل الاتي 
منه. ولم أظفر للمصنف بنقد حديثي من عنده ‏ وإنما هو مأخوذ من غيره ‏ في كتابنا هذا وفي 
«الموافقات»؛ فتعليق الأخ سليم حفظه الله على كلام المصنف الاتي: «وهذه الأحاديث 
الثلاثة. . 2٠‏ بقوله: «قلت: هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحديث»! ليس بصحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

هو شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه في «بيان الدليل» (ص .)١١5‏ 

كذا في (م) و «بيان الدليل»؛ وفي (ج) والمطبوع: «يضطر». 

بعدها في «بيان الدليل» (ص )١١59‏ ما نصه: «ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته 
بنسيئة؛ لتلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر؛. 

قلت: وهذا مع ما سبق من كلام للمصنف؛ ينبغي أن لا يهمل عند الحديث على (البنوك 
الإسلامية)؛ فليست العبرة أن نتوصل إلى (الحل) على أيّ وجه ولو كان يعارض المقاصد 
الشرعية!! وانظر ‏ لزاماً -: «الموافقاث» للمصنف (0 / 22٠١‏ وتعليقي عليه. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


ع 


فاسدة» فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . 
فالجواب: أن مدخل البدعة ها هنا: من باب الاحتيال الذي أجازه بعض 
الناس؟ فقد عدّه العلماء من البدع المحدثات . 


[كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل]: 
حتى قال ابن المبارك في كتاب وُضِمّ في الحيل: من وضع هذا [الكتاب]1"'؛ 
فهو كافر» ومن سمع به فرضي به فهو كافرء ومن حمله من كورة إلى كورة فهو 


كافر» ومن كان عنده فرضي به؛ فهو كافر”©. وذلك لأنه وضع فيه احتيالات”" 


بأشياء منكرة» حتى احتال على فراق الزوجة زوجّها بأن ترتدٌ. 

وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبدالملك : إن ابن المبارك قال في 
قصة بنت”) أبي رَوْح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في أيام أبي غسان» فذكر شيك 
ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام» ومّن كان أمر بهذا؛ فهو 
كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به» أو صوّبه”' ولم يأمر به؛ 
[فهو]"' كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان [كان]”"' يحسن مثل هذاء حتى 
جاء هؤلاء» [فأفادها منهم» فأشاعها حينئذء أو كان يحسنها”؛ ولم يجد من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) نقله المصنف عن ابن تيمية في ابيان الدليل» (ص .)١85‏ 
وانظر: "إعلام الموقعين») ( / ١65‏ 56٠١ء‏ الء هلا١‏ -178١)ء‏ و (إغاثة اللهفان» ١(‏ / 
0١‏ 3017). و «طبقات الحنابلة؛ 1١4 / ١(‏ - ترجمة عبدالخالق بن منصور)» وكتابي «كتب حذر 
منها العلماء» .)١81- 1١1/9 /١(‏ 

() في المطبوع و (ج): «وذْلك أنه وقع فيه الاحتيالات». 

0( في (م): «(ابن؟. 

(0) في مطبوع «بيان الدليل»: «هويه؟. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل؟. 

(6) في (ج) والمطبوع: «وكان يحسنها»! والسياق غير مستقيم» ولذا كتب (ر): العل الأصل : ولو كان 
يحسنها لم يجد. . . إلخ»!! والتصويب من «بيان الدليل؟ لابن تيمية» ومنه ينقل المصنف . 


احرف 


000 


يمضيها فيهم» حتى جاء هؤلاء 

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله؛ ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا 
للحرام حتى يصير حلالاً» وللواجب حتى يصير”" غير واجبء وما أشبه ذلك من 
الأمور الخارجة عن نظام الدين؛ كما أجازوا نكاح المحلّل» وهو احتيال على رد 
البطلقة قلاناً لمن طلقياء واجازوا إنقاط فوشن الركاةبالهية السيهفارة .<. وافناء 


تتضمّن ابتداعاً كما تتضكّن معاصي جملة". 

وأما قبض الأمانة ؛ فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل النفاق» 
ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعاً وحكيت عن قوم ممَّن ينتمي إلى 
العلم» كما حكيت عن كثير من الأمراء؛ فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في 
بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداء فأخْفَزه لتظهر"' صحتهء فإن 
بيه الثوب بمئة وخمسين إلى أجل”"": لكنهما أظهرا وساطة الثوبء وأنه هو المبيع 
والمشترئ» وليس كذلك؛ بدليل الواقع . 


وكالذي”"' يهبماله عند رأس الحول؟ قائلاً بلسان خاله أو:مقاله: أنا غير 


(1) في مطبوع «بيان الدليل؛ (ص :)١184‏ «وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق عن عبدالملك. 22١.‏ 
وذكره. 
قلت: قوله «شقيق» خطأء صوابه: «سفيان؛؛ وهو في نسخةء ووضعها المحقق في الهامش!! 
ترجمته في: «الجرح والتعديل» (5 / )7٠0‏ » وهو مروزيء كان صاحباً لابن المبارك . وما بين 
المعقوفتين سقط من (م) . 

(0) في المطبوع و (ج): «يكون». 

(9) في المطبوع و (ج): «المذكورة». 

(4) في المطبوع و (ج): «وأنها». 

(0) قوله: ١جملة؛‏ الأظهر أن يقال: ١جمة».‏ (ر). 

(1) في (ج): «ليظهر) . 

0) أين خبر «إن»؟ (ر) . 

(4) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 


محتاج إلى هذا المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبه؛ فإذا جاء الحول الآخر؛ قال 
الموهوب له''' للواهب مثل المقالة الأولى» والجميع في [الحالين ‏ بل في 
الحولين ‏ فى تصريف المال سواءء أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله 
الله يما ين العد زريهة فالمل يغادني1"اخيانة. 


ومن ذلك أن عضن الناس كان يد “الوينة ويروفن الكدتة ومعنى الزينة 
التدليس بالعيوب» وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. 

وأيضاً؛ فإن كثيراً من الأمراء [يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم]' 
اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين» ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم 
المأخوذة عنوة من الكفارء فيجعلونها في بيت المال» ويحْرمُون الغانمين''2 
حظوظهم منها؛ تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة ها هنا ظاهر. 
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وقد تقدّم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب 
هذ 

ويدخل تحت هذا النمط: كؤن الغنائم تصير دوّلاً» وقوله: «سترون بعدي 
أثرة وأموراً تنكرونها». ثم قال: «أدُوا إليهم حقّهِمء وسلوا الله حقّكه»". 

وأماتحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر”*"؛ فخرّج أبو داود 


)1١(‏ في (ج): «قال المهاب له». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ج): (بخلافه». 

(:) في المطبوع و (ج): ايحقر». 

(6) في المطبوع و (ر): «يجتاحون أموال الناس»؛ والصواب ما أثبتناه من (م)» واحتجان المال: 
الإصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منه. واحتجان مال غيرك: اقتطاعه وسرقته»؛ كما في «لسان 
العرب» لابن منظور ١٠١9 / ١(‏ _-ط دار الفكر) . 

(5) في (ج): «الغنائم»؛ وقال في الهامش : «لعله الغانمين»» وبعدها في المطبوع و (ر) زيادة: ١من».‏ 

0) سبق تخريجه (1015/7). 

(4) في المطبوع و (ج): «الدماء والربا والحرير والغناء والخمر». 


0 


وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري [رضي الله عنه]''2؛ أنه سمع رسول الله 
[يقول"©: اليشرينٌ ناس من أمتي الخمر يسكُونها يغير اسمها. 

زاد ابن ماجه: «يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم 
الأرض» ويجعل منهم القردة وال 0 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «ربما سقط من هنا كلمة: يقول». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8 / 01١7‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9 / /01) -؛ 
وابن وهب في «الموطأ» (ص 737). وأبو داود في «السنن» (كتاب الأشربة» باب في الدذاذي - وهو 
حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر-» 7/ 7374/ رقم 7744): وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الفتن؛ باب العقوبات» 7/ ١*7‏ / رقم ١407)؛:‏ وأحمد في «المسند» (0 / 457)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير؛ ٠٠6 / ١(‏ ولا/ 577).: وابن حبان في «الصحيح» /١6١ /١5(‏ رقم 1792/8 
«الإحسان»)؛ والطبراني في «الكبير» (رقم »)74١14‏ وابن الأعرابي في ١معجمها‏ (رقم 15145)» 
والمحاملي في «أماليه؛ (رقم 5١‏ رواية ابن البيع)» وأبو يعقوب النيسابوري في «المناهي في 
عقوبات المعاصي» (ق 7١4‏ / ب).؛ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص »)١١7- 1١١50‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (8 / 590 و١٠‏ / )171١‏ و (الاداب» (رقم 477): وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١40/70‏ -ط دار الفكر)؛ والذهبي في «السير» :)71١ /7١(‏ وابن حجر في «التغليق» (05 / ٠١‏ 
١1)؛‏ من طرق عن معاوية بن صالح. عن حاتم بن حُريث؛ عن مالك بن أبي مريم؛ عن 
عبدالرحمن بن غنم؛ عن أبي مالك الأشعري, به. 
وإسناده ضعيف» رجاله ثقات؛ غير مالك بن أبي مريم؛ لم يرو عنه غير ابن خريث» ولم يوثقه غير 
ابن حبان على قاعدته المشهورة. قال ابن حزم: ١لا‏ يُدرى من هو)ء وقال الذهبي: «لا يُعرف). 
ولأوّله شواهد عديدة؛ منها حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيح . 
أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء 51/ /١١717‏ رقم 
665 وأحمد (5 / 40314 والبزار (؟ / ق 050. 08)» وابن أبي شيبة (ق / 9 / أ). 
والشاشي (رقم )١1708‏ في «مسانيدهم»» وابن أبي الدنيا في «ذم المسكرا (رقم 4)؛ عن بلال بن 
يحيى العبسي؛ عن أبي بكر بن حفصء عن ابن محيريز» عن ثابت بن السمط» عن عبادة مرفوعاً 
بلفظ : «. . . باسم يسمونها إياه» . 
وإسناده جيد. رجاله رجال الشيخين؟؛ غير بلال بن يحيى . 
قال ابن معين: «ليس به بأس»», ووثقه ابن حبان. 
وتابعه شعبة» ولكنه أبهم الصحابي. وذلك لا يضرء وأسقط (ثابت بن السمط). - 


0 


وخرجه البخاري عن أبى عامر أو أبى مالك الأشعري» قال فيه: «ليكونن من 


جنب علم» تروح عليهم سارحة لهمء يأتيهم رجل لحاجةء فيقولون: ارجع إلينا 
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فيبيتهم الله ويضع العَلّم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة7 . 


أأخرجه الطيالسي (087)» وأحمد في «المسند؛ (5 / 3537). والنسائي (8/ 71-5717)؛ بإسناد 
ود 

وللحديث شواهد من حديث عائشة. وأبي أمامة الباهلي؛ وابن عمر» وابن عباس » وغيرهم رضي 
الله عنهم. انظر: (السلسلة الصحيحة» (رقم 40). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

الرواية المشهورة بمهملتين» وسيأتي ذكر «الخز»؛ وتفسيره في حديث آخر. (ر). 

أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمهء 90١ /١٠١‏ / رقم 0040)؛ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد؛ عن ابن جابرء 
عن عطية بن قيس» عن عبدالرحمن بن عَنْمِ ٠‏ عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. به. 

وقد وصله أيضاً جماعة ؛ منهم : ابن حبان في «الصحيح» ١5(‏ / 195 / رقم 5104 «الإحسان)»), 
والطبراني في «الكبير؛ (رقم 71411) و «مسند الشاميين» (رقم  )088‏ ومن طريقه الضياء في 
(«موافقات هشام بن عمار) (ق 7ا”) -. ودعلج في «مسند المقلين» (رقم )» والبرقاني في 
«صحيحه») ‏ كما في انصب الراية» (؟ / )١‏ و ابيان الدليل» (ص 78) » والحسن بن سفيان في 
المسنده؟؛ وأبو أحمد الحاكمء وأبو نعيم في ١المستخرج‏ على الصحيح». وأبو بكر الإسماعيلي في 
«المستخرج» ‏ كما في «تهذيب السنن' (5 / )31١‏ و «تغليق التعليق» (5 / )١4‏ -» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (51/ ١89-1488‏ - ط دار الفكر)» وابن الدبيئي في «تاريخه؛» ‏ كما في «السير» 
/ 1) -» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 717 و١٠3/ »)57١‏ والذهبي في «السير؛ (١5؟‏ / 
7354 / "9). وفي «تذكرة الحفاظ» (5 / ,4)١7177‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ١837/0(‏ - 
ط الرسالة الثانية)؛ وابن حجر في "تغليق التعليق» (0 / .)١5-1١1/‏ 

وهو حديث صحيح . 

وانظر: ١عمدة‏ القاري» (؟١‏ / 78١)؛‏ و «فتح الباري» ٠١(‏ / 07).» و «الاستقامة» لابن تيمية ١(‏ 
/ 5579ل و١مجموع‏ فتاويه؛ ١١(‏ / 2)015 و ١تهذيب‏ سنن أبي داود» (5 / ,)97١‏ 
و ١إغاثة‏ اللهفان» 2)١98 / ١(‏ و امعرفة أنواع علوم الحديث» (ص ١5)؛‏ ففيها تصحيح الحديث» 
ورد على من ضعفه» و «السلسلة الصحيحة' (رقم 2»)9١‏ و «تحريم الات الطرب» (ص 5٠‏ وما 
بعد) 


وفي «سئن أبي داود»: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. .»؛ 
فى ف ادر : ال ساد خف اا ا ) 
وقال في آخره: «يمسخ منهم آخرين قردة وخخنازير إلى يوم القيامة»"''. 


والخز”'" هنا: نوع من الحرير» ليس الخز المأذون فيهاء المنسوج من حرير 
ا 


وقوله في الحديث: «ولينزلن”" أقوام»؛ يعني - والله أعلم - من هؤلاء 
المستحلين» والمعنى: أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب عَلّم - وهو 
اللجباين فبواعدهم رجلٌ إلى الغد» فييتهم الله وهو أخذ العذاب ليلاً - ويمسخ 
منهم آخرين؛ كما في حديث أبي داود» وكما؟؟ في الحديث [قبل]1*. حيث قال: 
«يخسف الله بهم. الأرض» ويمسخ منهم قندةوعنائير ركان لمق عن" هو 
التببيت المذكور في الآخر””) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب اللباس» باب ما جاء في الخزء 5 / 55 / رقم 5079): ثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» ثنا بشر بن بكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس؛ 
قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري؛ قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك» به. 
وهذا إسناد صحيح متصل» قاله ابن القيم في «إغائة اللهفان» .)51١ / ١(‏ 
ووافقه شيخنا الألباني في «تحريم الات الطرب» (ص 47). 
وتوبع عبدالوهاب» تابعه ائنان من الثقات» هما: 
الأول: عبدالرحمن بن إبراهيم (دُحيم)» أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح' 
كما في ١الفتح» ١٠١(‏ / 05) و «التغليق» (0 / »-)١9‏ ومن طريقه البيهقي (” / 1 . 
الاخر: عيسى بن أحمد العسقلاني » أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١89/571‏ -ط دار الفكر) . 
(1) ومنهم من رجح فيه «الحر»؛ بالحاء والراء المهملتين. 
انظر: «تحفة المحتاج» (1/ 84؟) لابن الملقن» و «نصب الراية» (5 / .)77١‏ 
() في (م): الينزلنٌ؟. 
(4) في المطبوع و (ر): «كما». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وتصحف في المخطوط إلى: «قيل»؛ ويشير إلى 
ماتقدم (419/1). 
(1) في المطبوع و (ج): ذها هنا». 
(0) مامضى نقله المصنف من «بيان الدليل» (ص 45) بتصرف يسير. 


إخرف 


وهذا نض في أن هؤلاء الذين استحلُوا هذه المحارم كانوا متأوّلِين فيهاء حيث 
زعموا [أن]'' الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وأنما له اسم آخر: إما النبيذ أو 
غيره» وأنما الخمر عصير العنب الئّيءء وهذا رأي طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن 
كل مسكر خمر”". 


قال بعضهم'": «وإنما أتى على هؤلاء» حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه 
من انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته». قال: «وهذه بعينها 
شبهة اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَمْلِهء واستحلال]!؟2 أخذ الحيتان يوم 
الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث 
قالوا: ليس هذا بصيد ولاعمل [في]1" يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشحو”©. 


بن "الذي سقس التفهمد زاعماً أنه لبس خمراً -مع علمه بأن معناه معنى 
الخمرء» ومقصوده مقصود الخمر_ أَفْسَدٌ تأويلا» من جهة أن [الخمر اسم لكل 
شراب أسكر» كما دلت عليه النصوص» ومن جهة أن]2»0 أهل الكوفة من أكثر 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(1) يشير إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خخمر وأن كل خمر 
حرامء 7/ 19817 / رقم )73٠١7‏ عن جابر مرفوعاً: اكل مسكر حرام». 
وأخرج برقم )73٠١7(‏ عن ابن عمر مرفوعاً: #كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام؟. 
وأخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» 4١ /٠١‏ / رقم 0086), 
ومسلم في «صحيحه' (كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ ‏ / 
6 / رقم ١١٠3)؛‏ عن عائشة قالت: سُئل رسول الله كِ عن البنّع؟ فقال: «كل شراب أسكر؛ 
فهو حرام». وما مضى من قوله: «وهذا نص. . . إلخ» منقول من «بيان الدليل» (ص 97) . 

(1) هو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وكلامه في «بيان الدليل» (ص 907 -948, .)1١١-1٠١‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «بيان الدليل». 

ليق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو في «بيان الدليل» . 

(1) في المطبوع و (ر): الباستباحة الشح»؛ ولذا علق (ر) بقوله: «كذا!! ولعله «السبت»؛ والعبارة كلها 
مضطربة؛ ليست سالمة من التحريف». 
قلت: الصواب ما أثبتناه؛ وهي سليمة من التحريف, والحمد لله. 

(0) مابين المعقوفتين من «بيان الدليل» فقط . 


7 


الناس قياساًء فلئن كان من القياس ما هو حق؛ فإن قياس الخمر المنبوذة على 
الخمر المعصورة”"' من القياس في معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق1"': وهو 
من القياس الجلي؛ إذ ليس بينهما من الفرق ما يُتَوهّم أنه مؤثر في التحريم . 


ناذا كاك لوذه المتكرزرووت التدديكة نهنا سريوا الشمر "يؤل لها .لما 
ظنوا أن المحرّم مجرّد ما وقع عليه اللفظء وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 
عصير العنب التيىء؟ فشبهتهم فى استحلال الحرير والمعازف أظهر؛ فإنه [قد]1) 


2 


أبيح الغري اللنماة مك29 وللوكال9 اف يتل الأغوال" اي فكذلك العناء 
والدّثُ قد أببح في العرس ونحو'"”» وأبيح منه الحُداء وغيره"» وليس في هذا 


)١(‏ كذافي (م) و «بيان الدليل»»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «العصيرة». 

(؟) مابين المعقوفتين من «بيان الدليل» فقط. 

() في المطبوع و (ر): «بأنه أبيح»!! وما بين المعقوفتين سقط من (ج)»؛ والمثبت من (م) و «بيان 
الدليل» 

(4) لاخلاف بين العلماء في جواز لبس الحرير للنساء؛ إلا ما حكي عن عبدالله بن الزبير. 
انظر: «شرح معاني الاثار» (5 / 144)» و «شرح النووي على صحيح مسلم» (5/ 37؛ 44). 

(5) في (م): «وللنساء»! 

(1) مثل: لبسه لحكة أو مرض أو قمل . وأجاز بعضهم لبسه للرجال في الحروب . 
انظر: «فتح الباري» (7 / 20/4 و «عمدة القاري» /1١5(‏ 935١)؛‏ و «شرح النووي على صحيح 
مسلم» ١5(‏ / 07 - "5)ء و «المنتقى» (1/ 7077) للباجي, و «البناية» (9 / 2515)» و (المغني) 
60/0 

(1) يدل عليه: ما أخرجه البخاري (159) عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله كَل وعندي 
جاريتان» تغتّيان بغناء بعَاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجههء ودخل أبو بكر فانتهرني» 
وقال: مزّمارة الشيطان عند النبي كَلل؟! فأقبل عليه رسول الله كك فقال: «دعهما». وفي رواية 
عنده أيضاً (رقم 441) فيها: «وعندها جاريتان في أيام منى, تدقفان وتضربانء والنبي كك مغل 
بثوبه»» وفي آخرها: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد». وهو في #صحيح مسلم) (843). 

63 يدلل عليه أحاديث كثيرة» وبوّب البخاري في «صحيحه؛ في (كتاب الأدب؛ باب ما يجوز من الشعر 
والرّجز والحُدَاء وما يُكره منه)؛ وأخرج برقم (1149) منه حديث أنس: «ويحك يا أنْجَشَةُ؛ رُويْدَك 
سَؤْقاً بالقوارير»؛ وكان الحادي بهم. وانظره في : «صحيح مسلم» (رقم 77377 . 


إرفرة 


النوع من دلائل التحريم ما في الخمرء فظهر [بهذا] أن القوم الذين'' يخسف بهم 
[ويمسخون7": إنما يفعل"" ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلُوا به 
المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه 
الأشياء؛ . 


وقد خرّج ابن بطة عن الأوزاعي: أن” النبي يك قال: «يأني على الناس زمان 
يستحلون [فيه]”' الربا بالبيع»”"2. قال بعضهم”": يعني : العينة . 


وروي في استحلال الرت 9 عيوريت رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن 
النبي كلِِ؛ قال: «أول دينكم نبوّةٌ ورحمة [ثم مُلكٌ ورحمة]”""؛ ثم مُلك وجبرية» 
ثم ملك عضوضء» يُسْتحل فيه الحرٌ والحرير"''2. يريد استحلال الفروج 


)١(‏ كذافي (م) و«ييان الدليل»؛ وفي المطبوع و (ج): «فظهر ذم الذين»» وما بين المعقوفتين من «بيان 
الدليل» فقط. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) كذا في (م) و «بيان الدليل»؛ وفي المطبوع و (ج): «إنما فعل». 

(4) في (م): اعن). 

(©) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرجه ابن بطة ‏ وعزاه له ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص 2-3٠١7‏ والخطابي في «غريب 
الحديث» :)3١8 / ١(‏ ثنا عبدالعزيز بن محمد المسْكيٌ» نا ابن الجنيد؛ نا سُويده عن ابن 
المبارك؛ عن الأوزاعي رفعه. 
وإسناده ضعيف ؛ لأنه معضل . 
الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله . 

10 هوابن تيمية؛ وكلامه في: «بيان الدليل» (ص .)٠١7‏ 

(6) في (ج) والمطبوع: «الرباء؛ وهو خطأء والتصويب من (م) و «بيان الدليل» (ص .)٠١”‏ 

)0( ما بين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل» ومصادر التخريج» وسقط من (ج) والمطبوع. 

237177 رقم‎ / 94-44 / ١( أخرجه الدارمي في السنن' (7 / 4») ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
١77 / 7( من حديث أبي عبيدة؛ والطيالسي (رقم 774)؛ ومن طريقه أبو يعلى في «المسند»‎ 
/ /( رقم 577 و١7 / رقم 41)» والبيهقي في «السئن'‎ / ١( رقم 877)» والطبراني في «الكبير؛‎ / 
- رقم 0715) من حديث معاذ وأبي‎ /١17-1١7/5( و «الشعب»‎ "4٠ / ”( و «الدلائل»‎ .)64 
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[من]'' الحرام» والحر - بكسر الحاء المهملة والراء المخففة'"-: الفرج. 


0 


قالو0": «ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح”'' المحلّل 


الزنى الصريح» ولم يرد بالاستحلال مجرّد الفعل» فإن هذا لم يزل موجود 


1 في 


الناس» ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً» 
والواقع كذلك؛ فإن هذا المُلك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في 
أواخر عصر التابعين» وفي'") تلك الأزمان صار في القن الأمر من يفتي بنكاح 


المحلل ونحوه» ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


)000( 
0( 
فر 
لق 
)0( 
)00 
0 
0 


فى 


١ 
يؤيد ذلك: املك 0 حديث ابن مسعود [رضى الله ع ]لة) المشهور: أن‎ 


عبيدة: وأحمد (5 / “777): ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم 4 17) من حديث حذيفة» والحربي 
كما قال ابن تيمية في «بيان الدليل»  )١١7(‏ من حديث أبي ثتعلبة؛ جميعهم رفعوه بألفاظ مقاربة . 
وأخرجه نُعيم (رقم 777) موقوفاً على عمرء و (رقم 27717 118) من قول كعب» و (رقم 514) 
من مذاكرة أبي عبيدة وبشير بن سعيدء والداني في «الفتن» (رقم 4 77) عن عبدالرحمن بن سابط 
رسا 

وفي أسانيدها مقال» ولها شاهد صحيح من حديث حذيفة. 

انظره في : «السلسلة الصحيحة» (رقم 5). وانظر: «اضعيف الجامع» (رقم 191/8). 

وفي (ج) والمطبوع: «الحرير والحر»! والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع؛ وهو في (م) و «بيان الدليل1. 

في (م): (الخفيفة». 

الكلام الاتي - وكذا السابق ‏ لابن تيمية في «بيان الدليل» (ص .)1١9- ١١4‏ 

في مطبوع «بيان الدليل»: «نكاح استحلال»!! 

في المطبوع و (ج): «معمولاً»: والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

في المطبوع و (ر): «في»» والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

في المطبوع و (ر): «أولي؛!! والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

في المطبوع و (ر): «ويؤيّد ذلك أنه؛» والصواب ما أثبتناه. وهو الموافق لما في (م) و «بيان 
الدليل؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


وف 


رسول الله يفْهِ لعن أكل الربا [وموكله]''' وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلّل له"©. 


وروكقك أحمد عن ابن مسعود [رضى الله ]20 عن النبى كله ؛ قال : «ما 


ظهر في قوم الربا [والزنى]؟؛ إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله)©. 


(000 
00 


002 
لق 
)0 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
أخرج مسلم في «الصحيح؟ (كتاب المساقاة؛ باب لعن آكل الربا وموكلهء رقم )١10410‏ عن ابن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله كٍ اكل الربا وموكله. قال: قلت علقمة (تابعي الحديث) -: 
وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا؛. 

وصح من حديثه لعن المحثّل والمحلّل له. 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (؟ / 195). وأبو داود في «السئن» (؟ / 2777). وابن ماجه في 
«السئن» ١(‏ / 42557 والنسائي في «المجتبى» (7 / :)١44‏ وأحمد في «المسند؛ »)45٠ / ١(‏ 
والدارمي في «السئن» (5 / 545)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / 35945)» وعبدالرزاق في 
«المصنف» (5 / 2)519 والدارقطني في «السنئن» (5 / :»)50١‏ والحاكم في «المستدرك» (؟ / 
»2 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7 / 177١7)؛‏ من حديث ابن مسعود: لعن المحلل والمحلل 
له. 

وقال الذهببي في «الكبائر؛ (ص ١١7‏ بتحقيقنا) ‏ بعد أن أورد حديث : «لعن الله المحلل والمحلل 
له قال : «جاء ذلك من وجهين جيدين عنه كلا , 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ( / :)17١‏ (صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط 
البخاري». 

وانظر غير مأمور: «الاقتراح» :»)1١1/(‏ و (تحفة المحتاج» (؟ / 917/7) . 

وأما الكاتب والشاهدان؛ فقد أخرج مسلم )١1598(‏ عن جابر؛ قال: «لعن رسول الله يك اكل الرباء 
ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديه». وقال: «هم سواء». 

وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» جملة من الأحاديث في الباب» وخرجتها في التعليق عليه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

رواه أحمد ١(‏ / 407): ثنا حجاجء أنبأنا شريك»؛ عن سماك. عن عبدالله بن عبدالله بن مسعودء 
عن أبيه. عن النبي ككلِ؛ قال: «لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر 
في قوم. . .» إلخ. 

وهكذا أورده ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص )٠١© ٠١5‏ لنقله عن «المسند» دون واسطة؛ أما- 


”ع 


فهذا يشعر بأن التحليل من الزنى» كما يشعر بأن”'' العينة من الربا. 


وقد جاء عن ابن عباس [رضي الله عنهما]!'' موقوفاً ومرفوعاً؛ قال: «يأني 


على الناس زمان تستحل”" فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر 
بأسماء يسمونها بهاء والسّحتٌ بالهدية» والقتلّ بالرهبة» والزنى بالتكاح» والربا 


بالبيع»!؟". 


000( 
0( 
فرق 
فق 


المصنف؛ فرأى أن أول هذا الحديث يغني عنه ما تقدم سابقاً» فحذفه. 

وأخرجه أبو يعلى )548١(‏ وعنه ابن حبان )54٠١(‏ من طريق شريك» به. 

وشريك بن عبدالله النخعي سيىء الحفظ . 

وسماك بن حرب صدوق روى له مسلم» وجوّد المنذري في «الترغيب» (7/ 378) والهيئمي في 
«المجمع» (5 / )١١8‏ إسناده!! 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 4) من طريق سلام بن سليم» عن سماك» به ووقفه 
على ابن مسعود بلفظ : (إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن بهلاكها؛ . 

قلت: وسياق أحمد يساعد على وقفه؛ وكذا عند أبي يعلى» واقتصر ابن حبان على ذكر شطره 
الثاني» وجعله مرفوعاً على حسب الظاهر من سياقته . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» )٠١7179(‏ عن ابن مسعود؟ قال: «لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر 
الزنى والربا». 

قال الهيثمي في «المجمع» (5 / :)١١8‏ افيه أحمد بن يحيى الأحول» وهو ضعيف». 

وله شاهد من حديث ابن عباس. 

أخرجه الطبراني (576)» والحاكم (؟ / 7): ومن حديث أم سلمة» خرجته في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم 2»)75١1117‏ وهو حسن بجملتها. 

انظر غير مأمور: «إتحاف المهرة» 7٠5 / ٠١(‏ 0707 و «صحيح الجامع الصغير؛ (رقم 
© و «مسجمع الزوائد» (5 / .)١١8‏ 

كذا في (م)) وفي ج20 والمطبوع : «أن». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في (ج) والمطبوع : ؛يستحل» بياء اخر الحروف! 

كذا قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)٠١5‏ «روي موقوفاً عن ابن عباس ومرفوعاً إلى النبي 
يكل؛: وقال عقبه: «وهذا الخبر صدق»2. 

وظفرثُ به معضلاً عن الأوزاعي»؛ أخرجه بتمامه الخطابي في (الغريب» .)5١8 /١(‏ 


7 / 


فإن الثلاثة المذكورة أولاً قد ثبتت”7": وأما استحلال السحت الذي هو العطية 

5 اه : )اه 
للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية ؛ فهر ظاهرء و [أما] ابشحاول ' القتل باسم 
الإرهاب الذي يسميه”' ولاة الظلم سياسة وأبّهةَ الملك ونحو ذلك؛ فظاهر أيضاً»» 


: 1ن ست و لقا مي ا مج حل 
وهو نوع من أنواع شرعية ' القتل المخترعة . 


وقد وصف النبي ككٍ الخوارج بهذا النوع من الخصال؛ فقال: «إن من 
ضئضىء هذا وما يقرؤون القران» لا 0 حناجرهم » يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية)!"2. 


ولعل هؤلاء فوافون"" يقولة عليه [الصلاة و] السلام في حديث أبي هريرة 
[رضي الله عنه]"2: «يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. . .2000 الحديث . 


يدل عليه تفسير الحسن؟ قال: «يصبح مُحَرّماً لدم أخيه وعِرْضِهء ويمسي 


2 


مستحلا . 3 6 


)1١(‏ كذافي (م) و «بيان الدليل»» وفي (ج): «سنت»! وفي المطبوع: اسبقت». 

00( في (ج): «فهو ظاهر باستحلال»!! وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) في (م): اتسميه». 

(4) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «شريعة». 

)2 كذا في (م)2 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يتجاوزا. 

() أخرجه البخاري في (الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب منهء رقم 54 077» و(كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة» رقم 242515٠١‏ و(كتاب المغازي»؛ باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة 
الوداعء رقم :)470١‏ و(كتاب التفسيرء باب #والمؤلفة قلوبهم©: رقم 2)475717 و(كتاب 
التوحيدء باب قول الله: #تعرج الملائكة والروح إليه#؛ رقم 74177): ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم» رقم 754١27؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
ووقع في (م): #يمرقون من الإسلام؟ . 

(0) كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع: «المرادون». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

زفي ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

. مضى تخريجه (401//7) وأوله: «بادروا بالأعمال فتنا؛‎ )١١( 

(0) مضى توثيقه (؟401//5). 


لكر 


[شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول كَكي] : 

وقد وَضْعٌ القتلّ [أيضاً]!١'‏ -شرعاً معمولاً به على سنة الله(" وسئة رسوله- 
المتسمي بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه المبشّر به في الأحاديث» فجعل القتل 
عقاباً في ثمانية عشر صنفاًء ذكروا منها: الكذب» والمداهنة» وأخذهم أيضاً بالقتل 
في ترك امتثال أمر مَنْ يُسْتّمع أمرُهُ» وبايعوه على ذلك» وكان يعظهم في كل وقت» 
ويذكرهمء ومَنْ لم يحضر أدب فإن تمادى قتل» وكلٌ مَنْ لم يتأدّب بما أدب به؛ 
ضرب بالسوط المرة والمرتين» فإِنْ ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل» ومن 
داهن على أخيه أو أبيه [أو ابنه]"" أو من يكرُمٌ عليه أو المقدّمٌ عليه؛ قتل» وكل مَنْ 
يَشكُّا؛» في عصمته؛ قتل» أو شك [في]*' أنه المهدي المبشّر به» وكلُ مَنْ خالف 
أمْرَه؛ أمَرَ أصحابَة بوه" فكان أكثر تأديبه القتل ‏ كما ترى -. 

كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة 
أو الخطابة» وكذلك لَيْنٌ الثياب الرفيعة ‏ وإن كانت حلالاً -؛ فقد حكوا عنه قبل أن 
يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذّلك السبب» فقدم خطيبٌ آخر 
[فجاء]؟" في ثياب حَفيلّة ثُباين التواضع ‏ زعمو” -» فترك الصلاة خلفه 
ا 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(؟) كذافي (م). وفي (ج) والمطبوع: «على غير سنة الله»!! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(4) كذافي (م): وفي (ج) والمطبوع: «شك). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() كذا في (م), وهو الصواب. وفي (ج): «فغزوه»؛ وهي محتملة» وتحرفت العبارة في المطبوع 
و(ر)إلى: ...١‏ أمره أمر الصحابة فعروه»! 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(6) كلمة «زعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم» وأفصح منه أن يقال: «بزعمهم»؛ كما 
قال تعالى : « فَكَالوْاصدًا يمه وَعَدَا لم4 [الأنعام : 111]. (ر) . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 


خرف 


وكان من رأيه ترك الرأي» واتباحٌ مذاهب الظاهرية ‏ قال [العلماء]!"2: وهو 
بدعة ظهرت في الشريعة بعد المئتين”” -» ومن رأيه أنَّ التّماديَ على ذَرّة من الباطل 
كالتمادي على الباطل كله . 


وذكر في كتاب «الإمامة» أنه هو الإمام» وأصحابه هم الغرباء الذين [قيل]7" 
فيهم : «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء» !2 . 

وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي» وطاعته صافية نقية» لم يُرَ 
مثلها قبل ولا بعد. وأن به قامت السماوات والأرض» وبه تقوم » لهند له> ولا 
مثلء ولاند*". انتهى . 


وكذب؛ فالمهدي عيسى [ابن مريم]7'' عليه السلام””". 


)١(‏ قال المصنف في «الموافقات» (7 / 5٠١‏ بتحقيقي): «وقد نقل عياض عن بعض العلماء 
أن. . .01 ونقله أيضاً فيه (0 / ١44‏ بتحقيقي). 
ثم وجدثُ في «ترتيب المدارك» ١(‏ / 87 ط المغربية): «. . . لكن داود نهج اتباع الظاهرء ونفى 
القياس» فخالف السلف والخلف,» وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم؛ حتى قال بعض 
العلماء: إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المئتين» وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار . 

فم انظر آراء شديدة تهاجم الظاهرية في: «عارضة الأحوذي) /51١(‏ 8١71-51١١).؛‏ و «العواصم من 
القواصم» )١١(‏ كلاهما لابن العربي» و «طبقات الشافعية الكبرى» (؟ / 2)55 و «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (5 / »)١9‏ و السان الميزان» (7 / 577 -575).» و «الموافقات) (0 / .)١59‏ 
ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر وأكثره موضوعية: نقد ابن القيم الجوزية في «إعلام الموقعين» 
»)»50٠ 7 /5(‏ الذي ذكر فيه أن لأهل الظاهر حسنات يقابلها سيئات؛ فقد أحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها. 
وانظر: (الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي؟ (ص ١47‏ وما بعدها). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() سبق تخريجه /١(‏ ؟7). 

(5) نقل المصنف في «الموافقات» (5 / 1777 -1717) جملة من بدعه ومخالفاته» وأومأ في كتابنا هذا 
)38٠١ /١(‏ إلى ما ذكره هنا. 
وانظر _-غير مأمور ‏ تعليقنا هناك؛ و «السير» .)١55 /1١6(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) هذا الكلام غير صحيح؛ فالمهدي غير عيسى عليه السلام» هذا ما صرحت به الأحاديث الشهيرة - 


لفلف 


وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبع البغرت: وان" الموذتيق 
إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح ولله الحمد”"؛ إشعاراً ‏ زعموا ‏ بأن الفجر قد 
طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة» وللغدرٌ لكل ما يؤمرون به. 


وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك [راجع] إلى'" أنه قائل 
برأيه في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير”*' قائل بالرأي» وهو التناقض بعينه . 


فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 


وأما كون الزكاة مغرماً؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات؛ كان 
الولاة يلزمونها الناس بشي ء معلوم . من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته» أو 
قصوره عن النصاب أو عدم قصوره» بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» 


وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشىء عن بدعة الجدال في الدين؛ 
فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجدء ومن [ادابه]' أن 
لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجدء فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه 
زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك 


-- الصحيحة. ومعتمد هذا القول على حديث منكرء وإسناده ضعيف جداً» وهو: ١لا‏ مهدي إلا عيسى 
ابن مريم»» وقد خرجته بتفصيل في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 
وانظر: «التمهيد» (577/ 20794 و ١منهاج‏ السنة النبوية؛ (5 / ٠١7‏ و8// 507)» و«المنار المنيف» 
(ص ,)١58‏ و «الإعلام» (ص ١1/0‏ -/ال١).‏ 

 )١(‏ في (ج) والمطبوع: «فأمر». 

(؟) انظر ما قدمناه (؟ / 9/7). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقال (ر): «كذا في الأصل » والمعنى الوارد يدل على 
أنه قائل برأيه» . 

(4) كذا العبارة في (م) و (ج)؛ ووقعت في (ر): «زعمه أنه قائل غير قائل بالرأي»» فزاد: «قائل» خطأء 
فتابعه في المطبوع» وزاد عليهاء فأثبتها هكذا: «زعمه أنه قائل بالمنة غيرا. 

(0) في (م): (أديه». 


6:١ 


المراء والجدال في الدين» وهو الكلام فيما لم يؤذن''' في الكلام فيه؛ كالكلام في 
المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما""'» وكمتشابهات القرآن» لأجل”" ذلك 
جاء في الحديث عن عائشة [رضي الله عنها”*'؛ أنها قالت: تلا رسول الله يكل هذه 
الابة : « هو الى أرْلَ عَلِكَ الككب ينه ءات تُحْكمتٌ . . . 4 الآية [آل عمران: 7]» قال : 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهه)©) 

وفي الحديث : «ما ضلَّ قوم بعد هدى؛ إلا أوتوا الجدل)2©7. 

وجاء عنه عليه السلام؛ أنه قال: «لا تماروا في القرآن؛ فإن المراء فيه 


زفق في (ج): «فيما لم يأذن؟. 

(؟) هذا يؤذن أن عقيدة المصنف في صفات الله وأفعاله (التفويض)» وبيّنتُ ذلك في تعليقي على 
(الموافقات» (7/ 7819, 7737-1"17. 79-7378" وه/ ,.)١54‏ ولله الحمد. 

(9) في المطبوع و (ج): «ولأجل». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0)) مضى تخريجه /١(‏ 59). 

() أخرجه الترمذي  )7107(‏ وعنه الهروي في ذم الكلام» ١(‏ / 48؛ 44 ط الشبل) و «الأربعين 
في دلائل التوحيد» (رقم 79)-» وابن ماجه (58): وأحمد (5 / ؟76. 550)ء والروياني 
(180١)؛‏ كلاهما في (المسند»؛ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم 0175 2177)؛ وابن جرير في 

1 « التفسير» (75/ 88)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم١١23»‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم 

4 - بتحقيقي)؛ والطبراني في «الكبير؛ (رقم 8071)؛ والحاكم (57/ 447 -548)» والبيهقي 
في ١الشعب»‏ (2»)8507"8 والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١(‏ / 7387)» والتيمي في «الترغيب» (رقم 
»2 وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 514 010). والاجرّي في «الشريعة» (ص 04 ط الفقي) 
واللالكائي في «السنة» (رقم 02١07‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم »)١181١‏ والهروي 
في اذم الكلام» ١(‏ / 448 00)؛ من طرق عن الحجاج بن دينارء عن أبي غالب عن أبي أمامة» 
رفعه. 
وإسناده حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» إنما 
نعرفه من حديث حجاج بن دينارء وحجاج ثقة مقارب الحديث؛ وأبو غالب اسمه حَزّوّر . 
قلت: أبو غالب فيه مقال؛ وحديثه حسن» وتحرف في مطبوع «سئن ابن ماجه إلى : «أبو طالب»؛ 


وحسّن شيخنا الألباني رحمه الله هذا الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم ك5" ل). 


5غ 


كفر)0 . 


/ 4 وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟5/‎ )7”١07 / 9( أخحرجه الدارقطني في «العلل»‎ )1١( 
تحقيق عبدالرحدن الشبل): عن طاهر بن خالد» والهروي (؟ / 5) عن موسى بن سهل‎ - 11١ رقم‎ 
عن ابن أبي قرصافة» والدينوري في «المجالسة'‎ )١199 / 5( الرملي » وابن عدي في «الكامل؛‎ 
(رقم /541”) عن ابن ديزيل؛ أربعتهم قالوا: حدثنا ادم بن أبي إياس» نا شيبان» عن منصورء عن‎ 
سعد ابن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة رفعه.‎ 
ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن‎ ١7١ رقم‎ /١7١ / 5( وأخرجه تمام في «الفوائد»‎ 
.- عبدالصمد» نا آدم بن أبي إياس» به - وسقط منه ذكر عمر بن أبي سلمة!!‎ 
.)4154 / 5( وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه: حجاج؛ وعنه أحمد في «المسندا‎ 
وهكذا رواه عن منصور: عمرو بن أبي قيس» أخرجه من طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام‎ 
.07١5 / 9( وأهله؛ (؟ / 20» وأفاده الدارقطني في «العلل»‎ 
وخالف شيبان وابن أبي قيس: أبو المحيّاة يحبى بن يعلى؛ فرواه عن منصور عن سعد عن أبي سلمة‎ 
. عن أبي هريرة» وأسقط (عمر بن أبي سلمة)‎ 
-_ط‎ 1١1١59 رقم‎ /١157 _ط الهندية» و5/‎ 014 /1١( أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
»- تحقيق الأخ وليد سيف)‎ - ١48 رقم‎ / 7١ / ١( ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة»‎  )ركفلا‎ 
.)8١ / 5( رقم 08917).» والخطيب في «تاريخه؛‎ /707 /٠١( وأبو يعلى في «المسند»‎ 
وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط.‎ 
: وتوبع منصور على ذكر عمر فيه» تابعه‎ 

* سفيان الثوري. 

أخرجه أحمد في «المسند' (7/  )478‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» (5 / 178 / رقم 1157) - 
عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟ / " / رقم )١67‏ عن 
عبدالرحمن بن مهدي, والبيهقي في «الشعب» (17/ 5١5‏ / رقم 7١097‏ ط دار الكتب العلمية) عن 
محمد بن يوسف وأبي أحمد الزبيري؛ جميعهم عنه؛ به. 

* ليث بن أبي سليم . 

واختلف عليه فيه؛ فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنهء وجوّده. 

وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر) عن ليث ؛ فقالا: عنه عن سعد عن عمر 
ابن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. أفاده الدارقطني في «العلل» (9 / 1315-/7311). 

قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطه؛ وأخرجه الهروي في اذم الكلام وأهله؛ (51/ 7-5 / رقم - 


ارقف 


)١‏ عن زهير بن معاوية الجعفي» عن ليث؛» به. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7 / 777 ط الهندية» و7/ 74/ رقم 1784١‏ ط مصطفى 
عطا) عن أبي عاصم. عن سعيد» عن سعد بن إبراهيم؛ عن عمر بن أبي سلمة ٠‏ عن أبيه» به . 

ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» /3٠١(‏ 717 )في ترجمة (سغذ بن إتراهيم؟ من الرواة 


عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعا » وما أكثر ذلك فيه والطبعة الأخرى لا 
يوجد فيها كبير فائدة في هذا الباب» وما رلا كنات بأمنى الشدخة رن مقاراة وف يس لاله 
نابها من طلبة العلم. 


وروى أبو عاصم ‏ وهو الضحاك بن مخلد ‏ عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي؛ 
فلعل المذكور أحدهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في «تهذيب الكمال؛ (1 / 587 
و١٠/‏ ١4ةو١١/7).‏ 

ثم نبين لي أن (سعيد) محرف عن شعبة؛ انظر #إتحاف المهرة» .)١41/17(‏ 

قال الدارقطني: «وكذلك قال زكريا , بن أبي زائدة وسليمان التيمي: : عن سعد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وقال إبراهيم : عن أبيه عن أبي سلمة أو عن حميد مرسلاً عن النبي كلله) . 
قال: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه؟. 

قلت: أخرجه أحمد في «المسند؛ (7 / 158)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص 704 ط ابن 
كثير)ء والهروي في ذم الكلام وأهله؛ (؟ / 7/ رقم )١1١‏ عن ابن أبي زائدة؛ عن سعد وتحرف 
في مطبوع (المسند» إلى (سعيد) _» به. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (؟ / *20) وعنه أبو داود ف في «السنئن» (رقم 7 ). .» وابن بطة في 
«الإبانة؛ (رقم »)4١‏ والهروي في «ذم الكلام» (؟ / 7) عن يزيد بن هارون؛ وأحمد في «المسند» 
08/0 وابن حبان في (الصحيح» ( / 770-7514 / رقم ١5754‏ _«الإحسان»). واللالكائي 
في «السنة» /١١6 / ١(‏ رقم )١87‏ عن محمد بن عبيد» والبزار في ١مسنده)‏ (ق /١58‏ أب 
مسند أبي هريرة» أو 7 / 9١‏ رقم 771 - «زوائده»)؛ والهروي في اذم الكلام وأهله؛ (5 / -١‏ 
؟) عن عيسى بن يونس» والحاكم في «المستدرك» (7 / 777) عن المعتمر بن سليمان؛ وأحمد في 
«المسند؛ (5/ 27587)» والبيهقي في «الشعب» (17/ 4١7‏ / رقم 7١50‏ _ط دار الكتب العلمية) عن 
حماد بن أسامة. والبزار في «مسنده؛ ( / 40 / رقم 71 ازوائده») عن محمد بن بشر 

- وتحرف إلى ابن بشير؛ فليصحح -» وأبو نعيم ة في ١ذكر‏ أخبار أصبهان» (7 / 777) عن الأبيض 
ابن الأغرّء و(37/ 47 عن عبيدالله بن شميط بن عجلان» والطبراني في «مسند الشاميين؛ (7 / 
7 / رقم :)17٠0‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7 / )١4‏ عن عبدالله بن شوذب» وأحمد في 
«المسند؛ (؟ / 474) عن أبي معاوية؛ و(؟ / 410) عن يحبى بن سعيد» وابن بطة في «الإبانة» - 
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(رقم 0747: والاجرّي في «الشريعة؛ (ص 77 _ط القديمة؛ و١‏ / 7٠١‏ / رقم )١47‏ عن سليمان 
ابن بلال» وأبو نعيم في (الحلية» (/ )1١1-717‏ عن ابن السّماكء وفي «أخبار أصبهان؛ (؟ / 
*) عن جناب بن نسطاس» والطبراني في «الأوسط؛ (/ 584 570 / رقم 074419 
والقطيعي في «جزء الألف دينار» (رقم ؟١75)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5 / :»)5١60‏ والهروي في 
«ذم الكلام» (؟/ )١‏ عن كهمس بن الحسنء والهروي (؟ / ١‏ -75) بأسانيد عن خالد بن عبدالله» 
والهياج بن بسطام وهارون بن موسى النُحوي؛ والذهبي في «السير؛ /١٠١(‏ 114) عن عبدالوارث 
بن سعيد؛ جميعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة ‏ وتحرف في «المستدرك' إلى ١عن‏ علقمة»!! 
فليصحح عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رفعه. 

قال الحاكم ١(‏ / 7؟؟): «حديث المعتمر عن محمد بن عمرو: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. فأما عمر بن أبي سلمة؛ فإنهما لم يحتجا به». 

قلت: نعم؛ ولكنه حسن الحديث؛ قال ابن عدي في «الكامل» (0 / )١144‏ - وأورد له أحاديث» 
منها حديئنا هذا -: «ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرثُ أحاديث» وهذه الأحاديث التي أمليُها 
عن. . . وسعد بن إبراهيم. . . عنهء كل هذه الأحاديث لا بأس بهاء وعمر بن أبي سلمة متماسك 
الحديث» لا بأس به؟. 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر الطرق؛ وقال الهروي في «ذم الكلام» (ص 37 
5): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس 
هو بالمحفوظء وإن كان أشهر في الناس؛ فَإِنَ الحفاظ ‏ منصور بن المعتمرء وسفيان الثوري» وابن 
أبي زائدة- خالفوه فيه». 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد؟ . 

وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى! (رقم 6697) أو في «فضائل القران» »-)١14(‏ وأحمد في 
«المسند» (7 / 750). وأبو يعلى في «المسند» 5٠١ /٠١(‏ / رقم »)21١17‏ وعنه ابن حبان في 
«الصحيح» (رقم 74 «الإحسان»2)؛ وابن جرير في «التفسير» :»)١١ / ١(‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد؛ /1١(‏ 58)» والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟ / لا. 9-8 / رقم 177., 19١)؛‏ من 
طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض. عن أبي حازم سلمة بن دينار النَمّاره عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة رفعه بلفظ : «نزل القرآن على سبعة أحْرُف» والمراء في القرآن كفر ‏ ثلاثاً -. ما عرفتم منه؛ 
فاعملواء وما جهلتم منه؛ فردُوه إلى عالمه». 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (5 / »)٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع' (1/ :)١5١‏ لرواه 
أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال «الصحيح»» ورواه البزار بنحوه؛. ِِ 
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وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عمرو بن عثمان عن أبي 
ضمرة عن أبي حازم عن أبي هريرة؛ لم يذكر فيه أبا سلمة. 

أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟/ 4/ 154). 

ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شيئاًء حتى قال ابنه: «من حدّثك أنَّ أبي سمع من أحد من 
الصحاية غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». 

انظر: «تهذيب الكمال؛ /١١(‏ 115), و (سير أعلام النبلاء» (5 / /917). 

فإسناده منقطع . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (0 / ١١‏ / رقم 4775). و «الصغير؛ ١(‏ / لال 07١8‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد؛ .)١556 / ١١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» 0 / /٠١‏ رقم 
37)؛ عن محمد بن حمير» حدثنا شعيب بن أبي الأشعث؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة . 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث؛ تفرد به محمد 
ابن حمير' . , ّ 

وقال الخطيب: «غريب من حديث عروة عن. . . تفرد به شعيب عن هشام عن أبيه؛ ولم يروه عنه 
غير ابن حمير». 

قلت: وشعيب قال أبو حاتم: «مجهول». وقال الأزدي: «ليس بشيء»؛ كذا في «اللسان» (7 / 
7؛» وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7 / 75 / رقم  )١11١4‏ وأورد هذا الطريق -: 
«قال أبي: هذا حديث مضطرب؛ ليس هو صحيح الإسنادء عروة عن أبي سلمة لا يكون» وشعيب 
مجهول). 

وله عن أبي هريرة طريق أخرى . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (* / ١‏ / رقم 76174)؛ و (الصغير»  445(‏ (الروض»)»؛ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5 / 45) عن محمد بن حرب: ثنا يحيى بن المتوكل» والعقيلي في «الضعفاء» 
(*/ 0751-7550 عن عبدالله بن رجاء؛ كلاهما عن عنبسة بن مهران الحدّاد. عن الزهري» عن 
سعيد ابن المسيب وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة رفعه. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد» . 

وقال أبو نعيم : «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». 

والعجب من قولة ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (7/ 918 / رقم :)١754‏ «روى سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي ك: «المراء في القرآن كفر:». قال: ؛ولا يصح فيه عن - 
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النبي كل غير هذا بوجه من الوجوه؟. 

قلت : وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم: «منكر الحديث»؛ وقال أبو داود: 
اليس بشيء». والراوي عنه محمد بن حرب النّشائي - بالشين المعجمة؛ وليس بالمهملة كما في 
مطبوع «الأوسط» للطبراني؛ فليصحح ‏ ضعيف؛ كما في «التقريب». 

نعم» توبع ابن حرب» ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبدالجبار في «الطيوريات» (ج ١١‏ / ق 747 / أ د :اتخات التلفي؟) عن. أني 
يزيد البسطامي» نا إبراهيم الجوزجاني» نا أبو عاصم النبيل؛ ٠‏ نا عنبسة» به» ولفظه: : «أخر كلامٌ في 
القدر لشرار هذه الأمة» ومراء في القران كفر' . 

والحديث صحيح وقد أتينا على جميع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولله الحمد والمنّة . 
وله شواهد عن عمرو بن العاص.» وابنه عبدالله» وزيد بن ثابت» وأبي جهيم . 

أما حديث أبي جهيم . 

فأخرجه أحمد في «المسند» (4 / »)110١-8‏ وابن جرير في «التفسير» ١(‏ / 15؛ أو رقم 4١‏ - 
ط شاكر)؛ والطحاوي في «المشكل' (: / 18 ط الهندية)» وابن عبدالبر في (التمهيد؛ (8 / 
27> والخلال في «السنة) (4 / ١6‏ / رقم ».)١570‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ))8٠١‏ 
والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5 / ١١-٠‏ / رقم 58١)؛‏ عن سليمان بن بلال» عن يزيد بن 
خصيفة أن بسر بن سعيد أخبره عنه به. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 754 ط ذار ابن كثير)» والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
/1١ /‏ 557)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 86 زوائده ابغية الباحث»)» 
والبيهقي في «الشعب» (1/ 4١4‏ / رقم 75170)؛ والبغوي في اشرح السنة) (4 / !)001-9٠00‏ 
عن إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد ‏ وليس عن بسر بن سعيد -» عنه 
به. 

واختلف فيه على إسماعيل ؛ فقال أبو عبيد: عنه عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي أو 
بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري به. 

ورواه كما سقناه عنه: علي بن خحجرء وعاصم بن علي . 

ورواه خالد بن القاسم المدائني عنه عن يزيد عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عنه به. 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 7/757 ابغية الباحث)) . 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد ابسر؛ لا «مسلم'. 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه . - 


/ا 


ورجح ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص )١118- 1١7‏ رواية سليمان بن بلال؛ فأورد إسناد أبي 
عبيد» وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشك. وقد رواه أحمد على الصواب»؛ وساق إسنادف 
وقال: «وهذا إسناد صحيحء ولم يخرّجوه». 

وأما حديث عمرو بن العاص. 

فأخرجه أحمد في «المسند؛ (4 / 7١4‏ 0١3)؛‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 707 ط دار 
ابن كثير)؛ وابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في (إتحاف الخيرة المهرة» (445/) _. 
والبيهقي في «الشعب» (1/ 515)؛ عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن بسر 
بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو؛ عن عمرو بن العاص . 

قال ابن حجر في «الفتح' (9 / :)١77‏ «إسناده حسن»؛ وقال ابن كثير في «فضائل القرآن»' (ص 
848 «وهذا أيضا حديث جيّدا . 

قلت: هو كذلك إِنْ حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة ‏ وهو أوثق منه ‏ عن بسر بن 
سعيد» عن أبي جهيم؛ كما تقدّم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١(‏ / 078): حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم؛ عن سعد مولى عمرو بن العاص؛ قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى 
رسول الله كَل فقال: «لا تماروا فيه؛ فإِنَ المراء فيه كفر» . 

قال أبو حاتم في «العلل» (7/ 91 / رقم 1787) عقب هذا الطريق: «هذا وهم» إنما رواه يزيد بن 
الهاد؛ء عن محمد بن إبراهيم التَيمي؛ عن بسر بن سعيد؛ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
النبي ولا . 

وأما حديث عبدالله بن عمرو. 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )018 / ٠١(‏ ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة» (ص 58 - 
ط القديمة» و١‏ / 7١5-7١4‏ / رقم ١5١‏ ط وليد سيف)» وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 0188, 
والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع' ١(‏ / 51١)-»؛‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» ١(‏ / 
04-4 / رقم 18 و؟/ /١‏ رقم 14١)؛‏ عن موسى بن عبيدة» أخبرني عبدالله بن شريك؛ عن 
عبدالرحمن بن ثوبان؛ عنه به. 

قال الهيئمي : "فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جدا) . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (4 / 514 / رقم 34177) من طريق آخر عنه» وسنده ضعيف» فيه 
فليح بن سليمان. 

وأما حديث زيد بن ثابت. 5 


ع 8 - ع الى و 7 15 7 
وعنه عليه السلام ؛ أنه قال: «إن القران يُصَدَّق بعضه بعضا؛ فلا تكذبوا بعضه 


ببعض”2» ماعلمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ فَكِلُوه إلى عالمه)!". 


فقوموا عنه») 
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وقال عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه؛ 
م 


فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5 / 1 / رقم 1417) بسند ضعيف» فيه عبيدالله بن عبدالرحمن 
ابن موهب» ليس بالقوي. 
قال ابن حبان في «صحيحه؛ (5 / 715 (الإحسان»): : «إذا مارى المرءٌ قى القرآن» أذَاه ذلك - 
لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» ل 
فأطلق يكلِ اسم الكفر الذي هو الجحدٌ على بداية سببه الذي هو المرّاء؛ . 
وقال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 0 / 418): «والمعنى: إنما يتمارى اثنان في آيةء 
يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى الشك؛ فَذّلك هو المراء الذي هو الكفر. 
وأما التنازع في أحكام القران ومعانيه؛؟ فقد تنازع أصحاب رسول الله يلِ في كثير من ذلك» وهذا 
يبيّنُ لك أن المراء الذي هو الكفر: هو الجحود والشك؛ كما قال عز وجل: 

« وَلَايرالُ الذي كترواف يري وَيْنَةُ4 [الحج : 1055].» والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهاء وهما 
مذمومان بكل لسان» ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته 
وأسمائه». وانظر: ١شرح‏ السنة» .)5١6١ /١(‏ 
وفي (م): «فإن مراء فيه كفر». 
في (ج): ١لا‏ تكذبوا بعضها ببعض»). 
أخرجه أحمد (؟ / »14١‏ 180): وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5 / 97١)؛‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» /75١56 /0١١(‏ رقم 2)5١751/‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ”77)» وابن أبي 
عاصم في «السنة؛ (407)) وابن بطة في «الإبانة؛ (0795)» والآجري في «الشريعة» (ص 58)؛ 
والهروي في «ذم الكلام؛ (رقم 48: »205١‏ وابن الضريس في «فضائله»؛ وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور» (7 / 5)- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وإسناده حسن . 
أخرجه البخاري ة في «الصحيح؟ (كتاب فضائل القرآن» باب «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم»؛ 
رقم 2»)0051١ 20505٠‏ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب كراهية الخلاف» رقم 554لا 
60 ومسلم في «صجيحه) (كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم 11717) عن 
جَندّب بن عبدالله . 


قحف 


وخرّج ابن وهب عن معاوية بن و قال: إياكم والخصومات فى الدين؛ 
فإنها تحبط الأعمال2©0. 

وقال النخعي في قوله تعالى: « وَاليَدِنا بم اعدو والبمْضَة4 [المائدة: 14]؛ 
قال: الجدال والخصومات في الدين”". 


وقال معن بن عيسى : انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متّكىء على يدي 
فلحقه رجل يقال له: أبو الجديرة'" يتهم بالإرجاءء فقال: يا أبا عبدالله! اسمع مني 
شيئاً أكلمك به وأحاجّك وأخبرك برأبي! فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: 
والله ما أريد إلا الحق» اسمع [مني]*'» فإن كان صواباً؛ فقل بهء أو فتكلم. قال: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (رقم 0777)؛ وابن جرير في «التفسير؛ ١77 / ٠١(‏ / رقم 
؛»؛ والاجري في «الشريعة» (ص 01)» وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 037 038, 014), 
والهروي في «ذم الكلام» «(رقم 18٠١ .١954‏ ط الشبل). واللالكائي في «السنة» (رقم ١؟2)5‏ 
والتيمي في «الحجة؛ ١(‏ / 714-77)؛ من طريق العوام بن حوشب. عن أبي إياس ‏ وهو معاوية 
ابن قرة -» به ؛ وسئدذه صحيح . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (7/ "41 أو رقم ٠77‏ _ط ابن الجوزي)؛ وجعله عن 
العوام قوله؛ وسقط منه :عن أبي إياس»2؛ ثم كرره برقم (1780) وجعله من مقولة (معاوية بن 
عمرو)! 

() أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم  )777‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (رقم 
2 وابن جرير في «التفسير؛ (5 / ؟١٠.‏ أو /1١7 /١٠١‏ رقم ١١5944‏ _ط شاكر)ء وابن 
بطة في «الإبانة الكبرى» (رقم 508: 504)» والهروي في اذم الكلأم» (رقم 275 87 _ط الشبل)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 7775-7)»: وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ؟/الا١).‏ 
وسنده صحيح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (7 / 47) لأبي عبيد وابن المنذرء وذكره التيمي في «الحجة' (؟ / 
26 
(تنبيه): ذكر جل المخرجين هذا الأثر عند قوله: « فَأطْيَا يَتهُمْ الْمَدَاوَةَ وَالبقصّحاء © [المائدة : 
1]. 

زفرف في (م): (أبو الجويرة» 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
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فإن غلبتني؟ قال: أنه بعلي[ قال فإن غلبتك؟ قال: اتّبعتك. قال: فإن جاء رجل 
فكلمناه فغلبنا؟ قال: . فقال له مالك: يا عبدالله! بعث الله محمداً بدين 


واحد» وآراك م 


وقال فمرنين غود العزير :مو جم :دين غرها اللنضوماك؟؛ أكثر التَنَقّر 0" . 
وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء”". 


والكلام في ذم الجدل”؟) كثير» فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله محموداًء وعدّه 


من العلوم النافعة بإطلاق؟؛ فقد ابتدع في الدين» ولما كان اتبلع الهوى أصل 


الابتداع؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبة» وذُلك مظنة رفع 


الأصوات . 
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نقله المصنف عن القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟ / 079-178 . 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (547. 08#. 084) - وأورده في «الإبانة الصغرى» 
(81)-» وأبو نعيم في (الحلية» / 55")» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 866 2405 4891 - 
ط الشبل)» والسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص2775» والتيمي في «الحجة» 
/ 4454 5هغ)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (778) و «الشعب» (5 / 1514 / رقم 
© والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» () و «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / 40171 والاجري 
في «الشريعة» (55 -201» وابن عبدالبر في «الانتقاء) (ص *77) بألفاظ متقاربة؛ وبعضهم اختصره» 
وذكره كذّلك: ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (رقم 401/417 وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» ١(‏ / 715)» والذهبي في «السير» (// 54 ٠١5‏ ).ء و ١تذكرة‏ الحفاظ) 2)5١8 / ١(‏ 
و«العلر» .)١٠١7(‏ 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم »)79٠١‏ والاجري في «الشريعة» ١(‏ / 007 207: وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم 5 54م 59ه لالاه. 4لادء ذلاه. »)08٠‏ واللالكائي في (السنة» (رقم 
5؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم 011/7٠١‏ 18148)؟ من طرق عنه» وهو صحيح ٠‏ 
وفي (م) وجل المصادر : «غرضا»؛ بالغين المعجمة؛ أي : هدفا ومرمىّ» وهو الصواب» وفي (ج) 
والمطبوع بالعين المهملة!! والذي يوافق المعنى «عرضة» بالتاء وضم العين. انظر التعليق على 
«الموافقات» (ه / 7591١ /74٠‏ بتحقيقي) . 

ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك» (؟ / 079. 

في المطبوع و (ر): (الجدال». 


فإن قيل: عَدَدْتَ رفع الأصوات من فروع الجدل”'' وخواصه. وليس كذلك؛ 
فرفع الأصوات قد يكون في العلم؛ ولذلك كره رفع الصوت”" في المسجدء وإن 
كان في العلم أو في غير العلم . 

قال ابن القاسم في «المبسوط»: رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم 
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وفلل ذلك متمد ين نا مَسْلمَة بعل : 

إحداهما: أنه يجبٌ أن ينزّه**' المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر بتعظيمه 
وتوقيره. 

والثانية: أنه مبنيئٌ للصلاة» وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار» فبأن0) 
يُلزم ذلك في موضعها المتّخذ لها أولى. 

وروى مالك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عله حي ع د ناحية 
المسجد تسمى البُطيحاء"» وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع 
صوته؛ فليخرج إلى هذه الرخبة”"". 


لق في المطبوع و (ر): (الجدال؛. 

000( في المطبوع و (ر): «رفع الأصوات». 

فر كذا في (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: «رفع أصواتهم». 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» ١(‏ / /اا؟ و9 / "١8‏ و16/ "١‏ رلا1/ 417 .)201١‏ 

(4) في المطبوع و (ر): «يحبٌ أن ينزه؟. 

() كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «أن». 

27 في المطبوع و (ر): (بين». 

م2 كذا في المطبوع و (ج) و (ر) وقال: «كذا في الأصل»!! وهو الموافق لما في مصادر التخريج» وفي 
(م): «البطحاء؟ . 

)9( رواه مالك في «الموطأ» ١75 / ١(‏ / رقم 47) بلغه أن عمر. . . وذكره. 
ووصله أبو مصعب الزهري في «موطئه؛ ( / 5١١‏ / رقم )088١‏ قال: «وأخبرني أبو النضر عن 
سالم بن عبدالله . . .24 وذكره. ع 


فإذا كان كذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهى عنه؟ 
فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم» أعني: في أكثر الأمر 
دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء عن الهوى في 
الشيء المتكلّم فيهء وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما 
لم يؤذن فيه» وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم . 


وأيضاً؛ لم يكثر الكلام جداً في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم؛ إلا 
في علم الكلام» وإلى غرضه تصرّبت''' سهام النقد والذم؛ فهو إذن هو. 

وقد روي عن عميرة بن أبي ناجية"") المصري: أنه وَأ وها ا 
في المسجد»ء وقد علت أصواتهمء فقالَ: لمؤلاء قوم قد ملُّوا العيادة, 


وأقبلوا على الكلام» اللهم أمثْ عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج» فرأى 
رجل”'' في النوم قائلاً يقول [له]1: مات في هذه الليلة نصف الناس. 


- ووصله هكذا: القعنبي ومطرف. أفاده ابن عبدالبر في «الاستذكار» (5 / 700) وزاد: «ورواه طائفة 
كما روآأه يحيى؟2. 
قلت: وأخرجه البيهقي )٠١7 / ٠١(‏ من طريق ابن بكيرء به» مثل رواية أبي مصعب. 
وسالم عن جده عمر مرسلء كذا في «المراسيل» (ص 506). 

)١(‏ في (م): اعربت». 

(؟) هو بفتح العين» واسم أبي ناجية: حُرَيثء وكان كثير البكاء بمنزلة التُكلى؛ مات ببطن نحل في 
طريق مكة» سنة ثلاث وخمسين ومئة. 
ترجمته في: «تهذيب الكمال» /57١(‏ 94). و «الجرح والتعديل» (5/ 7 / 55)»: و اثقات ابن 
حبان» (5/7 27١‏ و «المؤتلف» (170-1707) للدارقطني؛ و احسن المحاضرة» (1/ 775). 

(9) في المطبوع و (ج): «يتعارٌون) . 

هق في (ج): «رجلاً». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
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فعرف7'' تلك الليلة» فجاء فيها موت عميرة هذا9'. 


والثاني: أنا لو سلمنا أنَّ مجرد رفع الصوت لا يدل”" على ما قلنا؛ لكان أيضاً 


من البدع» إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم» فصار معمولاً به لا يكَتَى ) 
ولا يُكَفَ عنه فجرى77' حزق البدع المحدثات. 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم؛ فمن"''' قبيل ما تقدم في كثرة الجهل”" 
وقلّة العلم» كان ذلك التقديم في رُتّبٍ العلم أو غيره؛ لأن الحدث أبداً أو في 
غالب الأمر غِرٌ لم يتحنّك. ولم يرتض في صنعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ 
الراسخي”" الأقدام في تلك الصناعة» ولذّلك قالوا في المثل: 


وابن اللّبون إذا مَالُرٌَ في قَرَنِ م يُستطع صولة البَزّلٍ القتَاعيس'") 


)1١(‏ في (ج) والمطبوع: «قعرفت». 

() ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر؛» وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (51 / »)50١- 5٠0٠‏ وقال: 
«وفي رواية: مات (في هذه الليلة) أعف الناس». 

() في المطبوع و (ج): «مجرد رفع الأصوات يدل». 

0( الكلمة غير ظاهرة في (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لا نفي». ولذا قال (ر): «الكلمة غير منقوطة في 
الأصل؛ وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات»!! قلت: الصواب ما أنه وهي كذلك في 
(م). 

)2( في (ر) والمطبوع: «يجري»؛ وصوابه ما أثبتناهء وهو على الجادة في (م)؛ وقال (ر) في الهامش : 
اكذن ولفل أضله:..: فت وذكره سقييا. 

() في (ر): «من»» وعلق «لعل الأصل: فمن». 

2 في (ج) و (ر): «في كثرة الجهال»؛ وفي المطبوع : من كثرة الجهال»؛ والمثبت من (م). 

(4) في المطبوع و (ر): «الراسخين»!! 

0( الشعر لجريرء وهو في «ديوانه» (ص 707 _ط دار الكتاب العربي). 
وابن اللبون؛ أي: من لا يعرف أباه» و (لْرَ): ضيّق عليه. و (القرن): المناقشة. و (البزل): 
مفردها (بازل): البعير» وقد بلغ أشدهء و (القناعيس) مفردها (قنعاس) : الشديد المنع. 
والمعنى : يقول: إِنْ الدخيل الذي لا يعرف والده لا يستطيع الصّمود أمام الأصيل» ولا يمكنه أن 
يسبقه أو يصول صولته . 
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هذا إن كملبا الحدت"''' علن خذاثة البن» وهو نض عديت”!' ابن مسعوة 
[رضي الله عنه]”"» فإن حملناء'' على جذثان العهد بالصّناعة» ويحتمله قوله [في 
اريت : «وكان زعيم القوم أرذلهم""2» وقوله: «وساد القبيلة فاسقهم)!", 
وقوله: «[ذا سند الأمر إلى غير أهله00)؛ فالمعنى فيها واحدء فإنَّ الحديث العهد 
بالشيء لا يبالغ القديم العهد فيه . 


ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين [رحمه الله]”"2: أنه سئل عن الأحداث 
الذين نهى شيوخ الصوفية [عن صحبتهم]'''؟ فقال: الحدث الذي لم يستكمل 
الأهر بعد اوإن كان ابم لمائين سو" 


فإذن؛ تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم, 
ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام""'. وقال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم. . .)”"'' إلى آخرهء وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج: «إن من 


(1) تحرفت في (ر) والمطبوع إلى الحديث»!! 

(0) في المطبوع و (ج): «نص في حديث)2» وفي (ر): «نص في حدث»)!! 

فرق يشير إلى ما مضى (؟/ 5 56).؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) في (ج): «عملتناه». 

(64) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) قطعة من حديث علي» مضى تخريجه (؟ / .)1١08‏ 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة؛ مضى تخريجه (17/ .)5٠١‏ 

(6) قطعة من حديث أبي هريرة» مضى تخريجه (؟ / .)5١04‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٠١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «عنهم؛! 

؛)١8 ذكره ابن قنفذ القسنطيني في كتاب مفرد في ترجمته؛ سماه: «أنس الفقير وعز الحقير؛ (ص‎ )١١( 
. وأبو مَدِين هو شعيب بن حسين الأندلسي‎ 
له ترجمة مسهبة في : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (ص 8١23»؛ و «عنوان الدراية»‎ 
.)5١9 /1؟١( و «السير؛»‎ ,.)5١6-1١95( و«التشوف إلى رجال التصوف»‎ »)3١ (ص‎ 

(0) سبق تخريجه (؟/05١1).‏ 

() سبق تخريجه (؟ / 578). 


0 


ضئضىء [هذا]آ'2 قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم...”' إلى آخر 
الحديث ؛ يعني : أنهم لم يتفقّهوا فيه”"» فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم . 

ند وأمًا لعن اعد [حذه]1؟' الأمة أؤلها4 فظاهر هما ذكر** العلماء عن يعض 
الفرق الضالة؛ فإِنَّ الكاملية"2 من الشيعة كَمَّرت الصحابةً رضي الله عنهمء حين لم 
يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه”" بعد رسول الله يكل وكمّرت علياً رضي 
الله عنه حين لم يأخذ بحقّه فيها. 


وآننانما قوق ذلاف تاي فك كن فين البين) شرل توحرة كن العض 
وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سّوْء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء 
والفحشاء» فلذلك عُدُوا من فرق أهل البدع . 


[سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس]: 


قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون - يعني: الرشيد ‏ المسجدء 
ورحمة الله وبركاته . [قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته]"». ثم قال لمالك: هل لمن سبّ أصحاب رسول الله يكلِهِ في الفيء حقٌّ؟ 
قال: لاء .ولا كرامة» ولا مسكّة. قال: من آين قلت ذلك؟ قال قال الله 1ع 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) سبق تخريجه (؟/ 178). 

(9') في (ج): (لم يتفهموا فيه . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ج): اذكر». 

(1) انظر عنهم: «المقالات والفرق» (ص .)١5‏ و «مقالات الإسلاميين» ١(‏ / 84)؛ و «الملل والنحل» 
»)١174 /١(‏ و «الفرق بين الفرق» (ص 05). و «مسائل الإمامة» (ص 50). 

0) في (ج): «رضي الله عنهم». 

(4) كذافي (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «السّبِ؛! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
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وجل]”"': « ليغيظ بهم الْكَْار4 [الفتح: 19]» فمّن عابهه”؛ فهر كافر» ولا حقٌّ 
لكافر”" في الفيء9©. 


واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: ا إَِمَقَره الْمُهَدِنَ لذن حجرأ ين 
ديري وَآَمَولِهِمَ ...4* إلى آخر الآيات الثلاث [الحشر: 8]؛ قال: فهم 
أصحاب رسول الله عله الذين هاجروا معه) وأنصاره : «واليس جآئر من بَحَدِحِمَ 
فلوس وَبْنا أَغْفِرَ أن" وَلِوبَا الت سبوا بالإيكن» [الحشر: »]٠١‏ فمّن عدا 
هؤلاء؛ فلا حقّ لهم فيه””. وفي فعل خخحواصٌ الفرق من هذا المعنى 





000( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (م): «عانهم»!! 

(*) في (م): «للكافر». 

هق ذكره القاضي عياض في «الشفا» (؟318/1)., و "ترتيب المدارك» (57/5 -47)» وعنه المصنف. 
وأخرجه بسنده إلى مالك: أبو نعيم في ١‏ الحلية» (5 / 4073710 والضياء المقدسي في «النهي عن 
سب الأصحاب»6 (رقم 0777). والخلال في «السنة» (رقم .077١‏ والجوهري في «مسند الموطأ» 
(رقم 84)؛ ورشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم .)١١١4‏ 
وذكر نحوهما عن مالك القرطبي في «تفسيره» 0/ 20546 وقال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأويله؛. 
وانظر: «شرح السنة» ١١‏ / 159)., و«تنفسير ابن كثيرا (؛ / 365), و «روح المعاني» (4 / 
4 » و الباب التأويل» (5 / 5» و «الأمر بالاتباع» (ص 7١‏ بتحقيقي) . 

(5) ذكره عن مالك: الحميدي في «أصول السنة؛ (ص 05» والبغوي في «شرح السنة» ١(‏ / 2)579 
والقاضي عياض في «الشفا؛ (؟ / 518)» والقرطبي في «تفسيره؛ ١5(‏ / 797-195 و18 / 
نضفة وابن تيمية في «منهاج السنة» (؟ / 649 و«الصارم المسلول» (ص 257/4)؛ والمصنف في 
«الموافقات» (؟ / 14؛» والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 7 بتحقيقي)؛ وابن حجر الهيتمي 
في ١الصواعق‏ المحرقة» (؟50). 
وأخرجه عنه مسندا: ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم ١2214؛‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة؛ 7 / رقم .)18٠٠‏ والجوهري في «مسند الموطأ» (ص 42١١7‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5 / 2771 وابن عبدالبر في «الانتقاء؛ (70): والضياء المقدسي في «النَّي عن سبٌّ 
الأصحاب» (رقم ' - بتحقيقي)؛ والخطيب كما قال القرطبي في «التفسير» (15/ 795 
/1) 2 وهو صحيح عنه. 


كم ]30 . 

وأما بعث الدجالين”'"؛ فقد كان [من]7" ذلك جملة : 

سه امن ننم في زمانبتي الغبانس وغيرهم. 

ومنهم معدا من العْبَيْدية الذين ملكوا إفريقية؛ فقد كي عنه أنه جعل 
المؤذن يقؤل 5 أشبهد أن هعد زرسؤل:الله! عوما من كلمة الفى: اشهد أن مخسا 
رسول الله [ففعل المؤذن]”'»: فهمٌ المسلمون بقتله» ثم رأوا رفعه''' إلى مَعَدّ ليروا 
هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ قال : ارْدْدْ عليهم أذانهم لعنهم الله. 

ومن يدَّعي لنفسه العصمة؛ فهو يشبه'"' من يدّعي النبوة7. 


ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض؛ فق عاو ذف الام 0 


المغربي المتسمّي الاير 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (ج): «الداجلين». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) هواسم أول خلفاء العبيديين» الملقب ب(المعز لدين الله) . (ر) . 
قلت: ظهر في وقته ‏ وقبله بقليل - الرفض» وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز 
والغزب بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بُوَّيهه وكانت مملكة هذا المعز أبي تميم 
مَعَلْ بن المنصور إسماعيل العبّيدي عظيمة مكينة» وهو أول الخلفاء العبيديين بمصرء وعمل على 
سلخ (ابن النابلسي) وهو حي». وحثناه تنا وصليه: انظر عن أخباره: «تثبيت دلائل النبوة» (7 / 
)1١1- 8‏ للقاضي عبدالجبار المعتزلي» و «الروضتين في أخبار الدولتين» (؟ / 1١١9‏ -١؟2)57‏ 
و «السير» »)١99 /1١9(‏ و «الكامل» (48/ 515 )1١11-‏ وما قدمناه في التعليق على (؟ / ٠5-31٠١‏ 
و7/ 57“ ومابعد). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع و (ر): ثم رقعوه»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

00) في المطبوع و (ر): اشبه؟. 

(4) في (م) و (ج): «النبوءة». 

(9) في (م) و (ج): «النبوءة». 

.)١59 و1/ 95لارو8/‎ 58٠١ / ١( انظر ما مضى عنه‎ )٠١( 


1:04 


وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازاري""»: ادَّعى النبوة» 
واستظهر عليها بأموو موهمة للكرامات» والإخبار بالمغيّبات» ومُخيلة لخوارق 
العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة؛ ولقد سمعتٌ [أن]”' بعض طلبة ذلك 


آ#آ اه 


البلد الذي احتله هذا البائس ا - أخذ”" ينظر في قوله تعالى: 9 وَحَاتَمَ 
ليحن 4 [الأحزاب: ٠4]؛‏ وهل يمكن تأويله؟! وجعل يطرَّقٌ إليه 0 
ليسوغ إمكان بعث نبي [بعد]*' محمد ككل وكان مقتل هذا المفتري على يدي*) 
شيخ شيوخنا [الأستاذ]''' أبي جعفر بن الزبير رحمه الله" . 


000( في (ج) و (ر) والمطبوع و «الدرر الكامنة» ١(‏ / 5 «الفزازي» بزاء معجمة مكررة» والتصويب 
بزاي معجمة ثم راء مهملة؛ كما في المصادر الآتية. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

»2 في المطبوع و (ر): «أخذا», وفي (ج): «آخر). 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( في المطبوع و (ر): (يدا. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0) أبو جعفر هذا: هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي؛ (ت سنة 8٠/اه)؛‏ صاحب كتاب «ملاك 
التأويل». نعته ابن الخطيب في «الإحاطة؛ )١95 / ١(‏ بقوله: (إنه كان كثير الخشوع والخشية» 
مسترسل العبارة» صليباً في الحق» شديدا على أهل الب ملازماً للسّنّ جزلاً مهيباً معظماً عند 
الخاصة والعامة» عذب الفكاهة؛ طيب المجالسة ٠‏ حُلْوَ النادرة؛ يؤثر عنه في ذلك حكايات لا تُخْلٌ 
بوقار» ولا تُخلٌ بجلال منصب». . وتعرض ابن الخطيب أيضاً لما حصل مع (ابن الزبير) و(الفزاري) 
الكذاب» وبين أنه حصلت له فتنة بسببه» فقال )١98 / ١(‏ عن أبي جعفر: انشأت بينه وبين 
المتغلب بمالقة من الرؤساء لين من بني أشقيلُولّة وحشة» أكدتها سعاية بعض من استهواهم 
رجل مُمَخْرِقٌ من بني الشعوذة؛ ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب إلى النبوة» يعرف 
«بالفزاري» واسمه «إبراهيم»» غريب المنزع؛ فد الماخذء أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلة؛ ويتسور سور حمى العادة في التطور عن التقشف والخلابة» تبعه ثاغية وراغية 
من العوام الصم البكم؛ مستفزين في حياته وبعد زمن من مقتله على يد الأستاذ بغرناطة». 
دبيّن أن أبا الزبير فر من مالقة» وكبس منزله لحينهء فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده 
عن شيوخه على ما طالت به الحسرة» وجلَّت فيه الرزية» واتبع ليقتل» فأفلت ولاذ بالأمير أبي 
عبدالله ابن الأمير الغالب بالله بن نصر المدعو بالفقيه؛ فأكرم مثواه» وعرف حقه. أما مقتل - 


108 


ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت؛ قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب 


[رحمه الله]0""؛ قال: لما أمر بالتأمّبٍ يوم قتله ؤهو في السجن الذي أُخرِجَ منه إلى 
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مصرعه ؛ بي يتلاوة سورة #يس 2# فقال أحد الدّعدة9© ممن جمع السجن 
بينهما: اقر؟» قرآنك! لأي شيء تتطفل”” على قراننا اليوم؟! أو [ما]'' في معنى 


وأما مفارقةٌ الجماعة؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك يجازى”"' بالميتة الجاهلية؛ 


وقد ظهر [هذا]”” في الخوارج وغيرهم ممّن سلك مسلكهم» كالعْبَيْدية وأشباههم . 


(000 


00( 
فرق 
)2 
)0( 
000( 
0( 
000 


(الفزاري) الدّعي؟ فكان عندما الت الدولة للأمير أبي عبدالله بن نصر بمالقة» فطالب الفزاري 
المذكورء واستظهر بالشهادات عليه ذلك أنه كما يقول ابن عبدالملك في التكملة : «اتفق قدوم 
الفزاري رسولاً من أمير مالقة: فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال الفزاري» فأذن له 
-إذا انصرف بجواب رسالته ‏ أن يخرج إليه ببعض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع» ففعل فثبت 
عليه الحد» وحكم بقتله؛ فضرب بالسيف فلم جل فيه. فقال أبو جعفر: جرّدوه» فوجدوا جسده 
مكتوبا فغسل» ثم وجد تحت لسانه حجرا لطيفا فنزعه؛ فجال فيه السيف حيئئذ؛ . 

انظر: «تاريخ قضاة الأندلس» »)١515 .1١78(‏ «الإحاطة» ».)١98 / ١(‏ «الدرر الكامنة» ١(‏ / 48» 
047 

هو علي بن محمد بن سليمان» من أهل غرناطة» كان رحمه الله متفنناً في علوم» إماماً في البلاغة 
والأدب. شيخ طلبة الأندلس رواية وتحقيقاً ومشاركة في كثير من العلوم؛ توفي سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة. 

ترجمته في : «الكتيبة الكامنة؛ (ص 4)١8”‏ و "بغية الوعاة» (؟ / 42١894‏ و «درة الحجال» (5 / 
5 1؛» و «الديباج المذهب»  )1١7(‏ وتصحف فيه إلى (ابن الخباب)! فليصحح -. ولعلي 
النقراط: ابن الجياب: حياته وشعره» مطبوع في ليبياء وليس في هذه المصادر الخبر الذي ذكره 
المصنف . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

في المطبوع وحده: «جهزا بالزاي! 

كذا في (م)»: وفي المطبوع و (ج): «الزعرة» . 

في (م): «واقرأ». 

في المطبوع و (ج): اتتفضل». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

أي : يجازى مفارقهاء ولعل [نائب] الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ . (ر) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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فهذ('' أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقي الخصال 
المذكورة عائد إلئ نحو آخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال» وتطاول”" الناس في 


فالحاصل: أن أكثر [هذه]”" الحوادث التي أخبر بها النبي كل من أنها تقع 
وتظهر وتنتشر”©» في الأمة: أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة التعيّد 
لا من جهة كونها عاديّة» وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة» والمعصية التي*) 
ليست ببدعة . 


وإن العاديات -من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتعبّد بها أو 

توضع وضع التعيّد تدخلها البدعة» وحصل بذّلك اتفاق القولين» وصار المذهبان 
فصل 

* فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبّد في 


العاديات» من حيث هو توقيت معلوم مقول بإيجابه""' أو إجازته”" بالرأي ‏ كما تقدم 


من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة ‏ فظاهر 2 من" 


0غ( في المطبوع و (ر): «فهذه». 

(؟) كذافي (ج) والمطبوع» وفي سائر النسخ: «وتتطاول». 

(*) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (ج): اوتنشر؟. 

(0) بعدها في المطبوع و(ر): #هي»! 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «معلوم معقول؛ فإيجابه»» وفي (ج): «معلوم معقول بإيجابه؟. 

(1) في (ج) و (م): «إجارته»!! بالراء المهملة. 

(4) قال (ر): «قوله: فظاهر». جواب: «أما الابتداء؛ في أول الفصل» وما بينهما اعتراض» وقوله فيه: 
«فإيجابه» مبتدأ خبره «من أمثلة بدع الخوارج». 
قلت: في الجملة تحريف» وأثبتناها على الجادة» والحمد لله. 

(9) في (ج) والمطبوع: «ومن»! 


ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي”"» والقول بترك العمل بخبر الواحد. . . وما 
أشبه ذلك» فالقول بأنه بدعة قد تبيّن ومجهه واتضح مغزاهء وإنما يبقى وجه آخر 
يشبهه وليس بهء وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو 
ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خخاصٌ ولا عام» فما كان 
منها هذا شأنه؛ هل يعد مثله بدعة أم لا؟ 

* فالجواب : أن مثل هذه المسألة لها نظران: 
أحدهما: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً في الأصل؛ فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة؛ إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكرو”'' غير بدعة ألا ينتشر 
ولا يظهرء كما'" أنه ليس من شرط [البدعة]”* "أن تشتهر ولا تُسَرٌ» بل المخالفة 
[مخالفة] ظهرت أم (2*', واشتهرت أم لاء [والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت 
أم 01 وكذلك دوام العمل لبها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما؛ 
فالمبتدع” قد يقلع عن بدعته» والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت» عياذاً 
بالله. 

والثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من خارج ؛ فالقرائن قد تقترن» فتكون سبباً 
في مفسدة حالية» وفي مفسدة مآلية؛ كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة . 





() انظر: ما قدمناه .)١90- 0١ / ١(‏ و«الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام؛ (ص ٠١١‏ - 
.)01١‏ 

0( في المطبوع و (ر): «الممنوع والمكروه». 

(9) في (ج): «ألا ينشر ولا يظهر كماء» وفي المطبوع و (ر): «ألا ينشرها ولا يظهرها»» وفي (م): اأن 
تنشر ولا تربل»» وفي مطبوع (ر): «أن تنشر بل لا تزول؟. 

اق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) كذافي (م) و (ج). وهو الصواب» وفي المطبوع : ”أن تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا2. وما 
بين المعقوفتين سقط من (ج). 

فق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ج): «والمبتدع». 


أما الحالية؛؟ فبأمرين : 


الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء خصوصاًء 
وتظهر من جهتهم» وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها -عادة من جهة العوام- 
استسهالها واستجازتها؛ لأن العالمَ المنتصبٌ مفت للنامر 27 بعمله"'' كما هو مفت 
بقوله» فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مُخالفة""؛ حصل في اعتقادهم 
جوازه» ويقولون: لو كان ممنوعاً أو مكروهاً؛ لامتنع منه العالم . 

هُذا؛ وإنْ نص على منعه أو كراهته”»؛ فإن عمله معارض لقوله» فإما أن 
يقول العامي: إن العالم خالف بذلك» ويجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الناس» 
وهم الأقلُونء وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة» فإنه لو كان كما قال؛ لم يعمل 
به» فيرجح بين قوله وفعله» والفعل أبلة*» من القول في جهة التأسي؛ كما تبّن في 
كتاب «الموافقات"', فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسيناً للظن به» فيعتقده 
جائزاء وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة» كما كان قوله حجة على الإطلاق 
والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بسْبْهّة دليل» وهذا 
[هو]”"' عين البدعة . 


بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممّن تميّر عن العامة بانتصاب في رتبة 





)١1(‏ في المطبوع : «مفتياً للناس». 

(؟) في (ج): ابعلمه». 

(0) كذافي الأصلء وهو تحريف ظاهرء والمعنى مفهوم من القرينة » وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما 
يأمر هو بمخالفته ‏ أي : بتركه ‏ حصل في اعتقادهم جوازه! ! در ). 

(4) في (ج): (أو كراهيته). 

(6) في المطبوع و (ج): «أغلب». 

)١(‏ انظره (4 / 84 بتحقيقي). 

60 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

زلف في المطبوع و (ر): القد). 
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العلماءء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب : 
حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة» وأن منها ما هو حسنء وكان منهم من 
ارتسم في طريقة التصوفء. فأجاز التعبّد لله بالعبادات المبتدعة» واحتج بالحزب 
والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم. ومنهم من اعتقد أنه ما عُمِل به إلا لمستند» فوضعه 
في كتاب» وجعله فقهاً؛ كبعض أفاريد البربر ممّن قيّد على «رسالة”' ابن أبي زيد» . 

وأصل جميع ذلك : سكوت الخواص عن البيان» أو العمل به على الغفلة . 

ومن هنا تستشنع زلة العالم؛ فقد قالوا: ثلاث يهدئن”" الدين: زلة عاله7, 
وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون©). 

وكل ذلك عائد وباله على العاله”*©. وزّلله المذكورُ عند العلماء يحتمل 
558 ِ 





)01 في المطبوع و (ج): «كبعض أماريد الرس ممن قيد على الآّلة»!! 

00( في (ج): «يهدم»؛ وفي المطبوع : التهدم) . 

زفرفق في المطبوع و (ج): ازلة العالم»). 

(4) هذا قول عمر. 
أخرجه الدارمي في «السئن» ١ / ١(‏ والآجرّي في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم /4): والفريابي 
في اصفة النفاق؛ (ص ١27؛‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم ,)١4170‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 
/١(‏ 0374 والبيهقي في «المدخل» (رقم 4137), واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(رقم »1١‏ 5473)., والهروي في «ذم الكلام؛) (رقم ثلاء لالا)» وابن بطة في «الوبانة» (رقم 
21577). وأبو نعيم في «الحلية» (؛ / »)١97‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 2.1851 21859 
.))47١‏ وادم بن أبي إياس في «العلمة, والعسكري في «المواعظ»؛ والبغوي والإسماعيلي. 
ونصر المقدسي في «الحجة؟ (رقم 504‏ مختصره) كما في (كنز العمال» ٠١(‏ / رقم 59414065, 
)0 و «مسند الفاروق» (؟ / +77 -)111١‏ من طرق» عن عمر» بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق (7 / 117) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشِدّ القوي منها 
الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه؛ وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم؛. 
ووقع في المطبوع و (ر): ١وأئمة‏ ضالون». 

(5) في المطبوع و (ج): «على عالم»؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: على العالم ‏ بفتح اللام- 
على حد قولهم: إذا زل العالم ‏ بالكسر ‏ زل العالم ‏ بالفتح 6 . 
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أحدهما: [زللة]2'1 في النظرء حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة؛ فيتابّع 
عليه وذلك الفتيا بالقول. 


والثاني: زلله في العمل بالمخالفات» فيتابّع - أيضاً ‏ عليها" على التأويل 
المذكورء وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متّبّع ومنظور إليه» 
وهو مع ذلك يظهر بفعله”" ما ينهى عنه الشارع» فكأنه مفتٍ به؛ على ما تقرّر في 
الأصول. 

والثاني من قسمي المفسدة الحالية : أن يعمل بها العوام» وتشيع فيهم وتظهر 
[فيما بينهم]؟'؛ فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون لها رأس”*» [وهم]'2 قادرون 
على الإنكار» فلم يفعلوا. 

فالعامي من شأنه إذا رأى أمراً يجهل حكمه يعمل العامل به فلا يُذكر عليه -؛ 
اعتقد أنه جائزء وأنه حسنء أو أنه مشروع؛ بخلاف ما إذا أنكر [عليه]/'؛ فإنه 
يعتقد أنه عيب» أو أنه غير مشروع» [أو]!" أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم مَن ليس بعالم بالشّريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في 
الجائز مع غير الجائز . 

فإذا عدم الإنكارٌ ممّن شأنه الإنكار»ء مع ظهور العمل وانتشاره؛ وعدم 
خوف المتكرء ووجود القدرة عليهء فلم يفعل؛ دل عند العوام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

49 في المطبوع و (ر): «فيتابع عليها أيضاً». 

زفرة في (ج): 'يظهر بقوله»» وفي المطبوع و (ر): «يظهر بعمله». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع و (ج): «رؤوسهم». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج)»؛ وقال (ر): «سقط من هنا كلمة؛ ربما كانت: 
وهم». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

© ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


[على]”" أنه فعل جائز لا حرج [فيه]ا"'» فنشأ فيه هذا الاعتقادُ الفاسدُ بتأويل يقنع 
بمثله [من كان]" من العوام» فصارت المخالفة بدعة» كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في الأصول: أنَّ العالم في الناس قائم مقام النبي عليه [الصلاة] 
والسلاه(؟ والعلماء ورثة الأنبياء» فكما أن النبي [خ]2*1 يدل على الأحكام بقوله 
وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. 


واعتَّيرُ ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنهاء فلم 
يتكرها'' العلماء» أو عملوا بهاء فصارت تعد" سنناً ومشروعات؛ كزيادتهم مع 
الأذان: «أصبح ولله الحمد»» و «الوضوء للصلاة» و «تأهبوا [للصلاة], 
ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع» وربما احتج'2 [على]7١'2‏ [صحة]”""2 ذلك 
بعض الناس بما وقع'""'' في «نوازل ابن سهل»)؛ غفلة [منه]؟'2 عما 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

فق ما بين المعقوقتين سقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج) و(م)»: وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل: من 
كان من العوام». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). وفي (م): (يكله). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) في (ج): «فلم ينظرها». 

(0) في المطبوع و (ج): «فصارت بَعْد؛. 

(6) انظر ما قدمناه (5 / 7/7). 

(9) مابين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج). 

)1١(‏ في المطبوع و (ج): «احتجوا». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل» غفلة عما أخذ عليه فيه؛: 
أو أن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة» . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «بما وضع». 

)١4(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


اف 


[أُحذ] عليه فيه» وقد قيّدنا في ذلك جُرْءًا مفرداً» فمّن أراد الشفاء في المسألة؛ فعليه 


وخرج أبو داود؛ قال: اهتمّ النبي يلخ للصلاة كيف يجمع الناسّ لها؟ فقيل 


[له”:: انْصِبْ رايةً عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذَنَ بعضهم بعضاً. فلم يُحْجِبه 
ذلك. قال: فذّكر له القَنْه2"؛ يعني: الشَّيُوره" ‏ وفي رواية: شبُور اليهود-» فلم 
تتحبه [ذلك 4227 وقال : «هو :من آم النهزةدقال: فذكر له الكافوس + فقال: «هو 
من أمر النصارى». فانصرف عبدالله بن زيد””' بن عبد ربه وهو مُهِتَمٌ لِهُمٌّ رسول الله 
كي فأريَ الأذان في منامه . . . إلى آخر الحديث7" . 


000 
00 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
كذا في (م) و «١سنن‏ أبي داود؟)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمع»!! قال ابن الأثير في «النهاية» 
:)١١6- 1١6 / 5(‏ «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون» 


وأشهرها وأكثرها النون». 
قلت: نعم؟ لإقناع الصوت به وهو رفْعُه. ومدار الحرف المذكور على هشيم» وكان كثير اللحن 
والتحريف على جلالة محله في الحديث. 


انظر: «غريب الخطابي» :)١174 ١11/7 / ١(‏ و «فتح الباري» (؟ / :»)8١‏ و «مجلس ابن ناصر 
الدين في تفسير قوله تعالى: #إلقد من الله على المؤمنين»» (ص 48 وما بعد) . 

الشيُور؛ بالشين المعجمة والباء الموحدة مشدّدة» لفظة عبرانية» وهو البوق. انظر: «معالم السنن» 
.)٠6١ /1(‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في (ج): «عبدالله بن يزيد» . 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب بدء الأذان» رقم  )594‏ ومن طريقه الخطابي في «غريب 
الحديث» /١(‏ 117/7 -17/5) -: نا عباد بن موسى الختّلي وزياد بن أيوب؛ قالا: ثنا هشيم» عن أبي 
بشر» عن أبي عمّير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء به. 

وأبو عمير هو عبدالله . انظر: «تحفة الإشراف» .)١14 /1١1١(‏ 

وإسناده صحيح . 

وصححه ابن حجر في «الفتح» (؟ / :»)8١‏ ونقل عن ابن عبدالبر قوله: «روى قصة عبدالله بن زيد 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة» وهي من وجوه حسان؛ وهذا أحسنها»؛ وعزاها- 


/ا6ة 


وفي لمسلم» عن أنس"'' بن مالك؛ أنه قال: ذكروا أنْ يَعْلَموا" وقتّ الصّلاة 


,ومو 


2 - 2 ع 
بشيء يعرفوته» فذكروا أن يُنَوُرُوا"" نار أو يضربوا ناقوساء فأمر بلالٌ أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة؟©. 


5 50 2 1 - 
و ٠و(ه)‏ والسَّيُور: هو البوق» وهو القَرن الذي وقع في حديث ابن عمر 


[رضي الله عنهما؟"". 





200 
000 
فرق 


هق 


(0) 


060 


من طريق أبي عمير لسعيد بن منصور . 

قلت: وحديث عبدالله بن زيد وقصته في الأذان: خرجته بتفصيل في تعليقي على «سنن الدارقطني» 
(رقم 974 ١81ة).‏ 

وانظره في : «سئن الدارمي» ١(‏ / 5148 -514)؛ و «سئن أبي داود؛ (544)؛ و (سئن ابن ماجه» 
(2» و «جامع الترمذي» »)١184(‏ و «المنتقى» لابن الجارود (/215): و «صحيح ابن حبان» 
١119(‏ -«الإحسان))؛ و ١مسند‏ أحمد» (4 / *4)» و «سئن البيهقي» ١(‏ / 15949 991, 116). 

في (ج): عن ابن أنس»!! 

في (ج): (أن يعملوا». 

هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «يوروا». يقال: وري الزند: إذا خرجت ناره» وأوريته: إذا 
أخرجته . انظر: «فتح الباري» (؟ / 87). 

أآخر جه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم 42507 و(باب الأذان مثنى 
مثنى » رقم 4230 و(كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكر عن بني إسرائيل» رقم 07401 ومسلم 
في «الصحيح" (كتاب الصلاة؛ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم 778)؟ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

كذا في (م) و «سئن أبي داود؛. وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمع»!! 

انظر ما قدمناه في التعليق على الصفحة السابقة . 

يشير إلى ما أخرجه الدارمي ».)38١1(‏ والترمذي (470؟, 24 وأبو داود (4757)»؛ والنسائي 
في «الكبرى» ١١719 .1١١55٠0(‏ _ط الرسالة)؛ وأحمد (؟ / 2١95 ١155‏ وابن أبي الدنيا في 
«الأهوال» (رقم 417): والطحاوي في «المشكل» (057545)؛ وابن حبان (7117): والحاكم (؟ / 
451 505 و4 / 2003١‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ 100 / 225147 والثعلبي في اتفسيره» (ق 50 / 
ب)». والمزي في «تهذيب الكمال» (* / من حديث عبدالله بن عمرو ‏ وليس ابن عمرء 
كما قال المصنف -؛ قال: «جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: ما الصّور؟ قال: قرن ينفخ فيه». - 
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فأنت ترى كيف كره النبي يكلٍِ شأن الكفارء فلم يعمل على موافقته؟ فكان 


ينبغي لمن .ارتسه”"' بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد _إعلاماً 
بالأوقات أو غير إعلام بها_: 


أما الراية؛ فقد وُضعت إعلاماً بالأوقات» وذلك شائع في بلاد المغرب» 


حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التّبع”"2. 


وأما البوق؛ فهو العَلّمم [عندنا]”” في رمضان على غروب الشمس ودخول 


وقت الإفطارء ثم هو [علّم]' 2‏ أيضاً - بالمغرب والأندلس على وقت السحور 


ابتداءً وانتهاء . 


والحديث قد جعل عَلَماً للانتهاء: نداء ابن أم مكتوم؛ [لقوله عليه السلام : 


«إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»]0" . 


قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا" أعمى» لا ينادي حتى يُقال له : 


وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

وانظر: (السلسلة الصحيحة» (رقم .)1١8 3١19/4 1١1/8‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في (ر) والمطبوع: «انسم؟. 

في بعض بلاد الشام يرفعون علماً من منارة الجامع الذي يكون فيه الموقت؛ لأجل أن يراه المؤذنون 
من سائر المنارات» فيؤذنون في وقت واحدء وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر 
والمغرب.(ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

قد استبدل البوق في هذا العصر بالمدافع. (ر) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع؛ «رجل»!! 
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أصبحت ا 


وفي «مسلم» و «أبي داود»: ١لا‏ يمنعن أحذكم تداء”'' بلال من امتكُوره فإتة 


يؤذن ليَرْجِمّ قائمكم ويوقظ نائمكم. ..» الحديث”"؛ فقد جعل أذان بلال لأن 
بها" النائم؛ لما يحتاج إليه من سَحُوره وغيره. 


فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه [الصلاة]*' والسلام؟ ! ظ 
ومثله النار التي ترفع دائماً في أوقات الليل وبالعشاء والصبح وفي0» 
رمضان أيضاً؛ إعلاماً بدخوله» فتوقد في داخل المسجد. ثم في وقت السحورء ثم 
ترفع في المنار إعلاماً بالوقت. والنار شِعَارُ المجوس في الأصل ! 
[أول من أحدث البخور في المسجد] : 


قال ان العزى 97 :ل اول من الخد البفووفى الستاجيا" :يتؤي ملكاد يكين 


»)511/ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان؛ باب أذان الأعمى إذا كان له مَنْ يُخبره رقم‎ )١( 
و(باب الأذان قبل الفجرء رقم 777). و(كتاب الصومء‎ :)737١ و(باب الأذان بعد الفجرء رقم‎ 
باب قول النبي ككِهِ: ١لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» رقم 918١)؛ و(كتاب الشهادات؛ باب‎ 
شهادة الأعمى. . . وقبوله في التأذين وغيره وما يُعرّف بالأصوات» رقم 75197)» و(كتاب أخبار‎ 
الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق؛ رقم 01154). ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب‎ 
عن ابن عمر.‎ )١٠١97 الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم. . . » رقم‎ 

(؟) في (م): «أذان»» وهي رواية. 

(') أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم :»)57١‏ و(كتاب 
الطلاق؛ باب الإشارة في الطلاق والأمورء رقم 0144): و(كتاب أخبار الاحادء باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» رقم 77517): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب 
بيان أن الدخول في الصوم... رقم »)١97‏ وأبوداود (كتاب الصوم» باب وقت السحورء رقم 
217 37) عن أبن مسعود. 

)20 كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع و (ر): (ينتبه؟ . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (ج): «وبالعشاء الصبح وفي»» وفي المطبوع ا ف » والمثبت من (م). 

(0) في «العواصم من القواصم؛ (ص ؟57). 

2( كذا في (م)» وعند ابن العربي» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ١المسجد؟.‏ 


ع 


ابن خالد ومحمد بن خالد » ملكهما الوالي أمر الدين» فكان محمد بن خالد حاجباً 
ويحبى وزيراء» ثم ابنه جعفر بن يحيى» . 


قال: «وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة» فأحيوا المجوسية» واتخذوا 
البخور فىئ: المساجدء وإئما [كانت27© تُطيّب «بالخلوق». فزادوا التُجمير'" 
ليعمروها”" بالتارمنقولة» ع اوقد اوها دقئن] ان امخووفا 01م انتهى . 


وحاصله: أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح» ولا 
كانت مما تزين بها المساجد ألبتة» ثم أحدث التّزيين''' بهاء حتى صارت من جملة 
ما يعظم في رمضانء واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في 
المساجدء حتى لقد سأل بعض [الناس]!" عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن 
غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد» وذلك 
بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 


وكذلك أيضاً؛ لما لم يتخذ الناقوس للإعلام؛ حاول الشيطان فيه بمكيدة 
أخرىء فَُلّقَ بالمساجدء واعيّدٌ به فى جملة الآلات التى توقد عليها التيران» 
وتُرّحْرَفُ بها المساجد ‏ زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) قال بعض المؤرخين: إن البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة ليأنس المسلمون 
بوضع النار في أعظم معابدهم. والنار معبود المجوسء والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء 
جمعيات المجوس السرية؛ التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوسء وإنما 
فتك بهم هارون الرشيد؛ لأنه وقف على دخائلهم . (ر) . 

(9) في المطبوع و (ر): «ويعمرونها»»: وفي (ج): «ويعمروها». 

(4) في المطبوع و (ج): «عند الأندلس»» وعلّق (ر) بقوله : «كذا في الأصل» ولعله قد سقط من الكلام 
شيء1. قلت: لا داعي لاذعاء السقط؛ فإنه اتضح المراد بالتشكيل المثبت أعلاه. 

(6) «العواصم من القواصم» (ص .)5١‏ وانظر: «الإبداع في مضار الابتداع» (ص 584). 

)١(‏ في (ج): «التزين». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


ع 


ومثله إيقاد الشمع ب [جبل]'' عرفة ليلة الثامن» ذكر النووي"" أنها من 


البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة» جممَ فيها أنواعٌ من القبائح : 


منها: إضاعة المال في غير وجهه. 

ومنها: إظهار شعائر المجوس'”". 

ومنها: اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة©». 
ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع””. انتهى . 


وقد ذكر الطرطوشي"'' في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور”, 


5255270 


فأين هذا كله من إنكار مالك تنحن-» المؤذنء أو ضربه الباب ليعلم 


بالفجر؟! أو وضع الرداء. وهو أقرب رام و أفسو خطباً؟! فمن هنا تنشأ بد" 


الى 
0( 


2 
هق 


اللي 


030 
إف4 
لكك 


الى 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في كتابه «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (ص 7950 ط البشائر)؛ وفي (ج) والمطبوع: 
«النواوي». 

في مطبوع «الإيضاح»: «إظهار شعار المجوس في التار؛ . 

كذا في جميع الأصولء وفي مطبوع «الإيضاح؛»: «ومنها: اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم 
ووجوهن بارزة». 

وقال النووي عقبه: «ويجب على ولي الأمر- وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع ‏ إنكارُها وإزالتُهاء 
والله تعالى أعلم؟. 

وانظر في بلعية إيقاد الشمع بعرفة: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (71 / 0175 »)١17١‏ و 7الباعث 
على إنكار البدع» لأبي شامة (ص 181-378٠ .170- ١74‏ - بتحقيقي)» و «الأمر بالاتباع؛ (ص 
7508-1 - بتحقيقي)» و ١مجموعة‏ الرسائل» (7 / 3377), و «الابتداع؛ (ص .)١550‏ و «الدين 
الخالص؛ (9 / 44)؛ و «رحلة الصديق إلى البيت العتتيق» (ص :)٠١5‏ و «حجة النبي كا (ص 177). 
في (الحوادث والبدع» (ص .)١1١-١4١٠‏ 

في المطبوع وحده: «هذه الأمر؛! 

في (ج): اتنحنحن»0 وفي المطبوع: ١لتنحتح».‏ وانظر إنكار مالك في «النوادر والزيادات» 
.)1"١6/1١(‏ 

في (ج) و (ر): «خطباً من أن تنشأ بدع, وزات في المطبوع بعد تنشأ؛ : ١منه؛.‏ 


؟/ع 


محدثات» يعتقدها العواه''' سنناًء بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار» أو 
بسبب”"' عملهم بها؟ ! 


وأما المفسدة المآلية؛ فهي على فرض”" أن يكون الناسٌ عالمين”؟' بحكم 
المخالفة» وأنها [مخالفة]' قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو يدخل في 
الإسلام أحد ممّن يراها شائعة ذائعة» فيعتقدونها'' جائزة أو مشروعة؛ لأن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها 
وبين سائر المباحات والطاعات . 


وعندن! كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة فى أسواق المسلمين؛ 
لعملهم بالربا"" فكل من يراهم من العامة صيارفة””'2 وتجاراً في أسواقنا من غير 
إنكاريتقد أن ذلك" جائر» كذلك [المعصيية]!01, 


وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلي المصوغ”"'2 من 
الذهب أو الفضة"""' لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة 


)١(‏ في (م): «يعتقدها الناس». 

0( في المطبوع و (ج): لوسبب». 

(9) قوله: «على فرض» ظرف خبر قوله: «فهي»؛ والجملة من المبتدأ والخبر خبر قوله: «وأما المفسدة 
المالية». (ر) . 

(4) في المطبوع و (ج): «عاملين». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع: ١فيعتقدوها؛!‏ 

0( في المطبوع و (ج): «المباحات أو الطاعات؟ . 

(4) في (م): «فعندنا». 

(9) في مطبوع (ر): «لعلمهم بالربا»: وعلّق (ر) بقوله: «لعل أصله: لعملهم أو لتعاملهم بالربا». 

)١(‏ في المطبوع: «صيارف». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١١1(‏ في المطبوع و (ج): «الموضوع؛»؛ وقال (ر): «قوله: «الموضوع؛ لعل الصواب: «المصنوع»2. 

)2 في المطبوع و (م): «الذهب والفضة». 


رفت 


أصلاً(' 2 والصّاعَةٌ عندنا كلهم -أو غالبهم ‏ إنما يتبايعون ذلك على”"' أن يستفضلوا 
قيمة الصياغة أو إجارته""» ويعتقدون أن ذلك جائز لهم! 


ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفّظون من أمثال هذه 
الأشياء» حتى كانوا يتركون السنن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً هو أشد من ترك 
السئن» وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر”'' ليس بمشروع» وقد مر 
بيان هذا فى (باب البيان) من كتاب «الموافقات)©'. 


[حكمة ترك عثمان رضي الله عنه صلاة القصر في السفر]: 


فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفرء فيقال له: أليس 
قد قصرْتَ مع رسول الله" ك؟ فيقول: بلى» ولكني إمامٌ الناس» فينظر إليّ 
الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت [الصلاة]!"". 


قال الطّرطوشي0: تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام : 
منهم من يقول: فريضةء ومن أتمَّ فإنه يأثم”' ويعيد أبدآء ومنهم من يقول: سُنة» 


يعيد من أتمّ في الوقتث. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة؛ لما خاف من سوء 


')١(‏ قال (ر): «في كتاب «إعلام الموقعين» للمحقق ابن القيم بيان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة» 
وجواز بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك». 
قلت: وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت» (15 / 577). 
(؟) في المطبوع و (ج): «يتبايعون على ذُلك». 
() في (ج): «إجازتهاء بالزاي. 
(4) من (م). وفي سائر الأصول: «أمرًا». 
(6) انظره (5 / ١١١‏ بتحقيقي). 
(5) في (م): امع النبي». 
0 قال (ر): «تقدم ذكر هذه المسألة مع تنبيه في الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فيها؛ . 
قلت: انظر (؟ / 119): وهناك تخريج هذا الأثرء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(8) في «الحوادث والبدع» (ص 079-18 . 
(9) في المطبوع و (ج): «ومن أتم فإنما يتم»!! 


ك3 


العاقبة» وأن''' يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. 


وكان الصحابة [رضي الله عنهم]؟" لا يضحون؛ يعني أنهم لا يلتزمون 
[ذلك]7 . 


قال حُذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]؟' [وكانا] لا 
يضحيان ؛ مخافة أن يرَى أنها واجبة" . 


وقال بلال: لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك”". 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما!: أنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأضحىء ويقول لعكرمة: من سألك؛ فقل: هذه أضحية اين عباس 90) 


وقال أبو مسعود”"'؟: إني لأترك أضحيتي ‏ وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن 


يظنّ الجيران أنها واف امة 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «أن1. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

قرف ما بين المعقوفتين سط من مطبوع (ر)» وعلّق بقوله: «لعل المفعول درق ليد - سقط من قلم 
الناسخ؟ . 

(15) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) مضى تخريجه (؟15/ .)77١‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4 / 380 / رقم 24)81017 وابن حزم في «المحلى؛ (7 / 
من طريقين عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة» عن بلال. 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حزم . 
وانظر: ١الاستذكار» /1١٠6(‏ 157). 

0 مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (1 / 7817-1787 / رقم 0»)8147 والبيهقي في «السنئن الكبرى) 
(9 / 116) و «الخلافيات؛ (1/ ق 774. :.)718٠‏ وابن حزم في «المحلى» (1/ 0708 . 

. في جميع الأصول: «ابن مسعود؛! وهو خطأء وصوابه «أبو؛ كما في مصادر التخريج‎ )١( 

.)7717-77١ /1( مضى تخريجه‎ )١١( 


قو 


وقال طاوس: ما ارايت ينا أكذة انما وخبرا وفلمة' من بيت ابن عباس » 


٠. ٠ َ : 1‏ (9) . ا 7 0 
يدبح وينحر كل يومء ثم لا يذبح يوم العيد» وإنما [كان]7 يفعل ذلك لثئلا يظن 
الناس أنها واجبةٌ» وكان إماماً يُقتدى به9©. 


قال الطْطوشي”*: والقول في لهذا كالذي قبله» وأن لأهل الإسلام قولَيْن في 
الأضحية : أحدهما سنة» والثاني”' واجبة» ثم اقتحمت الصحابة ترك السئة؛ حذراً 

قال مالك في «الموطأ» في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: «إنه لم ير 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومُها»". 


قال: «ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من الّلف. وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك» 
ويخافون بدعته» وأن يُلْحِقَ أهلّ الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منهء لو رأوا في 
ذلك رخصة من أهل العلم» ورأوهم يفعلون ذلك)!0. 


)0( في المطبوع و (ج): «وخبزاً وعملاً». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) ذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص 79). 

(4) في «الحوادث والبدع» (ص 79 »)24٠‏ ونقله عنه أبو شامة في «الباعث» (ص .)١187‏ 

(0) في المطبوع: «والثانية». 

() كذافي (م)» وهو الصواب . وفي سائر الأصول: افيعتقدونها»! 

.)71١١ /1١(»ءأطوملا«‎ )0 

(4) «الموطأ» .)١١ / ١(‏ وفي (ج) والمطبوع: «ورأوهم يقولون تلك»» والمثبت من (م)2 وفي 
مطبوع «الموطأ': «وأراهم يعملون ذلك». 
وانظر لزاما: «الاستذكار» ٠١(‏ / 109-158) لابن عبدالبرء و «الذخيرة» (؟ / )07٠‏ للقرافي» 
و «رفع الإشكال» للعلائي (ص // وما بعدها)» و «المفهم شرح صحيح مسلم؛ (5 / ١96٠‏ 
0 لأبي العباس القرطبي . 
والكراهة مذهب الإمام أبي حنيفة» نقله عنه المصنف في «الموافقات» (4 / »23١5‏ وقال ابن 
الهمام في «فتح القدير» (؟ / 744؟): «صوم ستة من شوال» عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته» 
وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا». 


حى 


02 


فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث"'' كما تومّم 
بعضّهمء بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمهء لكنه'" لم ير العمل عليهء وإن كان 
مستحيّاً في الأصل؛ لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة [رضي الله 
عنهم]”" في الأضحية”؟)؛ وعثمان في الإتمام في السفر””. 


حاكن الاو ودع ناهر اعرنة من هدام وإن كان هو الأصل فدكر أن 
الناس كانوا إذا صلوا في الصّحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود؛ 
مسحوا جباههم من التراب؛ لأنه'"" كان مفروشاً بالتراب» فأمر زياد بإلقاء الحصى 
في صحن المسجدء وقال: لست آمَن أن يطول الزمان» فيظن الصغير إذا نشأ أن 
مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة! 


وهذا في مباح؟ فكيف به في المكروه”7 أو الممنوع؟ ! 


ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في 
الخمر: ليست بحرام» ولاعَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن يُفْعَل بها ما لا يصلح؛ كالقتل 


. يشير إلى قوله يِ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان كصيام الدهر‎ )١( 
١ أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضان»‎ 
عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً.‎ )١1174 رقم‎ /877 / 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحديث؛ ورد‎ 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حديئاً» وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من‎ 
شوال).‎ 
. وانظر: «لطائف المعارف» (ص 784 ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب‎ 

00 في (م): «لكن». 

(9') ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) هضى تخريجه (؟/ "#١‏ لاا 41/0 895). 

(0) مضى تخريجه (1/ 779). 

(1) نقله عنه المصنف في «الموافقات» (5 / ١1١ 41١7‏ - بتحقيقي) أيضاً. 

0( في (ج) و (م): «كأنه»» والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(6) في (ج): «فكيف به فالمكروه». 


/الاع 


٠ 


وشبهه . 
وهذا الاعتقاد لو كان ممّن نشأ في الإسلام؛ لكان”'' كفراً؛ لأنه”" إنكار لما 
علم من دين الأمة ضرورة. 


وسبب ذلك: ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين 
اقتنائهاء وشهرة تجارة”" أهل الذمة فيه”؟'» وأشباه ذلك . 


ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعاًء وليس 
بمشرو ع 


5 


ا المآل””' متوقع أو واقع؛ فقد حكى القرافي''' عن العجم ما يقتضي أن 
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لإبقائهم حالة رمضان الخاصة [به]” 
كم هي إلى تمام الستة الأيام» وكذلك وقع عندنا مثلهء وقد مر [منه]!*» 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «كان». 

زفق في المطبوع: «كأنه» . 

فرق في المطبوع و (ر): «وشهرته بحارة». | 

(5:) قال (ر): (ينظر ما مراده بهذه الجملة؛ والظاهر أنه كان لأهل الذمة في الأندلس حارات يسكنونها 
وحدهم أو يكثرون فيهاء وأن الخمر كانت تباع فيها كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين 
بالمشرق». (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «وهذا الحال». 

(5) وعبارة القرافي في «الفروق» (؟ / 0١‏ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي الدين 
عبدالعظيم المحدث رحمه الله تعالى: إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم. 
فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم. والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام؛ فحيتئذ 
يظهرون شعائر العيد»!! ٠‏ 
وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص 7١١‏ -117) للونشريسي». و ١ما‏ لا يجوز 
الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص 47 -48)» و «الموافقات؛ (4 / ١١5-1١0‏ بتحقيقي). 

إف4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(4) في (ج): «بكما». 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


4 


[في]7'' الباب الأول. 

وجميع هذا منوط إثمُه بِمَن يترك الإنكارٌ من العلماء أو غيرهم» أو مَنْ يعمل 
ببعضها بمرأى من الناس أو في جو امعهه'""؛ فإنهم الأصل في انتشاء"؟ هذه 
الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 

* وإذا تقر هذا؛ فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو أظهر الأقسام_: أن يخترعها المبتدع . 

والثاني : أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 
والثالث: أن يعمل بها الجاهلٌ مع سكوت العالم عن الإنكار» وهو قادر 
عليه؟ فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . 

والرابع: من باب الذرائع» وهو”» أن يكون العمل في أصله معروفاً؛ إلا أنه 
يتبدّل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى . 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحدء ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطؤ» بل هي في القرب والبعد على تفاوت : 

فالأول هو الحقيق باسم البدعة؛ فإنها تؤخذ [عنه]””' بالنص عليها. 

ويليه اسم الثاني؛ فإن العمل يشبه”" التٌنصيص بالقول» بل قد يكونٌ أبلع 


منه في مواضع - كما تبن في الأصول -؛ غير أنه لا يتترّل”"'2 ها هنا من كل وجه 


)١(‏ مابين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج). 

زفق كذا في (م)؛ وفي سائر النسخ: «مواقعهم'. 

م كذا في (م): وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انتشار؟. 
(4) في المطبوع و (ج): «وهي». 

(0) في المطبوع و (ج): «علّة؛!! 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): 'يشبهه». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «ينزل». 


3/4 


منزلته؛ بدليل أن"'' العالم قد يعمل وينص على قبح عمله» ولذلك قالو("": لا تنظر 
إلى عمل العالم» ولكن سلْهُ يضدقك. 

وقال الخليل بن أحمد أو غيره : 
امل بعلي ولا تَنْظرْ إلى عَمَلي © يَْقَمَكَ مِلْمِي ولا يَضْرْرْكَ تفصير 

ويليه القسم الثالث؟ فإن ترك الإتكار - 00 6" 
منه إقراراً - يقتضي أن الفعل غير منكرء ولكن لط يتنزل منزلة ما قبله؛ لأن 
الصوارف للقدرة كثيرة؛ فقد””' يكون الثّرك لعذرء بخلاف الفعل؛ فإنه لا عذر فى 
فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه يكونها مخالفة . 1 

ويليه القسم الرابع؛ لأن المحظور الحالي فيما تقدّم غير واقع فيه 
بالفرض ”27 فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة”" الواقعة أصلاًء فلذلك 
با ؛ فهي إذن لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» فلا تدخل بهذا 
النظر تحت حقيقة البدعة . 

وأما القسم الثاني والثالث؛ فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من خارج؛ إلا 
أنها لازمة لزوماً عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» والله أعلم . 





)١(‏ في (ج): «منزلة دليل إذ؛ء وفي المطبوع: «منزلة الدليل؛ إذ؛ وفي (ر): «منزلة الدليل أن»: وما 
أثبتناه هو الصواب . 

(؟) هذاقول إياس بن معاوية» أخرجه عنه: وكيع في «أخبار القضاة' »)70٠ / ١(‏ وابن أبي شيبة» كما 
في «تهذيب الكمال» (7” / ”47). وانظر: «الموافقات» للمصنف (5 / 3١9‏ بتحقيقي)» 
و «الإعلام؟ لابن القيم (5 / 78 بتحقيقي)؛ و «بيان الدليل» .)١15(‏ 

(9) الشعر منسوب للخليل بن أحمد في «عيون الأخبار» (؟ / ١5١-١4٠‏ _ط دار الكتب العلمية) 
و «المعارف» (ص 087). و «المجالسة» (رقم - بتحقيقي)؛ .و «جامع بيان العلم؛ ١(‏ / 
8 رقم 87١‏ _ط المحققة). 
وكان ابن عيينة يتمثل به؛ كما في «الحلية» (717/5/17)؛ و «المدخل إلى السنن الكبرى) (رقم817). 

ع ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)2( في المطبوع و (ج): «قد؟. 

)00( في (ج) و (ر) والمطبوع: «بالعرض؟. 

0) في (ر): «تساوي رتبة»» وفي (ج) والمطبوع : (تعدى رتبة»» والمثبت من (م): وهو الصواب. 


0 


المحجتويات والموضوعات 
مقدمة المحقق 


تعريف بالكتاب ومواضيعه 211111 1[15[ذ1[1ز1ةز1ةز1[01ة212111111#1#1#1 
مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب انض و اي اسط وو أ ب كد جنوه يمه دمج ل 
مدح شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ للكتاب ا ا 
«الاعتصام» في (باب تأصيل البدعة) بمثابة «صحيح البخاري» في الحديث . 

المذهب الإصلاحي عند الشاطبي 2111002198 
الشاطبي مصلح سلفي لاسن قي اوورد وواخ لال 
دوافع الإصلاح عند الشاطبي 0 ا كن ب ل د ول ال ا ار 
شروط الإصلاح عند الشاطبي مح سن او 2ك بوصو ملعن :2 اونوك كردا نلو حار وا كف “عفدا لاق واب 1ه 
الأول: أن يتبناه العلماء الذين يقتدى بهم ام 
خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند الشاطبي : 211111110111011 
أولا: العلماء هم وسائل وأدلاء تن بج ا ل ل رو شا حي ان لوف ل توج ا خط ال الاي 
ثانياً: اجتناب الغلو في الدين [1[1[1[1[1[|ز[|[ز[ |[ 100 


ثالثاً: العبرة من العلم العمل ب ا ا 0 


رابعاً: الشريعة كلّّ واحد لا يجوز الأخذ بشيء منها بمعزل عن سائر ما ورد فيها 0" 


م١‎ 


الشرط الثاني من شروط الإصلاح عند الشاطبي ‏ رحمه الله 2 


مجالات الإصلاح عند الشاطبي .: 0 
الإصلاح الخلقي ل ل 0 
أولاً: أصل كل الأدواء: الأهواء 10 
ثانياً: مجالات الأهواء: نظرية وعملية 0 0000001 
ثالثاً: التحكم في هواه وأخذ نصيبه من اللذة بمقتضى الامتثال 5576 
رابعاً: أن يعلم أن مصلحته في الدنيا والآخرة في الشريعة 107100 


خامساً: إِنَّ قَهُمَ مقاصد الشرع الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات . 


الإصلاح التربوي ا ا 20 
أولاً: المعلم ل ل 0 
علامات المعلم الحق مناخ المنتو رو وج دوم لوه اهيا للق حم شف ال 
إحداها: العمل بما علم الوم احم الماك ارو افق والمتو كه سا ا ا 
الثانية : أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم 0000 
الثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه . . ٠...‏ 000 
طريقا أخذ العلم تكو ايند قاط ني لهجن ب بحرو بان ديفا ارط ب م 
أحدهما : المشافهة ماعط ور ادا اتوي الع اقال لخم اتسا وق او ب وق ا 
الطريق الثانية : مطالعة كتب المصنّفين ومدوّني الدواوين 1 
شرطاها: 4 وار ب المت ل و كن ال فاب اق ونس نجه ومين ارد الم 
الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ا 
الشرط الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد 1 
نقده للعلم والعلماء :1 الأموية ‏ سح وان كد ل 1 ما ةا ونم جنا ام سعد 


م 


54 


أولاً: إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو في نظره ‏ إلا جمع للأقوال ... 0١‏ 


ثانياً: مسائل علومهم أكثرها ظنية ال و ااه 
الثاً: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة سا م له 
رابعاً: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء صحيح 
ذي بال ا ام سلج حل ماهر ننس نبور لالس اوكا زلة 
خامساً: ومع ذلك فإن تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلها أله 
ثانياً : المادة العلمية : مل توحتح نون تمتو لس وتوا راله ابخ ا ول ااه يم م0 

القضية الأولى : قضية تحديد العلم و ا ا ني 517 
وهذا القسم له ثلاث خواص: مظو اطان تون مط ا اقل لاوس 1 

إحداها: العموم والاطراد ا 
الثانية : الثبوت والاستمرار 1 1 10 1 2121210101 
الثالثة: كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه 100000100 
القضية الثانية : قضية الباعث على طلب العلم عاو سوم ب ع الو 3 9:60 
القضية الثالثة : الثمرة من العلم 0 0 
أقسام أهل العلم في طلبه: 2 ل يمنا وريد انه عط سو واو ا وا ب 

المرتبة الأولى : الطالبون له سج بو ات باون و الجن لوه التسط ام ف رو يق 
المرتبة الثانية : الواقفون منه على برأهينه نحط و اقرف جا ارسي بلا ارو نارة 
المرتبة الثالثة: الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة م الس اأزة 
الثاً: الطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب 0 
المحور الأول: تعليم العوام و ا ا اي 7 
الأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ينفعهم 1 


دن 


الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التي هم قادرون على فهمها . 
المحور الثاني : نقده للمتكلفين والمتبجّحين من المعلّمِين 50100 


هل أتم الشاطبي كتابه؟ وأسلوبه في تأليفه مال لما و مقت لاوس دان 
نَجَنّ على كتاب «الاعتصام» وردّه 6 ا 000010000011111 
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المحتويات والموضوعات 


الجزء الأول 
مقدمة المؤلف 1100000[ [1 1170113731 
معنى قوله يَكلِ: «بدأ الإسلام غريباً» يي 0 
من هم الغرباء؟ ا شن الو ذذ الجتجط أو رف ا جد لخر نا و ا 5 
بعث الله رسوله على فترة من الرسل تان ااا ل 0 
محاجة إبراهيم لقومه اقرع لا و ف ان ا ا 11 
أول الابتداع كبن افافاان رمتساو خا السا وود وا ا 
افتراق الأمم طم و قاسو تا ا له ل الما يي ارا 
الأخذ في التأسي والاغتراب ل ل ل 1 
بقاء أهل السنة إلى مجيء أمر الله اورطع نه الو و 1 
سبب كتابة المقدمة وتاك و مط و بن نمم الام ع0 
انحصار الهداية في الكتاب والسنة ل 
ما داخل الخطط الشرعية 2000 ا ا ا 1 
ما بقي من معاهد الدين اخ ا وا نه امنا ال بو و لبود ارق هوا ا 16 
أثر أبي الدرداء . نا ل ا و قرا وه افا وج رفت و ب ل قا 
أثر أنس بن مالك تيون اتوت اسه موه معان بو ا م ا و 
أثر الحسن با 13 إن و لحي ا تاج ام سد وو ا 


هخ 


أثر ميمون 1[ ز1[ 1[ ااا 00 
الهلاك في اتباع السنة هو النجاة ا 
اتباع المتشابه لموافقة العادة كان سات وو ا و ل ا 
دعاء الإمام بعد الصلاة 110 1 00 
دعاء الخطيب للخلفاء 111[ ا 0 
الدعاء للغزاة والمرابطين و و ل ل ب ل مسو ووو د 
الحمل على مشهور المذهب املا انه طن توح اابأسوجان امداق مدا لخ ا 1 
تشبيه المصنف حاله بحال ابن بطة ا 0 
أثر أويس القرني ع جه :3ه احخية انع امسو امجح م و11 
إحداث بدعة إماتة سنة لوخي يان ما ونوا عابتو كسام ما امو 4 اسع اكه لاي وا ا ا 3114 
أثر ابن عباس خخ اام م تار وزاك امه مفو لحن وار اخ االو ا 
أثر أبي إدريس الخولاني ا ا ا ةا 1 
أثر حسان بن عطية ب وام ا ل ا ميات م 
إحياء السنن دل لوت اسه بس 31 شر وم زرو واج مسي و شا اي 11 
اختلاط السئن بالبدع ام ا وج ما تلوت ولو امن ره مط شي اموا اط ول ا 1 
أثر عمر بن عبدالعزيز 17و نات افيه لعا ام موا 0 
رسالة وتوجيهات للشاطبي كام و ل ا او ا ا اا ان 
حديث في تعليم القرآن والسنة ا 
كتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة». ومتى يشرع له الرد؟ ٠.‏ 70 
كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في مقاومة المبتدعة لوطه ام ا 1 
الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها 00000 0 0 00 100 


ىك 


تقسيم أفعال العباد أمراً ونهياً وإباحة ا 


هله قو قا عو همه واوا وا وى .ا ود ود واه هه 6ن 


تقسيم مطلوب الترك إلى معصية ومكروه وبدعة مممكق الما ول احا جع جا 1 الها الل و وات 


صيام يوم نصف شعبان وقيام ليلته م ا 
تأول العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام 


داعي الابتداع 9-ب-ب-ب7ب0 1111 
البدع لا تدخل في العادات 00 


البدع التركية ا ا ا ا 
ترك ما لا بأس به حذراً لما به بأس 57 
الترك تديناً في العادات ابتداع 0 
تارك المطلوبات م 0 
أقسام ما يتعلق به الابتداع ا 0 


هو ها قاع وقاوا و ود واوا .د اعد وا ماه معام 


هالو ها فاع هاوه واو وا هد قاع واأفا عا .ةد 6 . 


هاه قافا وا و و وه واوا وا عا .د .د قثا واو .ا 6م 


»هاو واوا و وقاعدا ع ها .ا .د وعد ود قاعد ا عم 06م 


هاه و وا واو عدا وا.ة .اواو واوا و وام 6 ها م 


هالقا .ا .ةد .د هد واو وا و م . وا عد ناه ها 6ا. 


هاه قاف هد ها وى ود ود واو و و ود مد نا .ام مام 


وهالو و ىه فاه و .دا واو فاع 6ع واماع د .امام 


سم واو وا .ىواعد وا ود ود .دا عا. د .د .د .6 هد ه06 6ه 


هاه ها ىه هد ها و ىد عا وا .د .ا .ا ما .د .٠ه‏ م م6 . 


«الوا و هد ود وه و وها .د ود وا .د ود عدا .ام ماع80 م6 مه 


هاه ىه هد وى . ود واوا و .د عا .د .داع ما اعد م6 هه 


هاها ةد ةا وى ها .د ود .د ود و ود .د .دا .دا .د .د هد هم و 


هع وا ود و .دواع عا مد و قاع د ود .د م و .وه هام 


هله اه قد فاه هه هاه وى دواع وا .د ود وا .د .د نام 


وى هاو ود و وه وا .د واو ود .د و وه ماع .د م16ا. 


الباب الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 01 0 


بيان ذلك من جهة النظر كع لج ا ا ا 


لام 


هاه هد و وى هاو واوا ود و هد و و 6-6066 


معاندة المبتدع للشارع ل 1 
مضاهاة المبتدع الشارع 1000 
متابعة المبتدع هواه 20111130000 


العذر قبل الإرسال وقطعه بعده ا ا 1 
فصل : ما في القرآن من ذم المبتدع م 
حكاية أبي غالب مع أبي أمامة في القدرية 0 
متبع المتشابه هم أهل البدع ا ”' 
الخلاف في القدرية وهم مبتدعة 11 


سبب نزول اية اتباع المتشابه 0 


مقالة مالك فى أشد اية على أهل الأهواء ا 
حديث خطه عليه السلام ‏ خطوطاً 0 


شيطان الإنس المبتدع 101000 11010101010101 
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« ف« فاع ٠.‏ هد وا ود و .د اواو .و واو 
»ا« فا ها ود .د وا .د وام و 


أهل التعمق 


أول من ابتدع آله كبرو كوحن ال سا ا ل 


ف ا نا و جه بهد نه بيهئية ها ها لها كيه له م 


98 د مه فل هه ١‏ وده" اه اه ها ادرف لفك ل راودا رو با اد ل ا دا 


9 عد به “هط يقلن ها بها عاق بها" مواد رأ وق عه ور تعد مه ارو بوك ا يك ع اا الى 


ب و 8 ألا ورا عه فيه ورد مود ا ل لجان كفا ا واد ةو الو و خخ 


الإ أرق ا لوال الف يفخ ل 7 وهل أبهاد _ اداه و3 جا ايها بوذ أو مو كيو و ور اج 


«و ار صل د قلح ا 8 هع هد وها ميو "ه11 و" ها لوا جا عه * 582 لهك "هذ هار واب له 


ناه اق بصت كيو بو مهد “وات ف فاه جك ل 38 تي ا اه له" ود ها 1ه و “ها ون و 


91# ل مون الفا او “لوو يها “وح قات يهار جو ع هد هد “مجه ذه 16 هذا اربوك اليا ”ف ا 


18 9 اقل جه وان حك 18 مه 2 إقرل توا ول ها لع سهان لوز ها “جود متهن “ل الا ول جهن حي ليد “ل 


اجون بت ا جه امول يد يو هار به" از جز زه كوأ يولك بوك عا ود انو و الود خا ب 


#اث يقن سا د سي و اله قو 6#" ارا با رق 46" قيذ اه “وا عيذ فل ل 1و7 عن ل يك 


© جد اد رن يق بها 87د زا ج18 ايها أو لا يق ها زه لزه يأرل وه سر الوق" اها قا لوا ل 


ان لإ ارق وب وي ازا إهل ذل و اهسك و اك يق 73866 فيه ور" ها “ون اود لهاك 76 م 


#ار قن 9 لد ال يو رون 116 ار نهذ وول أ و امور هذ وه ١‏ كرو “يرو الف وا ا لك ل 


فصل : الوجه الثاني من النقل: ما جاء في الأحاديث المتقولة عن رسول الله يَكللهِ 49 


#هن جهو هر هسهو ارهد هك هار هزه له 


« ه # ها هد »د واه واوا و وا و و 


٠#‏ اها هد هن نه اها سر لو اها لود هاه 


« « ها هاه هد وا .د وام .وى 


#هاه ا 6ه ىا .د ود ود .را .اه 


« فاع ها عدا ود ملام 


يه ااا رك قا في 38 موي ينها" #إفاد وان « اهرك جك .فنك فرظ فد ها ما الها اا وا نه 


طاو هب يا جه ياج جه ٠‏ مان فز ا وود كدعوا وجول > فم “لل الها الو جود بو موا اللو 


لح هد هذ غ8 بف ل | لاد يواح 3 حو الول اه مهار قد كو" “جه هد يا ايمر بويا 


# بهم هه جو باهذ 3ه يو 16 هر هبر هن كاوها هل “هد ول هن .و هذ يو بوث وه 


لي بخ هي ل :8 يي و 8 لإ ارقا م ويف ١‏ وي هزه حنهه اها عن و مد سوه اليا اه و 


36-3 لان بو بو ول تيل حا ا الو وك وق “ب > لجرك ل يا بجي ليو و الا ل 


حديث : (إني تارك فيكم ثقلين» ل يمح قلا امضو اخ أ ا ا 1 
حديث : «سيكون في أمتي دجالون» اا م ار م عا 
حديث : من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» ا ا 
حديث : «من أتى صاحب بدعة ليوقره» م قب ا وا او واد ا 11 
حديث : «ستة ألعنهم» الحو رو جا لل مك ا ا 1110 
أشد الثامى عذاباً يوع القيائة م 1 
فصل : الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح ا 
ماجاء عن الصحابة ال جه أو تان اناكم بت االو اهم و 1 
ما جاء عن عمر بن الخطاب ريح اسمس لاو ع اد تخ و ا 
ما جاء عن حدذيفة 1 ااا 
ما جاء عن عبدالله بن مسعود جع مك تعن ا م سسا م 1100 
ما جاء عن أبي رافع كت نا الدطج سس لمعتسم وموس الخ و11 
أثر اخر عن ابن مسعود بون ا اا ااه مسو و وف الا ١‏ لا 
العو ا كر م ا سلسو شيط اما قط ارو سا ل ا 
مقالة عمر ليزيد لعا م ا ان لما ام و سا 110 
حكاية عمر مع صبيغ ا 
أثر أبي بن كعب وت 5ج 1 رق بجا عه سات راوع ا 2 111 
أثر ابن عباس ل ااا 
أثر معاذ بن جبل مداه مج هل مقاوط مناه اماو خم 1 
ما جاء عمن بعد الصحابة سم د ال سات واو وم ا 
ما جاء عن الحسن مإ نا ااه توف نوق ماو وس سما و11 


مقالة القشيري في تسمية الصوفية 200000 


ما يعوق عن أجابة الدعاء 000000000000358 


جكارة الستظافق فسن ترله نننة ا 


الاعتداد باتباع السنة ل ا 


فصل : الوجه الخامس من النقل : ما جاء منه في ذم الرأي المذموم 
القياس على غير أصل ا ا ع عر و ا ا 


الرأي المذموم لول م ادم ا ا ا 


وو.ه 6006م ه. 


ولثا م واو 6ام 


6م مه ماع 6ا اهم 


واه مه وه م 60م 


.ا مها وام ماه 


٠‏ اما ءا مثا وا 8ه 


و. ا ما مه 6 م . 


.م.م ه60 . 


وه 06096.66 ه. 


.ىا .ا .د مء. 


وأقا. د .قاع ماه 


.داعام قا اه 


النهي عن السؤال عما لم يقع لب ا ال مرك او ل ا ا 1 
مقالة مالك في الرأي اك وا 1 لبان ار رط لمعف ل متحي الوا وي لها 
الرأي المذموم لطعي وسو اح ا قدو ع لل كوه اللو رتت كل رس ون انا 
فصل : الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة . ١87 ٠.‏ 
البدعة لا يفيد معها عمل 111 1 00 
حديث الخوارج ماو ا ع لوا ا لا د ال ا ا وو لصا 17 
المبتدع لا يقبل منه عمل 0000017 0 0 0 ااا 
سنة النبي يك في التحريم والتحليل ككتاب الله 1 1[ 000011 
مسألة التحسين والتقبيح ا بجني نادو اح باتع مدي سو اسه ان لوي 1 الت 
صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه ا ا د لكر 
الماشي إلى صاحب البدعة والموقر له معين على هدم الإسلام 15 
صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة ا 
حكاية مالك مع ابن مهدي ااا ااا ااا 
صاحب البدعة يزداد من الله بعداً 1 000 
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام ل ا 7 
مقالاات عمرو بن عبيد لاطا ا تاماعد ساون لطا مم ل 1 
البدع مانعة من شفاعة محمد يَكِلٍ تسو ع م سحي دوق لاسي م 
البدع رافعة للسئن التي تقابلها 1[ اا 
صاحب البدع ليس له توبة ب 1 1 0 
الدخول تحت التكاليف صعب ملح مادا و حل شحو وج اللو كفا مو اا فا 
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المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى - ا 


لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام ا 


اسوداد وجه المبتدع في الآخرة ا 00 


المبتدع يخشى عليه الفتنة وحن سم قوق سحو الس م 


البدع ضلالة والمبتدع ضالٌ ومضلٌ ا 


م ا 


ما وقع لابن العربي ف الود ل الو سوراد طايه عا عا لد اك ماسو 1 9 
مناظرة مع رأس الإمامية 00 
ما وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية تع اا اا 
قصة أبي بكر أحمد الإسماعيلي الجرجاني مع الباطنية 0 
مباحثة أبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة ولطف كلامه معه سا ا 
المقلد المؤيد بنظر تلظ اق و المجي وخا و لكا و ارا وه مام كوج مرو تخ 
أهل القرامطة اموا ف ارج أ« اإما يج كيد بيطو م مووي ورا لامو و 
حكاية الراهب في استدلاله جو و ا سه جا وت الم ل لو ا 
المقلد البحثت ا الول لصوم وا و 
حكاية صاحب الشعرة سس اج تدج لت نان لسوت مانو لمن ودف لت اال 
أهل الفترة ا ا مب فو ا و ان جم وده 
فصل : إطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع و اا واب ا 
فصل : الإثم واقع على المبتدع على عدة مراتب و ب 
المجتهد في الابتداع والمقلد مطامطو الي اي 0 
الاختلاف من جهة الإسرار والاعلان في البدع اا 
الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها 0 
الاختلاف من جهة كون المبتدع خارجاً على أهل السنة أو غير خارج 00 
الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية ا ا ل ب 
الاختلاف من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة 5101011 
الإصرار على الصغيرة والمكروه رس اام سس بو م ال د 
التيا وك تالاقب واليلهة مر م عم لام ا وى م ا 


هك 


الاختلاف من جهة كون البدعة كفراً وعدمه م 


فصل : الحكم في القيام على أهل البدع 0 
الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والأهواء .. 


أمثلة للبدع الواجبة ا ا 
أمثلة للبدع المندوبة ا 
أمثلة للبدع المكروهة ثاثاماقدا ةد ةدا.دا فادها د.ا قا ناما مه 


05 


عاله اه وى ود وا فى وا .د قدا عد .د .د .داه 


الفا عه وا و وى مه 6 .د مدا مدا م :5 م066 . 


هلها هد ها ها هد و و .ا واو هد هداع و هام 


واأفاه هاوا ها ها وا وا .د ودا واو فا وه 6ام 


هلها .ا واعا. ا .ا .دا ود واو و ود .د . م6ام 


هلع قفاوا و وا واو ماع د ود ناواو وا ها م 


الفا وا .د وا م هد .د ود وا و و اث .6 م6 6 ه. 


هه وى وا واه وه هد .د واو و و .اث 6م 


فاأماع .اماما مد وا. د واوا .د .د .ا مه م06 هم 


وها .ا واو وه و .اعد .داعا وا و .د فد ونام 


فلع قاقد ةا و .ا .م و .ةو 6م66 م6 06 م 


ه.ا . واوا وام وى .د .د وافا .د 6 م6 هد ه» 


«اأقاأو قفاوف فاع .ا واو. د و و .مه هم 6”. 


عقاو وام .ا ...د و .ا وا مث م مه م 6ه 


هاها. ه.ا وه فاع واهدا ها مد و و .6 م6 06 . 


تكفير ابن أبي إسحاق لابن سيرين واستغفار ابن سيرين له 0000 
الكلام على أمثلة المندوبة» وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة . 
وجوب الضيافة 0000121 ااا 1 
المقصود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه 0 
التصوف ب ب ا و م اس ا 
عوارض السالكين ا ا و و 
الكرامات اوج لبت 0 اه وه سو ا و 
مدركات عالم الغيب وكخن وتو اس اع الوط وا ملف السام يه 
الفناء ا 0 1[1[11[ذ[ز[ز[ [ [ 1011 
كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر ام ا و 1 
صوم ستة شوال حو ساب تجو وا ووة ارم شق ويا مب وز 
فصل : الصوفية واتباعهم للسنة سب فا حسف اسع وا 
لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوها حكم شرعي 000 
ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب ا ا ل 0 
فعل الرخصة ا طم وا ع ب وي ا ل 
كلام القشيري والرد عليه بالحديث الشريف وعمل الصحابة والتابعين ا 
الخروج عن المال تمتك عا مط وا يو جا تايار منج وماق وه وسو 
التجاوز عن زلة المريد او وو او اب ا اباو وه وو قا اس الحا ورد 
الجوع ونحوه 0 “10 1 1117101 
السماع من نت م طم لود فاو و مسا امح الو ا لاما له 
السنة حجة على جميع الأمة لوقا وج ان ات روت ا د اع 


7 


عصيان الولى امون بو ابول لوزي اج لوا مار الو ل ا ا 
حكم التعارض بين الأدلة الشرعية 000000 وا وب ار الات 
المحتويات والموضوعات له و ف وزو اقم ا مان اجمات اسخم لطم وناك رةه 


نا 


لله 


المحتويات والموضوعات 


الجزء الثاني 
الباب الرابع : في مأخذ أهل البدع في الاستدلال نمق مك و لا 2 
من بقي فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة ماش ا ا ال الخ ا جه معام ا و ا 1 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه ونسبة ذلك إلى مالك 000 
اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة ا ا 
الأخذ بالحسن والمرسل ات ل ف اا و ا ةا 
الإسناد مد مق لطتو وأا ع خط مقاب تس وأ ا جام قي لوقام ااي ام و ا 18 
قول ابن حنبل : «ضعيف الحديث خير من القياس» لوعي ام اماو 1 
أحاديث الترغيب ونحوه عه وتنم د تبط بارس بق وخسصت اديه ألو ويه أتيارا 
تحرير معنى الرقائق اطحماونو الفاي وو اسل شال ا رق فو وو رن ب لماو والقة وشو ا 3101 
فصل 1 1 1[ [ذ[ز[ز[1[1[1[1 1[ 0 ا 
حديث الذباب وحديث سقي العسل للمبطون تنوه الاو وو اس ا ا 11 
من أباح الخمر ودليله ا مان مق تمان ف اام م ام ا 1 
مقالة عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون 00 
أول من تكلم في الاعتزال لان اش ناس اند ركس الم اماف ل 111 


اتباع الظن المذموم 000 00 
الظن في أصول الدين ا ل سس و ا 0 
الظن ترجيح أحد النقيضين عند اوج د واوا وأو بها رقا ها وذو أ تمتها جود 7 أ ود ادام 


دليل من جوز شحم الخنزير فق تر جا ل اا 1 ب مف اوحار رع رس لل جد 
كلام سيدنا عمر في شأن القرآن ل 


فصل : انحراف أهل البدع عن الأصول الواضحة 0000000 
إثبات الجوارح ون لظو كن مو مسب فخ وك وق ا 1 1 


مدار الشريعة ضم الأطراف ا ري 


فصل : من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها 


قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقران ا 
إطلاق الكتاب على معنيين اقمع أل وا نه لامو ووه ها لمع اح فدح فنأها “ف دده انهاه 


.مه وام 6م 


٠.06م .م . ا‎ 6. ٠. 


.اعا ماه 6 . 


٠ ٠. .وه .ه‎ 


.ءا .ا ا. ٠.‏ ه. 


وهاو ها اه ء. 


5 02 5 0 7 


ةماه ٠.٠‏ 6ه 


له مو .6 6. 


٠ه‎ . ٠. .فاه‎ 


غسل اليد قبل الإدخال في الإناء اتاب لاجد او ا 
فصل : تحريف الأدلة عن مواضعها ا ا ا ا ا 
التزام وقت أو مكان أو نحوهما ل 5 


عدم القياس فى العبادة لوده ا ايه مك فى ليو حور لولم ب اه لكو ول ما ادبي جع الو لبه ها مون وج ا زد فد اق 


الدعاء بعد الصلاة ااي ا 


فصل : رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقون . 
فصل : قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات م ا 


الرقيا يق عقر ال الحهوة ومع مستحيت توما ما ويه ود يا 1 


حكاية شريك القاضىي ا اا 70 


قوله َك : «من راني في النوم» لدو وو ا رموا النلمه ل حطاكي وتو اي و لي وو اه 011 رق و و 3 
فصل : سؤال عن قوم يسمون بالفقراء حا مني أو أ 1 اانا م 1 الام أو ا سد رذ 2 


مجالس الذكر والتلاوة لخ ل جور امس لقني جر ةن لج لحل إن بوك وروز لانم و1 ود لالم 1 2 
مجالس الذكر المذكورة فى الأحاديث الم اس اساي مه سا 


حكاية الشاب مع الجنيد 121<10101101101101101 


أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم . 


حكاية قيل فيها: تكتب بماء الذهب تخ وض و ار "وي وااو ارو لم ف 0 الم 


استدلال بعض الكفار على كفرهم بآيات من القران 0 
الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0.5, 


مامه ا ع ام وا”, 


.هاما ع مث م 


١6م‏ م9 م 6ه 


.6م .مه م6 م ٠‏ 


فاع و. و6 6 . 


.م وام هه ه. 


.م6 مه وه ٠.6‏ 


.هام مث م6 هد 


.م.م م6.06 06م 


قلع اه واه هام 


قوع وا .ا ٠.‏ مام 


هاه . .مه 6 ام 


وو و و 6096 ل 


أعلم الناس ا لود تيد كم سد ب ان ب 
لا رهبانية في الإسلام ا ا ا ا ال 
قيام رمضان باتو د اسن دن قو اناو اخ ناوي ف ام شيو ا 
الأخذ في التطوعات حي ا لوال ساس ااا توه ع واج الت لضي ا اا 
الركعتان بعد العصر وود بل اسع و ب او وا 1 
الأخذ بالرفق ام خجا م وق كناف سوام تسق وابمر و ار سوك ا و ورا 
فصل : الالتزام اجو يو سوك موك متت نات مو موي ا 
التدن تحط و ملاخسةس قوم ون تون عراب اس و ل بر ا 1 
الالتزام غير النذر 5 1101#15151أ101أ1ااااا 0 
الوفاء بالنذر وغيره داج ان جا ملو يا جم وب افا ين ا الفا 
فصل ا 0001 0 0 
قصة سلمان مع أبي الدرداء مان ا اس ا ا و الا اقل لتخم وليف ناذا 
الكلام على حديث: ". . . فإن المنبت لا أرضاً قطع...» ... 1١ت‏ -9١7ات‏ 
المقلد اداه سو ديات بو امقس اوطقس خا رس م و م ا 
ما كان من الأعمال مشروعاً واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه كره ابتداءً ال 
من نذر طاعة وغيرها بب-001 0 0 ا ا 
فصل : الإشكال الأول 1 000001 
غضب القاضى موتو نكم مرج او م موقو بو اك م الا الس ا ا "اا 
الرجاء والخوف والمحبة لوس أو سنو ال وه وا م ا اي ا 
فصل: لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء العلة .. ١8٠١‏ 
حظ النفس من حق الله بخ حول اوج مق رام وال يع د عن به ذا 


007 


فصل انر امم أله وا جه السودمج تنس سو تالكا 
البدعة إن انتظمتها أدلة الذم فهي غير صحيحة لأمرين: أحدهما ل لاما 
الثاني ا ا ا ا 2 
فصل اماو ارج الا متم اواو قات ل م وق ا ل و10 
سبب نزول: #يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 13 
فصل اق ةا نتوج مط أنه ود اما ا الام و ا ا 
تحريم الحلال يتصور على أوجه: 111[11#13#1717101050505006اا ا 
الأول: التحريم الحقيقي مسو اس جا ل ا ا ا و ا ا 
الثاني : أن يكون مجرد ترك 1 00 
الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم ل ا امام ا م 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ا ب 
النظر إلى معاني التحريم في الآية قي لون مهمه ع سو اده با 
إشكال على الآية ا را ا وم للحي ا ان ا 
فصل الا اا و كات لجا ا ا الف ل 
معنى التبتل ا مشو امف و اج اللو ود وت م لبو وال ا و ال و 11 
العادات عبادات م رد جا مسقن مسقو الم تمس نا اتوم امع الو اا 
العزلة والغربة اا ا 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام وا نك اج مفو اه ال 11 
توقف الواجب على مكروه أو خرام انتم امف م اي ع 1 
توازن الواجب والمحرم اتيج ار توه سه تدده رو 11 
الف م ا ا 1 0 


60. 


ترك الرفق باتباع الأصعب ا ا 


التقصير في المأكل والملبس ال و ود ا 


دواعي الامتثال و ا ا الاج اط و ف ووو جا ور عا ا 


تحرير في رفق الشارع هد لامو توك بو 1896 :14 2ن بود أ لمر انا رزو لوف لكان 


نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي يكل 0 
كراهة مالك وغيره إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبى 


هاه ها ها هد واو ود وا عم م امام 


وافا وه ود وا ود ود و و .ا وا م ٠.‏ 


«ا هماع . د واو و ماع و .6 .ى 


هالو قفاعد ا هاعد هاو .دواع هاه 


قاع ها و وا فاع ٠‏ م.م وام 


والقاع ا عد وام واو و وا .د .د هو 


وفا ف وا وه و ود ما و و .د فاه 


وهاو قا وا ود واع د .قاع .د فى 


ما هاوعد وا وا و وا وا. 6م 


هاه هد ها وى واوا هد .د .ا .د واو 


وى وا ها .د ودود ود وا .د .د 6 هوي 


هاأفاه ا هد ىد و ها وه .اع اه هو 


هقا فا فاع . ا واأواعم د وا .وه 6ام. 


هاه ةا ها ها. د .اواو واوا هه 


هع ع وى و و و مث .66 م66 م 


فعا ها هاعد وا فى مدا فاع فم 


فصل : ما يدخل تحت البدع الإضافية 1111 000 


حكاية وقع فيها الإفراط ا ا ا له تا لسو وم تي ا 
فصل : بدع إضافية تقرب من الحقيقية ا 1 
تخريج حديث : «نهى عن الغلوطات» أ لمات لوم ا كانتت اكات 
الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة ..........2.. 86٠6‏ 
نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه البق ا ا 1 
إحداث الأذان والإقامة في العيدين لقال بود اد احا اال او ا 
قول مالك بن أنس وضرورة الاقتداء به ا ا 
علم الحروف ووجوب الحذر من اتباعه وام لمشي ان اا ا ل 
فصل : البدع الإضافية والعبادات و لل طمن لومواا ملل ا و 1 
قول عمر لمن طلب منه الدعاء ا را لس ا ا 
قول ابن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصى ا جيه امم و ال 1 
الحديث الذي خرجه ابن وضاح ا ا 0107 
عدم قصر عثمان في السفر وسؤاله عن ذلك وإجابته بما يقنع ب 1 
حكمة ترك أبي بكر وعمر وأبي مسعود التضحية يوم الأضحى ا 710 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه 
مطلوب 0101010107 1 ا 
الباب السادس : في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 00 امرض 
فصل : البدع من جملة المعاصي ا موت بو و 
أول من سيب السوائب وبحر البحائر 2010 ا 0 
فصل : مثال ما يقع في النفس ا ل 1 1 


06 


ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة) الوه لنت اسم 2 ملا وم ع ةا 
قن بو جنب قفوو وسو ابد نيه مووي اماك ته 
فصل : ومثال ما يقع في العقل والمض م بالاو سوا واس ج الا ل ا الما يدوم 
فصل : ومثال ما يقع في المال 0 قي ا ا 
الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق 0 
فصل: البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة م سم 
التثويب بالصلاة ضلال كو اجا ا ود وق ب الو السو ان وام ل وسو ا الم 
فصل : المحرم ينقسم في الشرع إلى صغيرة وكبيرة ب اط 1ن 
حد الكبيرة والصغيرة ا ا 0 ان 
فصل : من البدع ما يكون صغيراً 1 سن واه لوم لحو تلقام 
خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة قاقد ساف قاع موك اهاري ل 0 
الباب السابع: في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور 
العبادية؟ اا 
يقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان 0 00000000 117111011010100 
فصل : أفعال المكلفين لإا ةس طاو يلم لوا م و ل ا 
المكوس سناع متو أطي بو اس متت و ورا اس او ب موق 
زخرفة المساجد» وتعليق الثريات لا يجوز ا مو لسري يلاف وو لم ل 1ه 
كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل 0 0 000 
شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول يكن ا ع ون 1 


تخريج حديث: «لا تماروا في القرآن» سنو سكن :+ لاو حسووقات 


سوال هارون الرشيد لمالك بن أنس وخال للخ ا لصلة لات تو اخ ل 0 


فصل : فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد . 


أول من أحدث البخور في المسجد ماقو اق ا و امل مجوا م و لكي واوا اريك اد اده 
حكمة ترك عثمان رضي الله عنه صلاة القصر في السفر موك 0 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجه دح بك سن رخفت ما ا اباي جم 1 


المحتويات الموضوعات ا 


انآ 


التنضيد الإلكتروني والإخراج الفني : قسم الكمبيوتر 
دار الحسن للنشر والتوزيع 
هاتف 4144876 _فاكس 4748916 _ص .ب 1871747 -عمان ١١114‏ -الأردن 
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